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يوسف بن محمد بن عبد الله الشحي 
المشرف 
الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز 
ملخ ص 

إن الشرع يربط الأحكام بما كان واقعا محسوسا فتكون تلك الأحكام حقيقية وهي الأصل 
المعهود من الشرع » ولا بد من وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع عند إرادة الحكم 
وتطبيقه على مسألة ما » فإذا ما خولف هذا الأصل فحكم على الشيء بخلاف ما يستحقه من 
الحكم ؛ كان ذلك الحكم تقديريا » وهذه الأحكام هي التقديرات الشرعية » ويطلق عليها الأمور 
الحكمية والمعنوية يوالاعتجاودد لاعتجاب الفرصسعء جاسم أفيا#خيوم طابقة للواقع المحسوس › 
فالواقع وحقيقة الأطر اما أن يكون الشيء موجودآ أو يكون معداما » فإذا ما أعطي الشيء 
الموجود صفة العدم ٠|‏ أو أغظي المُعدوم طنقة الو خود كانت تلك القسفة وذلك الحكم تقديريا › 
ولا يلجأ إلى هذة التقديزات الشراعية إلا عند وجود ضزؤ5ة:تالللكلف أو حاجة أو مصلحة 
أو عذر شرعي معتبر . 

والتقديرات الشرعية لها ارتباط وثيق ببعض مباحث أصول الفقه ؛ كالحكم الوضعي » 
والقياس » فالتقديرات الشرعية فيها قياس أمر على أمر في الحكم » وهي مرتبطة بالاستصحاب 
المقلوب . 

وقد اعتبر الشارع التقديرات الشرعية فجاءت كثير من الأحكام مبنية على التقدير لا على ما 
في نفس الأمر » ويشترط للعمل بها ثلاثة شروط وهي : وجود الضرورة » ووجود أصل يقاس 
عليه يمكن تصوره › وأن توجد العلة في الفرع المقدر ولا تتخلف عنه » ولهذه الشروط ستة 
ضوابط هي : التقدير مقدر بقدره » ما لا يتناوله الأمر الحقيقي لا يتناوله الأمر الحكمي » ما 
ضد الفعلي ضاد الحكمي › المقدر تبع للحقيقي » ما جاز لعذر بطل بزواله » المشبه لا يقوى 
قوة المشبه به . 

ويندرج تحت التقديرات الشرعية أنواع عديدة صيغت في هيئة قواعد فقهية » وتطبق قواعد 
التقديرات الشرعية على أكثر أبواب الفقه » وهي في أبواب المعاملات المالية المعاصرة خاصة 
أظهر وأكثر » كالبيع الحكمي ومنه : البيع من طريق وسائل الاتصال الحديثة » وكالقبض 
الحكمي ومنه : الحوالات المصرفية » وكالشخصية الاعتبارية للشركات وغيرها . 


المقدمة 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا » وجعل أحكامه يسيرة تيسيرا » فمنها القول 
والفعل الظاهران ومنها مثلهما معنى وتقديرا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين » أما بعد؛ 

فإن الخوض في أفكار بحار العقول » وفي المعاني المتصورة في الأذهان لمن أصعب 
وأشق الإدراكات » فكيف إذا انضم إلى ذلك عدم انقداح صورته في العقل إلا من باب التخيّل › 
وذلك أن الأمور المعنوية والاعتبارية التي لا تدرك بالحس فهي متفاوتة في مراتب إدراكها وقوة 
تصور الذهن لها , والشرع جاء بتقرير المحسوسات والمعاني وما أقره الشرع سواء وافق 
الحس أو خالفه فذلك الأمر*هو “التقدين الشرّعي”3_الحكمي: له » ولقلك فإن من مراتب العلوم 
وأقسامها العلم المللتعلق بالأذهتان' ».وقد اختلف في واجود ماافي الأذهان أحقيقي هو أم 
مجازي 1" » وتنزيك, الموجود منزلة المعدوم > وكذلك تنزيل.المِعِدوم منزلة الموجود يعد من 
المحسنات الشرعية وج :> اتفديك تع دا 

وقواعد التقديرات الشرعية من قواعد التيسير ورفع الحرج » وذلك حين يقع الناس في 
الضيق والمشقة والضرورة والحاجة وعدم إمكانية القيام بالفعل تقدر أفعالهم موجودة أو معدومة 
كلا أو بعضا منها » حتى يحظوا بالأجر والثواب » وينجوا من الإثم والعقاب » وهي قواعد 
جاءت لتحقيق مصالح العباد » وذود الأذى عنهم » وهي قواعد لحل المشكلات الفقهية من 
الأشباه والنظائر » والمتناقضات والمفترقات من المسائل › يقول القرافي ‏ رحمه الله : 
(( ومن اتسع عقله للاعتبارات العقلية والشرعية لم يشكل عليه من هذا المكان وأشباهه . 
وبالجملة : لا بد في هذه الأمور من جودة الذهن » وإلا فلا ينفع التأنيس بكثرة النظائر » بل 
تشكل النظائر كما أشكل النظر )7 ٠‏ وقال - أيضا ‏ : (( ... وحصل التنبيه على تخريج 
الجميع على قاعدة واحدة » وهي قاعدة التقديرات ٠‏ وهي قاعدة أجمع العلماء عليها » وإذا 


)١(‏ حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي » (ت717١٠ه)‏ » كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 517 اه ۱۹۹۲م . ص ١5‏ » القنوجي » صديق بن حسن › 
(ت7١١١ه)ء‏ أبجد العلوم » تحقيق : عبد الجبار زكار > دار الكتب العلمية » بيروت ٠18١م‏ . ص ۳" . 
(۲) ينظر : الشرواني » عبد الحميد » حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج » 
٠م ٠‏ دار إحياء التراث العربي . ج١‏ »ص 5 . 


خرجت الفروع الكثيرة على قاعدة واحدة ؛ فهو أولى من تخريج كل فرع بمعنى يخصه ؛ لأنه 
أضبط للفقيه » وأنول للعقل » وأفضل في رتبة الفقه » وليكن هذا شأنك في تخريج الفقه » فهو 
أولى بمن علت همته في القواعد الشرعية ))7) . 

وليست التقديرات المقررة شرعا خاصة بباب معين من أبواب الفقه بل عامة لأكثر أبوابه 
ومسائله » وأيضا أبواب العقيدة والإيمان لا تعرى من التقدير ؛ كتقدير الإيمان في الصبيان › 
وتقدير الفسق والإخلاص والرياء(" . 

والمالكية هم أكثر المذاهب تأصيلا وتفريعا وذكرا لقواعد التقديرات الشرعية » فممن توسع 
في ذكرها والتفريع عليها القرافي ‏ رحمه الله في كتبه » وقد أخذها عمن قبله كالعز ابن 
عبد السلام الشافعي ‏ رحمه الله » وذكرها من المالكية الزقاق في المنهج المنتخب › 
والونشريسي في إيضاح المسالك وغيرهم . 

إن التقديرات الشراعية من الأحكام الشرغية التي تعلق بالفقه والعقائد » والنيات والمقاصد › 
والعلم بها يعد من الأمؤؤ3-,العزيزة المطلب والمنال“ »:والتي"تغيق*الفتواق في المسألة » وبها يتبين 
الفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة لا في الجوهر والحقيقة » وتجمع شتات الفروع 
المتساوية في الحكم لا في الشكل » وقد استجدت حوادث وحلت نوازل ؛ كالشخصية الاعتبارية 
للشركات » وعقد المعاملات المالية بالآلات الحديثة » واختلاف المبيعات والأثمان ووسائل بيعها 
ونقلها » مما يحتم على الخاصة من أهل العلم بيان الحكم الشرعي فيها » وإجالة الفكر في قواعد 
التقديرات الشرعية للنظر فيما يدخل تحتها من تلك الحوادث والنوازل » وهذه القواعد تدخل في 
جل أبواب الفقه » فهي من قبيل القواعد الكلية الصغرى التي ينبغي إبراز معالمها وشروطها 
وضوابطها كيلا يلتبس العمل بها عند تطبيقها على الفرعيات . 

والتقديرات الشرعية نشأت على خلاف الأصل المقرر شرعا وهو أن يعطى الموجود حكم 
الموجود والمعدوم حكم المعدوم » فيستثنى من هذا الأصل مسائل كثيرة لتوافق مقاصد الشريعة 
وقواعدها حتى أصبحت هذه المستثنيات أصلاً مستقلاً له شروطه وضوابطه ومسائله . 


)١(‏ القرافي . شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » (ت٤۸٠ه)‏ › الأمنية في إدراك 
النيةء طا › ١م‏ » تحقيق جماعة من العلماء » دار الكتب العلمية » بيروت › ۱٤۰٤‏ هھ 985١م‏ .ص °٩‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص ٦۲‏ . 

(؟) ينظر : ابن عبد السلام » عز الدين عبد العزيز » (ت٠٠٠ه)‏ › القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام 
في إصلاح الأنام » ط١‏ 2 "م » تحقيق : د.نزيه كمال حماد » وعثمان جمعة ضميرية » دار القلم » دمشق » 
۱ هھ ۰۰۹٠م‏ . جا > ص 750١17505‏ . 


هذا الموضوع متفرق بين كتب الفقه وأصوله وقواعده » ولم يجمع شتاته - حسب علمي - 
في مؤلف مستقل بالصورة التي عرضها الباحث في هذه الأطروحة › إلا مسائل تطبيقية لنظرية 
الشخصية الاعتبارية » فكان من المناسب جمعه حتى يكون في متناول الباحثين والدارسين . 

الدراسات السابقة : 

لم أطلع - حسب علمي - على رسالة علمية أو كتاب حاو للتقديرات الشرعية وقواعدها » 
وإنما المععروض في سوق الكتب وخزائن المكتبات بعض التطبيقات للتقديرات الشرعية في 
بعض جوانبها » ومع ذلك لم تفصل فيها » وبعضها لم تشر إليها » وتلك الدراسات منها ما تذكر 
نظرية الشخصية الاعتبارية ضمن فصول الكتاب ومباحثه » ومنها ما تفردها ببحث مستقل » 
فمن الدراسات المستقلة : 

. الأمنية في أحكام النية للقرافي  رحمه الله‎ ١ 

وهو كتاب جمع [4 نل 17 شالات › وخرآجها على قاعدة 
واحدة وهي : التقديراث الشرعية . 

وقد انتصر - رخمه الله لقاعدة التقديرات الشرعية وذكر بعض شروطها في كتابه هذا 
وكتبه الأخرى : كالقروق » وَالدخَيّْرّة ..ونفائس الأصول ٠‏ وقد تمق البقوري ‏ رحمه الله 
كلام القرافي ‏ رحمه الله في كتابه : ترتيب الفروق واختصارها › وانتقده في القول 
بالتقديرات الشرعية وفي المسائل المندرجة تحتها . 

١‏ الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » لمحمد 
طموم . 

 "*‏ نظرية الشخصية الحكمية ( الاعتبارية ) وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » لمحمد 
إبراهيم أبو جريبان » رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية » سنة 199١م‏ . 

وقد استفاد مما كتبه محمد طموم » ونقل عنه كثيراً . 

: - الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة العامة في القانون الأردني والمقارن » لأحمد 
عبد اللطيف غطاشة » رسالة ماجستير في القانون من الجامعة الأردنية » سنة 195١م‏ . 

ه ‏ الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي » لأحمد علي عبد الله . 

5 مفهوم الشخصية المعنوية بين الخيال والحقيقة » لرضوان أبو زيد » بحث منشور في 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية » مطبعة جامعة عين شمس » العدد الأول » ١۹۷٠م‏ . 

فهذه الدراسات الخمس الأخيرة غلب عليها الجانب القانوني في كثير من مباحثها » ولذلك لم 
تحفل بالرجوع إلى كتب القواعد الفقهية والأصول للبحث عن التقديرات الشرعية » بل لم 


تذكرها » فلم تذكر شروطها وضوابطها » كما اقتصرت على بعض تطبيقات التقديرات الشرعية 
وهي الشخصية الحكمية . 

ومن الأبحاث ما تحدث عن القبض الحكمي من الناحية الشرعية » كبعض أبحاث مؤتمر 
مجع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عن القبض وأحكامه . 

ومن العلماء والباحثين من تعرض ضمن مؤلفاته للتقديرات الشرعية وقواعدها وذكر بعض 
المسائل المتعلقة بها “ومن تلت المولفات + 

١‏ القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام ‏ رحمه الله ا. 

وقد نقل عنه القرافي ‏ رحمه الله في كتابه الأمنية جل ما ذكره العز بن عبد السلام ‏ 
رحمه الله . 

۲ المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق ‏ رحمه الله . 

وهو نظم تعروضوءفيهمخاظمسه قاد التقديردات «الشر دحي ةو بعض أنواعها » وشرحه ابن 
المنجور وفصل وشر ج كلام الناظم_شرحا يوْضَح قواعة التقديرات الشرعية ومعانيها بالأمثلة » 
وقد نقل عنهم الونشريطلي في إيضاح الستالا: 

۳ الأشباه والنظائن, لان اللنبكني = زخمة- الله . 

وقد تعرض لأنواع كثيرة من قواعد التقديرات الشرعية إلا انه لم يذكر أنها من أنواع 
التقديرات الشرعية » وذكر المعنى الإجمالي لها » والفروقات الدقيقة بين ما تقارب معناه › 
والإشكالات الواردة على بعض ألفاظ القواعد . 

. المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي‎  : 

تعرض لقاعدة التقديرات الشرعية وأمثلتها » ونقل عنه بتصرف يسير جدا : الحصني في 
كتابه القواعد » وابن الملقن في الأشباه والنظائر . 

5ه موسوعة القواعد الفقهية للدكتور / محمد صدقي البورنو . 

وقد جمع في كتابه أكثر قواعد التقديرات الشرعية بأنواعها » ولكنها مفرقة فيه » ولم يذكر 
في أكثرها أن تلك القواعد من أنواع التقديرات الشرعية » وذكر بعض أمثلتها . 

5 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي . 

وقد شرح معنى التقديرات الشرعية وذكر أهميتها وبعض شروطها وأمثلتها . 

٠0‏ نظرية التقعيد الفقهي » للدكتور / محمد الروكي › وقد تعرّض لقاعدة التقديرات 
الشرعية » وشرح معناها الإجمالي وضرب بعض الأمثلة عليها . 

6 القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة لعبد الواحد الإدريسي . 


تعرض لشرح جملة من قواعد التقديرات الشرعية » وذكر بعض أنواعها مع التمثيل لها . 

41 مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد السادس سنة ١٠5١ه.‏ 

حيث ناقش الباحثون القبض الحكمي وصوره المعاصرة وأحكامه . 

والدراسة التي بين أيدينا لعلها تؤصل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لهذا العلم من الناحية الشرعية 
المدعمة بالأدلة من النصوص الشرعية » والمنقبة عنها في كتب القواعد والأصول والفقه » 
وتبين أنواع التقديرات الشرعية » مع التطبيق لها في أكثر أبواب الفقه أثناء البحث » إضافة إلى 
التفصيل في تطبيقها على بعض المعاملات المالية السابقة والمعاصرة . 

منهجية البحث : 

سأتبع ‏ إن شاء الله تعالى - في هذا البحث من حيث الإجمال المنهج الوصفي الاستقرائي 
التحليلي الاستنتاجي ٠‏ وأما المنهج التفصيلي وعملي في هذا البحث ؛ فما يلي : 

. عزو الآيات إل كدص نارآ نالسر وو ”ية‎ - ١ 

۲ تخريج الأحاهيث النبوية والآثار » وذلك كما يلي : 

أ إن كان الحديك في الصحيحين أو أحذهما فأكتفي بذلك . 

ب إن لم يكين ”في أحدقمًا فأخرجه من مظانه حسب الآملقطاعة من السنن والمعاجم 
والمسانيد . 

وطريقة التخريج : أني أذكر من رواه ثم اسم الكتاب ثم الباب ثم الجزء فالصفحة . 

ج - الحكم على الحديث بذكر من صححه وضعفه من أهل العلم في هذا الشأن . 

۳ ) طريقة عرض المسائل الفقهية كما يلي : 

أ لا ألتزم بذكر الخلاف والأدلة في الفروع التي أذكرها أمثلة للقواعد الفقهية . 

ب - التفصيل في ذكر الخلاف والأدلة والمناقشة والترجيح عند ذكر حكم التقديرات 
الشرعية » والمسائل التطبيقية في الفصل الرابع الأخير » مع الاقتصار على ذكر المذاهب 
الفقهية الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

ج عند ذكر المسألة المختلف فيها أعرض كل قول منفرد وأصحابه بأدلته ومناقشتها ثم 
الراجح منها . 

: ) التققفصيل والتوسع في ذكر ألفاظ القواعد الفقهية التي أذكرها قصدآ لا عرضا أثناء 
البحث » ثم أذكر معاني مفردات القاعدة » ثم المعنى الإجمالي » ثم أذكر مثالا واحدا لها إلا إذا 
كانت مختلفة في المعنى فأذكر لكل منها مثالا واحدا » ثم أذكر بعض مستثنياتها إن وأجد . 


5 ) التوثيق في الهامش : 

أ - يكون التوتيق لما يرد من القواعد والمسائل والأقوال من الكتب المعتمدة في كل 
مذهب » وتوثيق الأدلة والمناقشات الواردة عليها من مصادرها الأصلية قدر الاستطاعة . 

ب طريقة التوثيق : ذكر اسم الشهرة أو الاسم الأخير » ثم ذكر اسمه كاملا » ثم تاريخ 
الوفاة » ثم عنوان المصدر أو المرجع » ثم الطبعة » ثم عدد المجلدات » ثم المحقق » ثم الناشر › 
ومكان النشر » وتاريخه » ثم الجزء والصفحة » وهذا عند ذكر المصدر أو المرجع لأول مرة . 

أما في المرة الثانية ؛ فأذكر اسم الشهرة » ثم العنوان » ثم الجزء » ثم الصفحة . 

ج ترتيب المراجع في الحاشية بتقديم الأقدم وفاة مؤلفه » فإن كانوا من الأحياء من 
المعاصرين رتبت المراجع حسب الحروف الهجائية لاسم المؤلف . 

5 ) التعريف بالمصطلحات والكلمات الغريبة الواردة في البحث . 

۷ ) عدم الترجمة لمؤسيوددذكودحدفب- صالب« البحث»- 

۸ ) وضع خمسة فهارس تفصيلية في أخر الأطروحة » وهي كماايلي : 

فهرس الآيات|القرآنية » قم فهزش الأحاديث والآثار »تم فهرس الكلمات الغريبة 
والمصطلحات » ثم فهراءك: القواعد الفقهية » ثم فهرمن_المصتادز"“ و الم ألجع . 

خطة البحث : 

ينقسم هذا البحث بعد هذه المقدمة إلى تمهيد » وأربعة فصول › وخاتمة » وثلاثة فهارس › 

التمهيد : وفيه تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً . 

الفصل الأول : تعريف التقديرات الشرعية » والألفاظ والقواعد ذات الصلة بالتعريف › 
وعلاقتها بأصول الفقه . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريف التقديرات الشرعية » والألفاظ والقواعد ذات الصلة بالتعريف . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف التقديرات الشرعية » ومسمياتها . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تعريف التقديرات الشرعية لغة واصطلاحا . 

المسألة الثانية : مسميات قواعد التقديرات الشرعية . 

المطلب الثاني : الألفاظ المرادفة للتقديرات الشرعية . 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى : المعنوي وصلته بالتقديرات الشرعية . 

المسألة الثانية : الحكمي وصلته بالتقديرات الشرعية . 

المسألة الثالثة : الاعتباري وصلته بالتقديرات الشرعية . 

المسألة الرابعة : الفرضي وصلته بالتقديرات الشرعية . 

المسألة الخامسة : الذمة وصلتها بالتقديرات الشرعية . 

المطلب الثالث : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالألفاظ المناقضة . 
وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالحقيقة . 

المسألة الثانية : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالحس . 

المسألة الثالثة : قو إعدعلدقة-التقديوات- الشروحيةجالواقع- 

المسألة الرابعة : قؤاعد علاقة التقديرات الشرّعية بالأصل . 

المطلب الرابع : القواعد الفقهية المشابهة للتقديرات الشرعية . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : قواعد علاقة التقدير والانعطاف بالظهور والانكشاف . 
المسألة الثانية : قواعد علاقة المعاني الحكمية بالمعاني الفعلية . 


المبحث الثانى : علاقة التقديرات الشرعية بأصول الفقه . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : علاقة التقديرات الشرعية بالحكم الوضعي . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : هل التقديرات الشرعية من أنواع الحكم الوضعي ؟ . 
المسألة الثانية : علاقة التقديرات الشرعية بالرخص . 

المطلب الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأدلة الفقه . 

المطلب الثالث : علاقة التقديرات الشرعية بالقياس . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : علاقة التقديرات الشرعية بتعريف القياس وأركانه . 
المسألة الثانية : اشتراط عدم كون العلة في القياس وصفا مقدراً . 


المطلب الرابع : علاقة التقديرات الشرعية بالاستصحاب المقلوب . 


الفصل الثاني : حكم العمل بالتقديرات الشرعية » وشروطها » وضوابطها » ومحل إعمالها . 
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حكم العمل بالتقديرات الشرعية » ومحل إعمالها . 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حكم العمل بالتقديرات الشرعية . 

المطلب الثاني : محل إعمال قواعد التقديرات الشرعية . 

المبحث الثانى : شروط إعمال قواعد التقديرات الشرعية . 
المبحث الثالث : ضوابط إعمال قواعد التقديرات الشرعية . 


الفصل الثالث : أقسام التقديرات الشرعية”. 

وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تنزيل المعدوام منزلة-المؤجود : 
وفيه عشرة مطالب : 
المطلب الأول : إعطاء المتقدم حكم المتأخر وعكسه . 
المطلب الثاني : المقارب للوجود أو العدم يعطى حكم ما قاربه . 
المطلب الثالث : الغالب والأكثر والجزء له حكم الكل . 
المطلب الرابع : الشبهة كالموجود حقيقة . 
المطلب الخامس : تقدير جهتي الواحد كاثنين . 
المطلب السادس : المعلق بالموجود كالمنجز . 
المطلب السابع : السكوت قائم مقام النطق . 
المطلب الثامن : جهة الشيء بمنزلة حقيقته . 
المطلب التاسع : العزم والإرادة على الفعل بمنزلة الفاعل . 
المطلب العاشر : الاستمرار والدوام » والابتداء والانتهاء . 
المبحث الثاني : تنزيل الموجود منزلة المعدوم . 
وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : القليل واليسير والنادر لا حكم له . 


المطلب الثاني : المدركات العقلية . 
المطلب الثالث : عدم القدرة والإمكان والفائدة تصيّر الشيء معدوما . 
المطلب الرابع : الطارئ والعارض في حكم العدم . 
المطلب الخامس : المنهي عنه كالعدم . 
المطلب السادس : الممتنع عادة في حكم العدم . 
المطلب السابع : النية الفاسدة لا حكم لها فهي كالمعدومة . 


الفصل الرابع : نماذج تطبيقية للتقديرات الشرعية في المعاوضات المالية . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : البيع الحكمي › وفيه ثلاث صور للبيع الحكمي : 
الصورة الأولى : بيع إلمعاطاة- أي المواوضةء 
الصورة الثانية : التعاقة بالكتابة . 
الصورة الثالثة : إجراع العقود بوسائل الاتضال الحديثة'. 
المبحث الثاني : القبض 'الجكمئ . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف القبض وأنواعه . 
المطلب الثاني : صور القبض الحكمي . 
المبحث الثالث : الشخصية الاعتبارية ( المعنوية ) للشركات . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الشخصية الاعتبارية لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : حكم اعتبار الشخصية المعنوية للشركات . 
المطلب الثالث : الشركات التي يمكن أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية من غيرها » والآثار 
المترتبة على إثبات الشخصية الاعتبارية للشركات . 
الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث التي توصل إليها الباحث . 
الفهارس : فهرس الآيات القرآنية » فهرس الأحاديث النبوية والآثار » فهرس الكلمات الغريبة 
والمصطلحات » فهرس القواعد الفقهية »> فهرس المصادر والمراجع . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


الفصل الأول : تعريف قواعد التقديرات الشرعية › والألفاظ والقواعد 
ذات الصلة . وعلاقتها بأصول الفقه . 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : تعريف قواعد التقديرات الشرعية › والألفاظ والقواعد 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف قواعد التقديرات الشرعية ) ومسمياتها . 
المطلب الثاني :.الألفاظ .المرادفة للتقديرات الشرعيّة . 

المطلب الثالث : القواعد الفقهية المشابهة للتقديرات الشرعية . 
المطلب الرابع : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالألفاظ المناقضة. 


المبحث الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأصول الفقه . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : علاقة التقديرات الشرعية بالحكم الوضعي . 
المطلب الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأدلة الفقه . 

المطلب الثالث : علاقة التقديرات الشرعية بالقياس . 

المطلب الرابع : علاقة التقديرات الشرعية بالاستصحاب المقلوب . 
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المطلب الأول : تعريف قواعد التقديرات الشرعية . ومسمياتها 


المسألة الأولى : تعريف قواعد التقديرات الشرعية لغة واصطلاحاً : 

قواعد التقديرات الشرعية مصطلح يتكون من ثلاثة أجزاء : قواعد » والتقديرات › 
والشرعية » وسأعرف كلا منهما في اللغة على سبيل الانفراد » ثم أتبعها بتعريف قواعد 
التقديرات الشرعية كمصطلح مركب منها . 


أولاً : تعريف القواعد لغة : 

مفردها : قاعدة » وهي الأساس وأصل الشيء وما يبنى عليه غيره ؛ كقواعد البيت التي 
تبنى عليها الجدر ان ودف استعطاض كدان- نب القاصدة«الدعنووف>فيقاقٍ : بنى أمره على قاعدة › 
وقاعدة أمرك واهبة » ومنها :قوااعد الدي! 2 » ومر هدا ورد استمال الفقهاء لكلمة : قاعدة 
للقاعدة الفقهية . 

ولذلك يحسن بنا أن نتغزف على معنى. القاعدة_الفقهيّة'قيَ” الاطلطلاح » وقبل تعريفها في 
الاصطلاح لا بد من تعريف كلمة : الفقهية في اللغة . 


الف لفقهية لغة : 

الفقهية نسبة إلى الفقه » وهو فى اللغة : العلم بالشىء » والفهم له مطلقا » والفطنة" . 
1 وهو كي ي © ؟ و و 

الفقه اصطلاحاً : 


العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصلية!) . 


» ابن منظور › جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري‎ )١( 
ء تحقيق : عامر أحمد بدر » مراجعة : عبد المنعم خليل‎ م١5‎ ٠ (ت ١الاهه ).لسان العرب »طا‎ 
الزبيدي » مجد الدين أبو‎ » ۳١١ إيراهيم . دار الكتب العلمية » بيروت » 575١ه ب ۲۰۰۳م » ج” » ص‎ 
تحقيق : علي شيري » دار‎ ٠ الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي » تاج العروس من جواهر القاموس‎ 
» الكفوي » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني‎ ٠ 3١١ الفكر .بيروت .5١5١اه  ٤۱۹۹م . جه > ص‎ 
ومحمد المصري » مؤسسة‎ ٠» (ت ٤۹٠٠ه/ ١۸٦١م ) . الكليات » ط۲ » ١م » تحقيق : د. عدنان درويش‎ 
. ۷۲۸۰ ۷۰۲ هھ ۱۹۹۸م . ص‎ ۱٤۱٩۹ › الرسالة » بيروت‎ 

)١(‏ مقدمة تحقيق ابن حميد » أحمد بن عبد الله » لكتاب : القواعد للمقري » أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد » (ت8ه/اه) » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . ج١‏ » ص ٠١5‏ . 

(۳) الفيروزآبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب . (ت17١8/ه)‏ ء القاموس المحيط » ط٤‏ » ١م‏ » تحقيق : مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة » دار الؤيد » بيروت »› 5415١ه‏ 2 ٤۹۹م‏ . ص 
55 . 


. ١5 الزحيلي » أصول الفقه الإسلامي » ج١ » ص‎ )٤( 


القواعد الفقهية اصطلاحاً : 

تعددت تعريفات العلماء للقواعد الفقهية من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين! › تبعا 
لتصورهم لحقيقة علم القواعد الفقهية ومضمونه ٠»‏ وبناء على أن القواعد الفقهية قواعد كلية أو 
أغلبية » تنطبق على جميع الجزئيات أو أكثرها » وعلم القواعد الفقهية من العلوم المتقدمة التي 
ظهرت في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع كما يتبين ذلك من كتاب أصول 
الكرخي للكرخي ‏ رحمه الله » وقبله أبو طاهر الدباس ‏ رحمه الله » ولذلك فإن تعريف 
القواعد الفقهية تعريف لعلم معلوم الحدود والأطر والحقيقة » وسأقتصر على تعريف واحد عند 
كل من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين › فمن تعريفات المتقدمين : 

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها . 

ومن تعريفات المتأخرين : 

حكم أكثري لا کل ينطبق عب أكنوجؤزثياقه لتعوف أحكاسها-سنها" . 

ومن تعريفات المعاصرين : 

أصل فقهي كلي يضمن أحكاما تشريعية عنامة من أبؤب“ متعددة فلي القضايا التي تدخل تحت 
ا 
ووفك کر ا انها + ال فی کیلسال متعددة من رات کی : 


)١(‏ تنظر تعاريف القواعد الفقهية والانتقادات الواردة عليها ‏ على سبيل المثال ‏ عند : الباحسين » د. يعقوب 
بن عبد الوهاب » القواعد الفقهية » ط۲ › ١م‏ » مكتبة الرشد › الرياض › ١157١1ه‏ - ۱۹۹۹م . ص ٠١‏ 
ov‏ > ابن حميد » مقدمة تحقيقه لكتاب : القواعد للمقري » ج١‏ › ص ٠ ٠١5‏ الروكي › محمد » نظرية التقعيد 
الفقهي وأترها في اختلاف الفقهاء » ط١‏ 2 ام » تقديم : فاروق حمادة » دار الصفاء » الجزائر »دار ابن حزم 
» بيروت » هھ ۰۰۰م . ص ٥٤ ٤٤‏ » شبير > د.محمد عثمان » القواعد الكلية والضوابط الفقهية 
في الشريعة الإسلامية » طا › ١م‏ › دار الفرقان » عمّان » ١57١ه‏ 0٠56م‏ . ص ٠ ١91 ١١‏ الندوي » 
علي أحمد » القواعد الفقهية » طه ٠»‏ ١م‏ » تقديم : مصطفى الزرقا » دار القلم » دمشق » ١57١ه‏ ل ١٠٠٣م‏ . 
كن 5 

(۲) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ١١‏ . 

(۳) الحموي » غمز عيون البصائر » جا »ص ١ه‏ . 

. 55 الندوي » القواعد الفقهية » ص‎ )٤( 


ثانياً : تعريف التقديرات لغة : 
التقديرات لغة : مفردها تقدير » من قدرات الشىء أقيْره » وقدّرته أقدّره قذر]("! » وقدرته 


0 


تقديراً فهو قذر ؛ أي مقدور ومقدّر » وج منع مقذر : مقادير وتقادير وتقديرات . 


والتقدير في اللغة يأتي لعدة معان › منها : 

١‏ قياس الشيء على الشيء ومساواته له » تقول : قدرت عليه الثوب قذرا فانقدر ؛ أي 
جاء على المقدار » وجاء الشيء على الشيء ؛ وافقه وساواه من غير زيادة ولا نقصان . 

» بيان كمية الأشياء وتحديدها » من قدر الشيء قذرا » فهو تقدير وإقدار ومقادير‎ ١ 
. فمقدار الشيء ؛ مثله في العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة‎ 

ومنه : تقدير وقت الشيء أو مكانه المقتر ؛ أي المحدد له » وكذلك توقيت الشيء . 

۳ وقوع الشيء موقعه الذي ظنه وحسبه » تقول : قدر الشيء تقديرا ؛ جعله بقدر . 

ومنه : الأقدر من الخيل » وهو الذي تقع رجلاه مواقع يديه › وقيل : الذي يجاوز حافر 
رجليه حافري يديه » اڳ الذي يجيو ايد خث يڪين 

ومنه : القضاء والحكم . 

 :‏ التروية والتفكير في.تسوية. أمر.وتهيئته ».وكذلك تقديره بعلاات يقطعه عليها » وكذلك 
أن تنوي أمرا بعقد قلبكسعنيس>وكلي-فيي-مفابحت-ونطدوناد-وندبد؟ . 

ومنه : تقدير الله كك للأمور عنده في اللوح المحفوظ ؛ أي علمه السابق والمتقدم على 
وقوع الشيء كما أراد والتهيئة له . 

قال الكفوي ‏ رحمه الله : (( ويجيء التقدير بمعنى : التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة 


» م١‎ ٠ ابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » (ت 55”ه ) . معجم مقاييس اللغة » طا‎ )١( 
ه‎ ١٠٤١١ » وفاطمة محمد أصلان › دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ ٠ تحقيق : د. محمد عوض مرعب‎ 
» الجوهري » إسماعيل بن حماد . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » ط٤ » ام‎ » ۸٤٠١ ص‎ » م١‎ 
» ۷۸۷ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار › دار العلم للملايين » بيروت › 1507ه - ۱۹۸۷م . ج۲ »ص‎ 
. ٩۲ ابن منظور »› لسان العرب » جه »> ص‎ 
. ۲۸۳ الكفوي » الكليات » ص‎ )۲( 
ه) . تهذيب اللغة » طا » ١٤م » تحقيق : د. رياض‎ ۷٠ أبو منصور محمد بن أحمد » (ت‎ ٠ الأزهري‎ )۳( 
ابن فارس » معجم‎ » ۲۸۹٩۹ ۲۸۹۷ زكي قاسم » دار المعرفة » بيروت 2» 577١ه  ۲۰۰۱م . ج۲ › ص‎ 
مقاييس اللغة » ص 55 › الجوهري » الصحاح » ج۲ » ص 787 » ابن منظور » لسان العرب » چ9‎ 
ص ۸۷ 2 484 3476306 15 » الفيروزآبادي »› مجد الدين محمد بن يعقوب › (ت۷١۸ه) . القاموس‎ 
المحيط › ط؟ » "م » ( إعداد وتقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي ) » دار إحياء التراث العربي » ومؤسسة‎ 
إبراهيم والزيات » أحمد‎ ٠ مصطفى‎ » 14١ ص‎ » ١ج‎ . م۲٠٠۰‎  ه١5”70‎ ٠. التاريخ العربي › بيروت‎ 
حسن وعدد القادر » حامد والنجار » محمد علي . المعجم الوسيط » ط۲ » ١م » مجمع اللغة العربية » المكتبة‎ 
أبو جيب » سعدي » القاموس الفقهي لغة واصطلاحا‎ » 7١5 ٠ 7١8 الإسلامية » استانبول » تركيا . ج٠ »> ص‎ 
. ۲۹۱ ۲۹° طا › ١م » دار الفكر > دمشق › ۱۹٤۱ھ ۱۹۹۸م . ص‎ > 
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التابعة للعلم » أو نتيجة الحكمة التابعة له )© . 

ه ‏ والتقدير في الكلام لتصحيح اللفظ والمعنى » وقد يكون لتوضيح المعنى ؛ كتقدير اللام 
بين المضاف والمضاف إليه عند النحويين ؛ كقوله : كتاب زيد ؛ أي : كتاب لزيد" . 

فالتقدير على نوعين : 

أ قد يكون حسيا ؛ كتقدير كمية الأشياء وتحديدها كالثوب والمساحة ونحوهما . 

ب - وقد يكون معنويا » وهو بمعنى اعتبار الشيء مساويا للشيء الآخر في هيئته أو صفته 
ذهنا » كتقدير اللغويين الحركات والسكنات في بعض الكلمات العربية عند الإعلال والإبدال » 
ومن التقدير المعنوي : التخطيط والتهيئة والتفكير في أمر للوصول إليه وتحقيقه أو إيقاعه حسب 
المراد » ومنه : الأمور المحتهيكة والمتوقعة للشيء مع تفاوت درجات الوقوع والتوقع بناء على 
الخواطر النفسية والتخرصات العقلية » فهي تدل على ما سبق من التهيئة والتخطيط للأمر . 


ثالثاً : الشرعبة لغة : 


منسوبة إلى أصل 1 شرع * وشواع أضَل يڌل على شيء يُفتح في امتداد يكون فيه » ومنه : 
الشريعة وهي مورد القنارية ”الماء »وا اشتق' من-ذلك؛ الشزاعة؛ في الذي والشريعة » قال تعالى : 
(( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ٠))‏ » وقال سبحانه : (( تم جعلتاك على شريعة مِن 
0 
رايعاً : التقديرات الشرعية اصطلاحاً : 

التقديرات الشرعية اسم لقاعدتين كليتين صغريين إحداهما عكس الأخرى » وهما : جعل 
المعدوم كالموجود » وجعل الموجود كالمعدوم » وبناءً على ذلك ؛ فإن الفقهاء والأصوليين قد 
يذكرون اسم هاتين القاعدتين وهو التقديرات الشرعية ثم يذكرون تعريفها » أو يقتصرون على 
إحديهما » وقد يذكرون القاعدتين أو إحداهما دون التصريح بالاسم » والاقتصار على إحداهما لا 
يدل على عدم دخول الأخرى في التعريف » وإنما يذكرونها للتدليل على دخول المسألة الفقهية 
الفرعية في ذلك القسم »› فذكر القاعدة يرد عرضا لا استقلالا . 


١5ه‎ 


وألفاظ القاعدتين التي يذكرونها للدلالة على التقديرات الشرعية تصريحا أو تلميحا فيها شيء 
من الاختلاف اللفظي › وقد يكون ‏ أحيانا ‏ اختلافا في المعنى . 
فلهذا يمكن تصنيف تعريفاتهم إلى ثلاثة أنواع » وهي كما يلي : 


التعريف الأول : 

إعطاء المعدوم حكم الموجود » والموجود حكم المعدوء(" . 

وهذا التعريف صِيْعَ بعدة ألفاظ › إما بزيادة كلمة ؛ كزيادة : (( إعطاء )) في جزء التعريف 
الثاني » أو تغيير جملة ؛ كتغيير الجملة الثانية بقوله : (( وبالعكس )) » أو تغيير كلمة ؛ كتغيير 
إعطاء بيعطى أو يجعل » أو تغيير حرف ؛ كتغيير الواو إلى أو » أو تقديم الجملة الثانية على 
ET‏ 

وز اد بعضهم على بهذا التعويف قولب( لوجود قوينةدالةسعلجم ذلك ))0 

وهذا ود ا ا و الوا ان الشيء الشيء الحكم 
الشرعي » وينبغي » أن إيكون التعزيف بماقيّة الثلئؤء واحقيقته”. 

واما الزيادة المذكول مو كآنها لياس أو .الي للتثيل » اراط وجي ة غي آلا يشتمل على ذلك . 


» القرافي‎ » ٠١5 ينظر هذا التعريف مع اختلاف ألفاظه : ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج٠ » ص‎ )١( 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي › (ت5785ه) . الفروق » أنوار البروق‎ 
» طا ء ١م »ء ( تحقيق : د.محمد أحمد سراج » ود.علي جمعة محمد ) » دار السلام‎ ٠ في أنواء الفروق‎ 
المقري » القواعد » ج‎ 2158.55١ ج۲ » ص‎ ۰ ۲۹٤ ۰ ۱1۹ القاهرة » ١۲٤ھ ۲۰۰۱م . ج۱ ءص‎ 
بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي » (ت٤۷۹ه) › البحر المحيط في أصول الفقه‎ ٠ الزركشي‎ » ٠١٠ ص‎ » ۲ 
» آم » (تحرير : عبد القادر عبد الله العاني » مراجعة : د.عمر سليمان الأشقر ) » دار الصفوة‎ » ٣ط‎ > 
c11 1۲۷ | الغردقة » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت » ١١٤١ه ۹۹۲م . جا‎ 
المرداوي » علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان » (رت885/ه) . التحبير شرح التحرير في أصول الفقه » ط‎ 
ممء (تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ) » مكتبة الرشد › الرياض › ١١٤١ه ١٠٠٣م .ج‎ ٠١ 
الونشريسي » أبو العباس أحمد بن يحيى › (ت5١3ه ) . إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام‎ » ١١578 ص‎ >» ۳ 
مالك » ١م ء ( تحقيق : أحمد بو طاهر الخطابي ) » مطبعة فضالة » المغرب » بإشراف اللجنة المشتركة لنشر‎ 
٠٤١ التراث الإسلامي بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة بالرباط › ٠6.٠5١ه ۱۹۸۰م . ص‎ 
» النملة » د.عبد الكريم بن علي بن محمد . المهذب في أصول الفقه المقارن » ط١ » دم » مكتبة الرشد‎ >» 
ENE م۱۹۹٩‎ ھ۱٤٩١‎ › الرياض‎ 

0( يننظر أيضاً ل : المواق ¢ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ¢ (ت۸۹۷ه) . التاج 
والإكليل لمختصر خليل » > ط۲ » ٦م‏ ء دار الفكر » بيروت ٠2‏ ۱۲۹۸ هھ ۱۹۷۸م . ج٤‏ » ص 2516 الرملي 
> محمد بن أحمد الأنصاري » (ت٤٠٠٠ه)‏ . غاية البيان شرح زبد ابن رسلان »› ١م‏ » دار المعرفة » بيروت 
ص ©3565 . 

(۳) سانو » قطب مصطفى . معجم مصطلحات أصول الفقه > ط١‏ ١٠م‏ » ( تقديم ومراجعة : محمد رواس 
قلعجي ) » دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر > دمشق › 0٠"”5١اها ‏ ١٠٠6آم‏ . ص ١5١‏ » الحصني » 
تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن » (ت۸۲۹ه) . كتاب القواعد » طا › ٤م‏ » تحقيق : د.عبد 
الرحمن بن عبد الله الشعلان » مكتبة الرشد » وشركة الرياض ٠‏ الرياض . ۸١٤١٠ه‏ ۹۹۷م > ج۲ »ص 
TEA‏ 
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فهذا التعريف فيه غير ما تقدم في التعريف السابق - تعريف للشيء ببعض ألفاظه » وهو 
غير سائغ » ولكن هذه الصيغة وردت على أنها قاعدة مستقلة لا أنها تعريف للتقديرات . 


التعريف الثاني : 

تنزيل الموجود منزلة المعدوم » والمعدوم منزلة الموجود(") 

هذا التعريف كسابقه في اختلاف ورود بعض ألفاظه! . 

ومعنى تنزل لغة : من نزل وأنزل ومنزل ونزل تنزيلا » وهو الحلول » ونزّلت هذا مكان 
هذا ؛ أي أقمته مقامه" ' » فالتنزيل فيه معنى زائد عن مجرد إعطاء الحكم ؛ إذ إنه يجعل جميع 
الشيء المنزّل قائماً مقام المنزّل مكانه » حيث إن تنزيل الشيء منزلة الشيء الآخر يعم الأحكام 
والصفات والأحوال » فهذا التعريف أدق وأعم من التعريف الأول . 

وزاد بعضهم قوله وستقديو]-لا-تحقيقاك-: 

وهذا بيان لنوعٌية هذا التتزيل » وَقيْه تكرار وتعريف الشيءاببعض ألفاظه » ولكن هذه 
الصيغة جاءت على أنها قاعدة مستقلة وليس تعزّيفاً للتقدير ات٠‏ 


يف الثالث : 
جعل المعدوم كالموجود احتياطا » وبالعكس(“ 
المززاة #الاحقياط + لحقياط) للعادة والعياذة و قفا من آداء 'الواحية 6و اير اة للئمة وك 


» م١‎ » ابن قيم الجوزية » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي > (ت١هلاه) . بدائع الفوائد » طا‎ )١( 
وعلي عبد الحميد بلطه جي » تقديم :له وهبة‎ ٠ تحقيق : معروف مصطفى زريق » ومحمد وهبي سليمان‎ 
. ۲۱۷ الزحيلي ؛ دار النفائس » بيروت › 5577١ه ام > ج۲ »ص‎ 

(5) ر اإضااتب ری و ق كفم ين ر و ا کک ۳ 
مء» تحقيق : د.تيسير فائق أحمد محمود » مراجعة : د. عبد الستار أبو غدة » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
» الكقويت › ١١٤٠١ه‏ ۱۹۸۲م . ج۲ مص 5 ٠»‏ البجيرمي . سليمان بن عمر بن محمد » حاشية 
البجيرمي على الخطيب › ٤م‏ » المكتبة الإسلامية » ديار بكر » تركيا . ج” » ص ١556‏ » الجزائري » أبو 
عبد الرحمن عبد المجيد جمعة . القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم » طا »> ام › 
تقديم : بكر بن عبد الله أبو زيد » دار ابن القيم » الدمام » ودار ابن عفان » الجيزة » ۱٩٤۱ھ‏ . ص 5١5‏ »2 
0N‏ 

(۳) ابن منظور » لسان العرب » ج١١‏ » ص ۷۸۲ » الفيومي » أحمد بن محمد بن علي المقري » (ت 
١ه‏ ) » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ٠‏ ١م‏ » دار القلم » بيروت > ج"اءص ۸۲٤‏ . 
)٤(‏ ابن قيم الجوزية › بدائع الفوائد » ج٠‏ » ص ۲١١‏ . 

5 بسر هذا ار مع اا اة ان ا ا تع الو م بن ج بن غد اكا ت 
١لالااه)ء‏ الأشباه والنظائر » طا » "م » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض » دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠.‏ ١١5١اها‏ ۱۹۹۱م . ج١‏ » ص ٠١١‏ » ابن النجار » محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن علي الفتوحي › (ت۹۷۲ه) . شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير > طا › كمء تحقيق 
: د .محمد الزحيلي › ود.نزيه حماد » مكتبة العبيكان ۰ الریاض › ۱۸٤۱ه ‏ ۱۹۹۷م . ج٤‏ + ٤٥١‏ » البورنو 
> موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص .١88‏ 
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فإن الأصل أنه لا عبرة للموهوم ‏ فضلا عن المعدوم ‏ بمقابل الموجود المحقق المتيقن/" . 

قال ابن السبكي بعد أن ذكر قاعدة : الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود : (( واعلم أن 
اننال اک ااه ر ج حاضلها إلى أن الاجنواط ف کون این 
المتفعة ؛ كإيجاب الصلاة على المتحيرة وإن احتمل كونها حائضا ٠‏ وقد يكون لدفع المفسدة ؛ 
كتحريم وطتها ))! . 

والاحتياط : سبب أو شرط للتقدير » فلا ينبغي أن يدرج في التعريف . 

وأخأص من مجموع هذه التعريفات بتعريف أراه مناسبا للتقديرات الشرعية هو أنها : 

صفة معنوية ثتزّل الموجود منزلة المعدوم » والمعدوم منزلة الموجود . 

فالتقدير وصف حكمي معنوي غير حقيقي » له اعتبار في الذهن والعقل » أناطه الشرع 
بالموجود حقيقة و حساً ويو صنت اعدم سفرو ضعا سه سو جال سعد وم حفيقة-وحسا ليكون موجوداً معنى » 

تترتب عليهما تار هماق الشر عة لحه اهبا الحتكشترو قي العا والآجل . 

فيقدر رفع الواقع بد وق وغه وان“ كان ملخا شراغا وتقاذةرفع ذا الواقع » فيفرض الشارع 
تلك العبادة أو المعامللة”أنها: غير مؤجودة )“مع-عدم إيطال و خودها الحقيقي » وإنما ينتزع منها 
آثارها وأحكامها ليجري عليها آثار وأحكام عبادة أو معاملة أخرى حتى يصح بناء الحكم عليها › 
عنهم » والشرع له أن يرتب الأحكام كيفما شاء » ولا يشترط أن يربط الأحكام بالأسباب والحكم! 
(r‏ 

فالوضوء ‏ متلا هي أفعال يقوم بها المسلم يغسل فيها أعضاء الوضوء » فيكون 
متطهرا » وهذه الطهارة التي اكتسبها الإنسان إنما هي وصف أعطاه الشرع لفاعله فاكتسبها » 
وهي وصف معنوي غير مشاهد للعيان » فلو أن امرأة مستحاضة توضأت لم يصح وضوؤها ؛ 
لوجود مانع خروج الدم من الفرج وهو من نواقض الوضوء » ولكن نحكم على تلك المرأة 
بالطهارة حكما مقدرا وهو معدوم في الحقيقة فجعل كأنه موجود له أثره . 
)١(‏ البورنو » موس وعة القواعد الفقهية » ج١‏ »> ص 68 » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » 
جا » ص 55١‏ . 
)١(‏ ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ »ص ١١١‏ . 
(۳) القرافي › الفروق › ج١‏ . ص ۲۹١ ۲۹٤‏ » وكتابه : الأمنية فى إدراك النية > ص ٠‏ » البورنو » 


موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ > ص ۱۸۸ ١84‏ > ج٤‏ > ص 2:55 » الجزائري » القواعد الفقهية من إعلام 
الموقعين » ص °١۹‏ > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ ¢ 01 tO‏ . 


الشيء على الشيء ومساواته له في حكمه أو صفته »› إلا أن هذه المساواة معنوية عقلية حكم 
كما أن التقدير الاصطلاحي يوازي معنى التقدير في كلام اللغويين » حيث إن كلا منهما فيه 


تقدير للمعدوم موجوداً . 


المسألة الثانية : مسمبات قو اعد التقدير ات الشرعبة : 


وردت عدة أسماء أطلقها العلماء على قواعد التقديرات الشرعية » وهي : 
١‏ س قاعدة التقديرات الشرعية'' . 
 "‏ قاعدة التقادير الشرعية!" . 
٣‏ قاعدة التقدير الشرعي/ . 
٤‏ س قاعدة التقديرين() : 
وهذا الاسم ظر فيه إلى قسمي التقديرات » وهما : تنزيل الموجود منزلة المعدوم » وعكسه. 
ه ‏ قاعدة التقدير والانعطاف" . 
وسيأتي تعريف الانعطاف عند ذكر العلاقة بين هذه القاعدة وقاعدة الظهور والانكشاف! . 
5 الأحكام التقديرية" . 
وهذا الاسم نظر فيو هالو أحكام الفوعءالفقبيةالمندوجة تحت« التقدير ات . 
۷ قواعد التقديراات الشرعية" . 
وبه وسمت هذه الرسالة > وقد اخترت لفظة : قواعد بالجمع ؛ نظرآ إلى ما اندرجت تحت 
التقديرات من الأقسام (الأنواع:الكثيزة ‏ كماءسيأتي ب . 
وقد يطلق على التقديرات : المقدرات » كما في قاعدة : المقدرات لا تنافي المحققات . 


)١(‏ القرافي » الذخيرة » ج١١ ٠‏ 185 » القرافي » الفروق » ج٠‏ » ص ١5؛ ٠‏ وكتابه : نفائس الأصول » ج 
١‏ ءعص ١‏ ء المقري ٠‏ القواعد » ج” > ص 5:55 2 ٠» ١‏ الزركشي ٠‏ البحر المحيط » جا »عو ص 51١‏ 
> المرداوي ٠‏ التحبير » ج٠‏ »> ص ٠» ١١78‏ الونشريسي ٠‏ إيضاح المسالك »> ص ٠» ۲٤١‏ الرملي » غاية البيان » 
ص ٠ ۲١‏ النملة » المهذب » ج١‏ . ص 5١8‏ . 

(؟) القرافي » الذخيرة » ج١١‏ › ص 75 »۰ وكتبه : الفروق » ج١‏ › ص ۲۹٤ › ١651‏ › ج۲ ٠‏ ص 455 › 
8 ء و شرح تنقيح الفصول » ص ٠١‏ » الجزائري » القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين » ص 
48 . 

(۳) القرافي » الذخيرة » ج5 > ص ۰ » وكتابه : الفروق » ج۲ 2» ص ”55 . 

. 55 القرافي » الأمنية في إدراك النية » ص‎ )٤( 

(ه) الجكني » إعداد المهج » ص 58 . 

(5) في ص ٤٤‏ . 

(۷) الزركشي » المنثور في القواعد » ج١‏ » ص e‏ 

(۸) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص ١88‏ . 

(9) المقري ٠‏ القواعد » ج٠‏ » ص ٠0٠‏ . وسيأتي ذكر هذه القاعدة وشرحها في ص ۲" . 
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المطلب الثاني : الألفاظ المرادفة للتقديرات الشرعية 


تفر فوا 
المعنوى لغة : 


من معنى الشىء ومَعْتيّه › ومعناته » ومعنيته ؛ مقصده » وعنيت بالأمر كذا ؛ أردت 


وقصدت(' . 

يقال : هذا في معناه ذاك » وفي معناه سواء ؛ أي في ممائلته ومشابهته دلالة ومضموناً 
ومفهوماً . 

ومعنى الضيء تنه 1 17ت ”ق وهو ما يدل عليه اللفظ › 
والمعنى والتفسير والتأؤيل واحد › وعنوان الكتاب قيل : مشتق من الأعنى!" » ويمكن أن يكون 
من عنى الشيء 0 أي أظهره و : 

والمعنوي : خلاف] التناديُ والذاتي »وهم مككتتان) : 


المعنوي اصطلاحا : 

غرف المعنى الشرعي بأنه : 

وصف اعتباري يحكم به الشرع ويقدر وجوده في المحل - وهو الشخص ‏ » من غير أن 
يكون له وجودا" . 

فالمعى الشرعي هنا غير حسي + وإنما هو اغتباري + أعطاء اشر ضفة كالموجود 
الحقيقي تبنى عليه الأحكام » وله هيئة متمثلة في الإنسان . 


كما ورد تعريف للشخصية المعنوية يقرب مما سبق وهو : 


)١(‏ الفيروزآبادي › القاموس المحيط › ج۲ ›» ص ٠۷۲٤١‏ > الجوهري › الصحاح » ج٦‏ » ص ۰ ابن 
منظور » لسان العرب » ج١٠‏ » ص 5 ٠.‏ مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص ٦۳۳‏ . 

(؟) الفيومي » المصباح المنير » ج۲ » ص ”577 » ابن منظور » لسان العرب » ج١٠‏ ›» ص ٠١١‏ . 

(۳) الجوهري › الصحاح » ج٦‏ » ص ٠‏ »ء مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص 1۳۳ . 

. ٦۳۳ مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص‎ )٤( 

(5) الدسوقي » شمس الدين محمد بن عرفة . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > دار إحياء الكتب العربية » 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة . ج٠‏ » ص 3٠٠‏ . 
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الوصف القائم بالشيء بحيث يكون له وجود حكمي مستقل › وذمة تؤهله لأن يكون له حقوق 
وعليه واجبات ؛ كالدولة وبيت المال والمؤسسة والشركة والمسجد » وتسمى ‏ أيضا ‏ 
بالشخصية الحكمية( . 

فالتعريف يثبت ذمة لغير الإنسان تؤهله للحقوق والواجبات قياس على الإنسان وهو الشخص 
الحقيقي" , وهذا الوصف ليس له وجود في الظاهر إنما هو في الباطن تناط به الحقوق 
والواجبات اعتبره الشرع في بيت المال والوقف ونحوهما » فهذا التعريف أوسع من التعريف 
الأول ؛ فإنه أثشبت التقدير والذمة للإنسان وغيره » وأثبت تقديرين : الأول : تقدير الشخصية 
المعنوية » والثاني : تقدير الصفات المعنوية في تلك الشخصية . 

قال الكفوي ‏ رحمه الله : (( والمعنى مقول بالاشتراك على معنيين : 

الأول : ما يقابل اللفظ » سواء كان عينا أو عرضا . 

والثاني : ما يقابك-العيوب لذ هودقائف بنفسه-»وويفاك-:-هذ معني ؛ أي ليس بعين » سواء 
كان ما يستفاد من اللفظ أو كان لفظا.... » ولا يظلقون 2 أي المناطقة - المعنى على شيء إلا 
إذا كان مقصودا | وأما إذا فهنم الشيء “على سبيل التبعية ؛ فه يسمى معنى بالعرض لا 
بالذات )) » ثم قال : ([ ومعنق: المعنى : هوا أن يُعقل؛ من اللفظ“ معني |) ثم يفضي لك ذلك المعنى 


إلى معنى آخر ))0 . 


ب - العلاقة بين التعريف الاصطلاحي للمعنوي والتقديرات الشرعية : 

إن التعريفين يطابقان تماما تعريف التقديرات الشرعية » ولأجل هذا وردت كلمة : معنى 
بالمعنى الاصطلاحي للتقديرات في بعض صيغ قواعد التقديرات الشرعية » وهي قاعدة : 
المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أو لا ؟ » وسيأتي بيانها . 

فأقيمت كلمة (( معنى )) مقام كلمة (( تقدير )) للدلالة على اتحاد معناهما الاصطلاحي . 

وفي التعريف الثاني - كذلك ‏ ذكر الوجود الحكمي غير الحقيقي وهو يدل على معنى 
التقديرات الشرعية . 


(1) البقمي › د.صالح بن زابن المرزوقي › شركة المساهمة في النظام السعودي ( دراسة مقارنة بالفقه 
الإسلامي ) › ١م‏ » مطابع الصفا » جامعة أم القرى » مركز البحث العلمي » مكة المكرمة » ٠5‏ 6ه .ص 
۹٩‏ . 

(۲) المصدر نفسه » ص ١55‏ . 

(۳) الكفوي » الكليات » ص .AfYT < Af!‏ 
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4. 


المسألة الثانية : الحكمي وصلته بالتقديرات الشرعية : 

أ د تعريف الحكمي لغة واصطلاحاً : 

الحكمى لغة : 

من الحكم » وهو القضاء » وأصله المنع » وقد حكم عليه بالأمر حُكما وحكومة . 

وأحكمه ؛ أتقنه » واحتكم الشيء ؛ صار محكما وموثقا . 

والحكم : العلم والتفقه(" . 

والحكم في العرف المنطقي : إسناد أمر لآخر سلبا أو إيجاب)(" . 

الحكمى اصطلاحاً : 

غرف الحكمي بعدة تعريفات بناءً على العلم الذي يصطلح فيه على معناه الخاص به . 

فعند بعض الأصوليين : ما أعطي _حكم_غيره_لأمر_غير_معقول المعنى ٠»‏ ويقابله 
الحقيقى( . 

فالحكم هنا أمر معفوي غير حقيقي أسند إلى شيء حقيقي ٠‏ والأطل ألا يعطى ذلك الحكم › 
إلا أنه أعطي ذلك الحكم لمعتى غير معلوم . 


الحسية » أو ما يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها) . 


فالأمر الحكمي أعطي وصفا معنويا غير حقيقي يشبه الأوصاف الحسية القائمة بالذات . 


وغُرفت الصفة الحكمية بأنها : ما يحكم العقل بثبوتها وحصولها في نفسهاا“ . 
ومعنى يحكم بها العقل ؛ أي تبعا للشرع ؛ لأن المدار عليه . 


)١(‏ الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ج٠‏ » ص ١545‏ » الفيومي ‏ المصباح المنير » جا » ص 7٠١‏ ء 
الكفوي › الكليات » ص ٠» ٠۰‏ مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ج۱ » ص ١5١‏ . 

(۲) الكفوي » الكليات » ص TA’‏ . 

(۳) سانو » معجم مصطلحات أصول الفقه » ص ٠۸١‏ . 

» الحطاب » أبو عبد الله » محمد بن عبد الرحمن المغربي‎ » ١١5 الدسوقي » حاشية الدسوقي » ج١ .» ص‎ )٤( 
› (ت55:4ه) . مواهب الجليل لشرح مختصر خليل › وبهامشه التاج والإكليل » ط۲ » ٦م ء دار الفكر‎ 
. 5:5 بيروت › ۱۲۹۸ ه- ۱۹۷۸م . جا )اص‎ 

(5) الدردير ٠‏ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي » أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ( الشرح 
الصغير ) بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك ٠‏ للصاوي » أحمد بن محمد » ط الأخيرة » ١م‏ » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده » مصر › ۱۳۷۲ هھ 1957م. جا » ص ١١‏ . 

(5) الصاوي » أحمد بن محمد » بلغة السالك لأقرب المسالك › حاشية على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك ( الشرح الصغير ) للدردير . ج١‏ » ص ١١‏ . 


۲۳ 


ولهذا عرف بعضهم الحكمي بأنه : المعنى الدال على الشيء تقديرا ذهنيا لا وجودا 
خارجي(" . 
ب - العلاقة بين التعريف الاصطلاحى للحكمى والتقديرات الشرعية : 

يتوافق ‏ كذلك - المعنى الاصطلاحي للحكمي مع التقديرات الشرعية » فهما اسمان لمسمى 
واحد » ويطلق أحدهما على الآخر » بل إن التعريف الاصطلاحي الثاني للحكمي اشتمل على 
عين كلمة التقديرات وهي المقدر » وعلى معناها وهو قيام الشيء المعنوي مقام الشيء الحسي » 
وأنه يقابل الحقيقي » وأنه أعطي حكم غيره » وأنه إثبات واعتبار عقلي حكم به الشرع . 

وقد جاءت بعض ألفاظ قواعد التقديرات مصرحة بالحكمي الذي هو بمعنى التقدير 
الشرعي » كما في قاعدة : الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة ؟ » وسيأتي ذكرها!" . 


: ٠۸۸ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »> ج » ص‎ )١( 
۰ في ص‎ )۲( 


1 


المسألة الثالثة : الاعتباري وصلته بالتقديرات الشرعية : 

أ تعريف الاعتبار ي لغة واصطلاحاً : 

الاعتبارى لغة : 

من عبّر عبورا » ومنه عبور النهر ؛ وهو قطعه من ناحية إلى أخرى ٠»‏ وعبرت السبيل ؛ 
مررت » فالاعتبار أصله مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى آخر . 

والعبرة والاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم › ومنه قولهم : ولا عبرة بعبرة 
نکر ما و كن عو عكر را و اا عام ع وغ مكافك ا 

والتعبير في الكلام ؛ بيان ما في الضمير' . 

والاعتبار : الفرض والتقدير » يقال : أمر اعتباري ؛ مبني على الفرض(" . 

والاعتبار : التدبر وقياس ما غاب على ما ظهر" . 


للأمر الاعتباري عدة تعريفات > منها”: 
١‏ النظر في العكم. الثابت لمعرفة المعنئ-الذي_به > و لإلتحاق نظيره به » ويسميه بعض 


الأصوليين قياسا » وقيل : مقايسة الشيء بغير . 

فأطلق التعريف على القياس ‏ وهو أمر معنوي ‏ الصفة الاعتبارية اللغوية » والتي هي 
بمعنى المجاوزة من شيء لآخر ٠‏ وكذلك القياس الاصطلاحي ٠‏ إلا أن المشهور عند الأصوليين 
تسمية هذه المجاوزة بالقياس وليس بالأمر الاعتباري . 

۲ ما لا وجود له إلا في عقل المعتير ما دام معتبّر](”) » وهو الماهية بشرط العراء . 

فالعقل هو مناط الأمور الاعتبارية والاعتداد بها ومحلها » ولا تكون معتبرة إلا من جهة من 
صدرت منه وأقرها » وهي حقيقة اعتبارية خالية من الصفات الحسية . 


«۲ المصباح المنير » ج۲ » ص‎ ٠ الفيروزآبادي » القاموس المحيط › ج١ ص ۹ » الفيومي‎ )١( 
. ٠٤١ الكفوي » الكليات » ص‎ » ٥۸٠0 مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ج۲ » ص‎ 

(؟) مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ج۲ » ص OA.‏ . 

(")الكفوي » الكليات » ص ٠٤١‏ . 

. ۷۳ سانو » معجم مصطلحات أصول الفقه »> ص‎ )٤( 

(5) المناوي » محمد عبد الرؤوف › (ت١١١٠٠ه)‏ »ء التوقيف على مهمات التعاريف › طا › ١م‏ » تحقيق : 
د.محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر » دمشق › ١٠15١ه‏ ا .ص ١۲‏ . 

(5) الجرجاني » علي بن محمد بن علي ٠ )ه۸١١ت( ٠‏ التعريفات » طا » ١م‏ › تحقيق : إبراهيم الأبياري » 
دار الكتاب العربي . بيروت . 05٠5١1ه‏ . ص 5ه » عثمان » محمود حامد » القاموس المبين في اصطلاحات 
الأصوليين » طا › ١م‏ › دار الزاحم › الرياض ٠‏ 1571اه 7١٠٠م‏ . ص ۷١‏ . 


Yo 


والحقيقة الاعتبارية هي : المباحث المنوطة بالجعل والاعتبار ؛ كالمباحث الشرعية 
والعرفية » فإن الظن يعتبر فيها عدم الوصول إلى اليقين!" . 

۳ ما اعتبر الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج بل 
ما يعتبره الشخص في ذهنه! . 

أي أنها ليست من الأمور المحتملة » بل من الأمور التي يعت بها الشخص . 

والاعتبار يطلق تارة ويراد به مقابل الواقع » ويطلق ويراد به ما يقابل الموجود الخارجي › 
فالاعتبار بهذا المعنى : اعتبار الشيء الثابت في الواقع لا اعتبار محض »> والواقع هو الثبوت 
في نفس الأمر مع قطع النظر عن وقوعه في الذهن والخارج . 

والاعتبارات الفرضية : هي التي لا وجود لها إلا بحسب الفرض(" . 


الاعتباري في الالسطلاح كسابقيه المعنوي والحكمي الاصطلاحيِّن في دلالتهما على معنى 
التقديرات الشرعية . 


والاعتباري فيه مجاوزة ومقايسة ستنوبة > ووکوده يكون في العقل ما دام معنداً به » 
واعتباره يكون من جهة الشرع » وتترتب عليه الأحكام » وهو ما يقابل الواقع » وما يقابل 


(1) الكفوي , الكليات » ص E KA‏ 
(؟) البجيرمي » حاشية البجيرمي » ج١‏ > ص ۳۸ ٠‏ الشرواني » حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على 
تحفة المنهاج » ج١‏ » ص ١١8‏ . 
(۳) الكفوي » الكليات » ص ٠٤١‏ 5 


من الفرض وهو التوقيت » وما يوجبه الله كلك أو الإنسان ويأمر به » والفريضة : الحصة 
المفروضة على إنسان أو له بقدر معلوم » وجمعها فرائض » قيل : اشتقاقها من الفرئض الذي 
هو التقدير ؛ لأنها مقدرات » وقيل : من فرض القوس(" . 

وافترض الشيء ؛ فرّضته » وافترض الباحث ؛ اتخذ فرّضا ليصل إلى حل مسألة » أو هي 
فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حل مسألة" . 


الفرضى اصطلاحاً : 

الفرض : هو الذي وسوس ابةح دالو اقعمسود يعقدجه أصداذك)»: 

فهو أمر ذهني يفتراضه العقل سواء كان من الأمور الممكنة أو غيرها » وسواء طابق الواقع 
أم لا » وهنا حدده بأنهأما لا يطابق الؤاقع > ولأ يعتد به.. 

والاعتبارات الفرظّيلة.: هني التئ-لا وجوه لها-إلا يحست"الفراضك7) . 

وقد عرف الفرضي ببعض ألفاظه » فأراد أن الأمر الفرضي يكون معتدآ به من جهة العقل 


> فهو أمر احتمالي غير موجود في الواقع » فيكون معتبرآ من قبل المفترض . 


جنك ادن تر يت الاك للفو طن و اقرف لقتو ع 

قد يطلق الفرضي على التقديرات من حيث عدم الوجود الخارجي في الواقع » ووجوده يكون 
في الل يفاح على اعبار القت ركن ما دم مقر ا ٠‏ ولكن:إطاهة على التقذيناك اض مها 
سبق من الألفاظ » حيث إن الفرضي لا يعتد به حتى يطلق على التقديرات إلا إذا أضيف إلى 
الاعتبار واقترن به » فيقال : الاعتبارات الفرضية . 


)١(‏ الفيروزآبادي › القاموس المحيط » ج١‏ ص ۸۹ — .ءلم > مصطفى وآخرون »> المعجم الوسيط » ص 
AT‏ . 
؟) الفيومي ٠‏ المصباح المنير » ج١‏ > ص 155١‏ > مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » ص 1A1‏ . 
۳) مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص ”585 . 


۲۷ 


المسألة الخامسة : الذمة وصلتها بالتقديرات الشرعية : 

أ تعريف الذمة لغة واصطلاحاً : 

الذمة لغة : 

من ذم يذم ذماً وذمة وذماما وذمما » والذمة : الأمان » والعهد » والكفالة » والضمان › 
يقال : هو في ذمتي ؛ أي ضماني » وأهل الذمة : أهل العقد » وتجمع الذمة على أذمّة وذمم . 

والدّمامة : الحق والحرمة » والدّمامة : الحياء والإشفاق › من الذم واللوه(" . 

اة اض : 

اختلف العلماء في تعريف الذمة بناءً على أنها هل هي وصف أو ذات ونفس » فالقائلون 
بأنها وصف عرفوها بما يلي : 

. وصف أو معنى يصير الإنسان به أهلاً لوجوب الحق له أو عليه‎ - ١ 

فالذمة وصف معنوووعهيوجد- فوب الإنسافبد هوب كال سا يسكنه أي يتحمل الحقوق والواجبات 
التي له أو عليه" . 

وسواء كانت تلك الواجبات عبادة أم غير عبادة »'وشواء“كانت مالة أم غيرهال) . 

. وصف قائم با لإنسان ا صالح لإِلِرَام وللالتزام‎ ١ 

وهو بمعنى التعريف السابق » فما كان يتحمل الحقوق فإنه يكون أهلا لأن يلزم نفسه وأن 
يلزم غيره » وأن يُلزمه الآخرون ٠»‏ إلا أن هذا الوصف لا يكون إلا من المكلف وليس كل إنسان 
يكون متصفا بجميعها » كما أن الجنين لا يدخل في ذلك من باب أولى » ولذا وصفت بعض 
التعاريف الإنسان بالمكلف » فقيل : 

۳ - وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزاء . 


» الأزهري »ء تهذيب اللغة » ج۲ » ص ۱۲۹۳ » ابن فارس » معجم مقاييس اللغة > ص 357 » الفيومي‎ )١( 
1 . ٠٠١ المصباح المنير » ج١ » ص 785 » مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص‎ 

(۲) الكفوي » الكليات »> ص ٠ ٠٥٤١‏ الجرجاني ٠‏ التعريفات »> ص "5 ١‏ » ابن عابدين » محمد أمين » حاشية ابن 
عابدين » ط۲ › ام » دار الفكر › بيروت › ۱۳۸١‏ ه. جه ۰ ص ۲۸۱ »> مصطفى وآخرون » المعجم 
الوسيط » ص ۳٠١‏ » سانو » معجم مصطلحات أصول الفقه > ص ۲٠١‏ » الخفيف » علي » الشركات في الفقه 
الإسلامي ( بحوث مقارنة ) » ١م‏ » دار النهضة العربية » القاهرة » ۱۹۷۸م . ص 77 . 

(۳) الزرقا » د.مصطفى أحمد » المدخل الفقهي العام » طا » ١م‏ » دار القلم » دمشق ٠‏ ۸١٤١ه ‏ 
۸م . ج۲ ء ص 785 . 

. ۲۳ الخفيف › الشركات » ص‎ )٤( 

() البجيرمي ٠‏ بجيرمي على المنهج » ج۲ » ص 5 ٠‏ الجمل ٠‏ سليمان » حاشية الجمل على شرح المنهج 
المسمى بفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب › دم » دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ 
العربي » بيروت . ج 2» ص 0 

60 البهوتي . منصور بن يونس بن إدريس » (ت١١٠٠ه)‏ » شرح منتهى الإرادات المسمى بدقائق أولى 
النهى لشرح المنتهى › "م » المكتبة السلفية » المدينة المنورة . ج۲ » ص 5١5‏ . 


۲۸ 


٤‏ - معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوء7") 

فيزيد التعريف الأخير وصفا للذمة بأنها مقدذرة . 

ومن الباحثين من عمم تعريف الذمة للإنسان وغيره من الجمادات كبيت المال ونحوه »فقال : 

ه ‏ هي وصف يتعلق به جميع الحقوق والواجبات » مالية كانت أم غير مالية . 

وهذا التعريف وصف الحقوق جميعها المالية وغيرها » مع أن التعريفات الأخرى لم تحدد 
نوعية الحقوق » ولكن إطلاق الحقوق فيما سبق يشمل المالية وغيرها . 

ومن الباحثين من وصف الذمة بالأهلية » وهي وظيفة الذمة وقابليتها للحقوق » فقال : 

هي أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو 
التصرفات7) 

فتسمى الذمة بالأهلية » فإن الذمة خاصية فطرية في الإنسان() . 

والأهلية : صفة يقوّدهاءالشاصعء فب الشخصم تجعله- سحاد صحالحا-لخطاب تشريعي(“ . 

والآخرون يرون أن الذمة : هي الذات”والنفس27” قال النووم| : (( فقولهم : وجب في 
ذمته ؛ أي في ذاته ونفسه ؛ لأن الذمّة : العهد و الأمانة. › مخلهما النقس والذات › فسمي محلها 


باسمها ))7") 
وقيل : هي نفس لها عهدة » أو أن الذمة هي العهد » فليست مقذرة بل هي على أصلها 
اللغوي . 


وقيل : هي العقل!"") 
فهذا ‏ كما قال النووي ‏ تسمية للذمة بمحلها » والراجح فيها : أنها وصف مقدر في 
الإنسان قابل للإلزام والالتزام » فتشمل جميع مراحل الإنسان »> وهذه الصفة قد توجد فيه ناقصة 


. ۲٦۳ ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج٠ > ص‎ )١( 

(۲) البقمي » شركة المساهمة في النظام السعودي » ص ٠٤‏ ۰ 

(۳) البورنو » دمحمد صدقي أحمد › الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية » > طا » ام » مكتبة المعارف » 
لرياض › ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م . ص ١١١‏ . 

)٤ (‏ سانو » معجم مصطلحات أصول الفقه » ص ۲٠١‏ . 

(5) الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج۲ » ص ۷۸۳ . 

(5) الكفوي » الكليات > ص 55: » البجيرمي » حاشية البجيرمي ٠‏ ج٠‏ » ص ٠58‏ : » البقمي » شركة المساهمة 
في النظام السعودي » ص 7١7‏ . 

(۷) النووي »ء أبو زكريا يحيى بن شرف . (ت5/ا5اه) »2 تهذيب الأسماء واللغات » "م » ( عناية : شركة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ) » دار الكتب العلمية » بيروت . ج٠‏ » ص ١67‏ . 

(۸) الكفوي ٠‏ الكليات »> ص 55: » ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » جه »> ص ۲۸١‏ » البورنو » الوجيز » 
ص ۱۱١‏ . 

(9) الكباشي » د.المكاشفي طه ٠‏ الذمة والحق والالتزام وتأثيرها بالموت في الفقه الإسلامي > ط١ ٠‏ ١م‏ » مكتبة 
الحرمين » الرياض › 1 ۰ھ ٩۱۹۸م‏ .ص ۲٦‏ . 

)١ 3‏ الكفوي ٠‏ الكليات » ص 555 . 


۲۹ 


كالجنين والمجنون أو كاملة » بحيث تكون قابلة لتقبّل الحقوق التي له أو عليه » عبادة أو معاملة: 
مالية أو غير مالية . 


ب العلاقة 1 : 

تشترك الذمة مع التقدير الشرعي في كون كل منهما وصفا معنويا ليس له وجود في الظاهر 
والحس ٠‏ ولذا جاء في بعض تعريفات الذمة بأنها معنى مقدر › وهذا على القول بأن الذمة 
وصف » وعلى القول بأنها ذات فليست هي بوصف ٠‏ إلا أن هذه الذات مقدّرة إذا كان المقصود 
محل تقديرها فهي كالوعاء فتكون بذلك ذاتا مقذرة . 

والذمة نوع من أنواع التقديرات الاعتبارية » وهي محل تحمل الأحكام وأدائها » ولذا فإنها 
توصف بالأهلية » وأما التقدير ؛ فهي أحكام متعلقة بالأشياء تتحملها الذمة أو تُحَمّلها الآخرين » 
فالذمة على ذلك محل الأحكام التقديريةفالمحل مقدى وتقدر فيها الحقوق والالتزامات . 

الخلاصة : 

يظهر للباحث مما إقدّم أنه يمكن- أن يطلق على التقديرة أنه : معنوق » وحكمي » واعتباري » 
واعتبار فرضي كما سإتبين ذلك من:خلاك عرض فواعد التقديرات ةالتارعية . 

وأهل الكلام يقسمون الصفات إلى تلان أقسام : المعاني ٠‏ والمعنوية » والسلبية . 

والصفة المعنوية حكمية » والحكمية اعتبارية ؛ أي يعتبرها العقل أو الشرع ؛ كالطهارة 
والنجاسة » فهي صفات اعتبارية تشبه صفات المعاني ؛ كالشرف والخسة والكرم والعزة والذلة 
ونحوها » وليست من صفات الأحوال وهي التي لها ثبوت في نفسها وليست وجودية كصفات 
المعاني » ولا سلبية ؛ كالبقاء » أي أن الأحوال صفة ثبوتية لا توصف بالوجود بحيث يصح أن 
ترى ٠‏ ولا بالعدم بحيث لا تدرك إلا في العقل » بل هي واسطة بين الوصف الوجودي 
والاعتباري!" . 

ويطلق على التقدير ‏ أيضا ‏ أنه : شرعي ؛ وذلك بالنظر إلى مصدره الذي اعتبره وقدره 
وهو الشرع » كقولهم : الموجود شرعا هل هو كالمعدوم حقيقة ؟ . 

كما أنه قد يطلق على الشيء المقدّر بأنه : كالعدم » أو كالموجود وهو في الحقيقة خلاف 
الواقع من العدم أو الوجود ٠‏ كقولهم : الممنوع شرعا كالعدم . 


. ١١ ١١ الدردير » أقرب المسالك » وحاشيته للصاوي » بلغة السالك لأقرب المسالك » ج١ »ص‎ )١( 


0 


المطلب الثالث : القواعد الفقهية المشابهة للتقديرات الشرعية 


المسألة الأولى, : قواعد علاقة التقدير والانعطاف بالخ الانكشاف : 


هاتان قاعدتان إحداهما عكس الأخرى » إحداهما : التقدير والانعطاف . والأخرى : الظهور 
والانكشاف » وبيانهما كما يلي : 
أ صيغهما ومسمياتهما : 
١‏ قاعدة التقدير والانعطاف عكس قاعدة الظهور والانكشاف7" . 
قال الناظم في المنهج المنتخب : 
وهي التي تُدعى بالانعطاف عكس التي تدعى بالانكشاف7"ا 
الانعطاف ءإ "°7 TAET SS75‏ . 


ب معانى المفرذات : 

الانعطاف : الميل إ 'وانعظف :“انثنى7) ورجح > وانحنى وتخو »والانعطاف - كذلك ‏ 
لزه و الصو 

والانعطاف اصطلاحا : السريان ( أي الحكم ) من المستقبل للماضي ٠.‏ عكس 
الاستصحاب!" » أو استصحاب الحاضر في الماضي » فالانعطاف استصحاب مقلوب(“ 


. 18 الجكني » إعداد المهج » ص‎ ٠ ۲٠١ › ۲٠۲ الونشريسي » إيضاح المسالك » ص‎ )١( 

. 158 الزقاق » علي بن قاسم بن محمد التجيبي › المنهج المنتخب مع شرحه إعداد المهج » ص‎ )١( 

(۳) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج١‏ › ص ٠”‏ ۰ . 

. ١١١١ الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ج۲ » ص‎ )٤( 

(5) ابن منظور › لسان العرب » ج۹ ص 48 »؛ مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص 508 . 

. 200 الكفوي , الكليات » ص‎ ٠» 48 ابن منظور › لسان العرب » ج۹ ص‎ )١( 

(۷) البجيرمي » حاشية البجيرمي » ج٤‏ > ص ٠. ٠١‏ الجمل » حاشية الجمل على المنهج » ج5 » ص ٠١١‏ . 
(۸) الزركشي » بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله » (ت٤۷۹ه)‏ » البحر المحيط في أصول الفقه > ط۲ › 
آم ء تحرير : عبد القادر عبد الله العاني » » مراجعة : د.عمر سليمان الأشقر > دار الصفوة » الغردقة » وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت » ١١٤١ه‏ ۹۹۲م جضن 10 07 

ويقرب من معنى الانعطاف مصطلح الأثر الرجعي عند القانونيين » وهو أن يسري الحكم الحاضر على الماضي 
»> وعكسه مبدأ عدم رجعية القانون » وهو أن تنتج آثار عن علا قات الأفراد أو الوقائع في ظل القانون. السابق » 

فيأتي القانون الجديد ويعدل هذه الآثار > ولا يجوز منطقيا للقانون الجديد أن يتعرض لسلوك الأفراد أو الوقائع 
التي تمت تمت قبل نفاذه » لا من حيث شروطها ولا من حيث ما يترتب عليها من آثار فيسري عليها القانون القديم . 

ينظر : القيام » خالد رشيد > مقدمة في الأصول العامة لعلم القانون » المبادئ العامة لنظريتي القانون والحق » »عط 
١‏ » ١م‏ » جامعة مؤتة › الكرك › ٩۱۹۹م‏ .ص ٠١۹‏ . 


۳١ 


وعُرفت قاعدة التقدير والانعطاف بأنها : هي المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم 
وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم » أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي 
أثمرت أحكامَها » واستند الحكم إليها ؟(" . 

الظهور : من ظهر الشيء يظهر ظهورا : أي برز بعد الخفاء » وتبين وجوده بعد أن كان 
E‏ 

الانكشاف : من الكشف » وهو رفعك شيئا عما يواريه ويغطيه » وإظهاره(" . 

فيكون الكشف أولا ثم يظهر المكشوف عنه . 

الخصلة الواحدة : شتُعبة من الشيُعَب » وجزء من الشيء › وحالة من حالاته!") . 

والمراد : الشيء الواحد الذي لا يمكن تجزئته » وبعضه مرتبط بالبعض الآخر في ترتب 
الحكم عليه من أوله إلى آخره ؛ كالصوم والصلاة . 


ج - المعنى الإجمالى : 

الانعطاف يكون ب تقدم الشبب" والشرّظ وتالشيء المغلق على الالؤمنة التي قبله على حسب 
ما علقهء فهذ الافعطاف] متاج ا عق الشبرط السب ولفهل» اليلق » فكما أن انعطاف النية 
س متلا على النصف الأول من النهار - إذا وقعت نصف النهار ‏ متأخر عن إيقاعها › 
فالانعطاف على الزمان الماضي يتأخر عن الشرط والسبب » ولا يقال في المنعطفات : أننا تبيتا 
حقيقة الأمر في الماضي ٠‏ بل لم ينكشف الغيب عن شيء حقيقي في الماضي البتة » وإنما يحسن 
ذلك حيث نجهل أمرآ حقيقيا ثم نعلمه ؛ كالحكم بوجوب النفقة بناءً على ظهور الحمل » ثم ظهر 
أنه نفخ » أو الحكم بوفاة المفقود ثم علمنا حياته( . 

أما الانعطافات ؛ فليست من هذا القبيل » بل نجزم بعد الانعطاف بعدم المنعطف حقيقة في 
الزمن الذي انعطف فيه » وإنما هو ثابت فيه تقدير ا . 

فالانعطاف استصحاب مقلوب » حيث أجرينا حكم الحاضر المتيقن على الزمن الماضي 
المشكوك فيه" » أي المشكوك في وجوده أو عدمه أو وجود سببه وشرطه . 


۳۲ 


فقاعدة التقدير والانعطاف تتعلق بقاعدة تأخر الحكم عن سببه وشرطه وهو محل قواعد 
التقديرات الشرعية » وبقاعدة المترقبات المتوقع حصولها وحدوثها » وسيأتي بيانها . 
وتدل القاعدة الثانية على أن الحكم كان موجودا » ولم ينكشف لنا إلا بعد ذلك » » فهل يُقدّر 


او خرن وکو اوش هيم تكسا 10 


د من أمثلتها : 

أن من أمظ التقديز والانكداك: 

إذا نوى صوم التطوع بعد الفجر وقبل الزوال » فإن نيته تنعطف تقديرا » فيقذر صائماً من 
أول النهار » ويقدّر كأنه نوى من ذلك الوقت ؛ لأن الصوم في حكم خصلة واحدة 


لا تشع () . 


ب : من أمثلة الظهور والانكشاف : 

من ضمن ديقا على ”غريم , فأذى العزيم ما عليه من الدين وسقط الضمان » فإن ذمة 
الضامن تبرأء فللوة-اسثحق ماءأذي به الدين-الذي_أداه الغزية»-وإلم يوجد المضمون أو وجد 
عديما » فعلى القول بأن الغريم لم تبرأ ذمته وكذلك الضامن › فإن الحكم فيها وهو وجوب 
الضمان وعدم سقوطه كان موجودا » ولم ينكشف لنا هذا الحكم إلا بعد العلم باستحقاق المال 


المدفوع عن الدين » فليس في هذا الحكم تقدير ؛ لأن الحكم كان موجودا حقيقة . 


. ٩۸ ل‎ ٩۷ إعداد المهج »> ص‎ ٠ الجكني‎ ٠» ٠١ القرافي » الفروق » ج١ »> ص‎ )١( 
. ۱۱۸ ۰۷۹ في ص‎ )١( 

(۳) الجكني » إعداد المهج »> ص 11 . 

)٤(‏ القرافي › الفروق › ج١‏ › ص ٠. ٠١‏ الحصني » القواعد » ج۲ » ص ٠» ١‏ الونشريسي ٠»‏ إيضاح 
المسالك »> ص ۲۱۲ ۲١۳‏ . 

N الجكني › إعداد المهج »> ص‎ ٠ ۲٠١ الونشريسي › إيضاح المسالك > ص‎ )٥( 


۳۳ 


المسألة الثانية : قواعد علاقة المعاني الحكمية بالمعاني الفعلية : 

هاتان قاعدتان إحداهما عكس الأخرى › إحداهما : المعاني الحكمية التقديرية » والأخرى : 
المعاني الفعلية » وبيانهما كما يلي : 

أ مسمياتهما وصيغتهما : 

. تسمى الأولى بقاعدة المعاني الحكمية » والثانية تسمى بالمعاني الفعلية!"‎ ١ 

. ما ضاد الفعلية ضاد الحكمية"‎ "١ 


ب معانى المفردات : 

المعاني : جمع معنى » وتقدم بيان المعنى والمعنوي! » فالمعاني هنا من الأمور القلبية التي 
لا وجود لها في الخارج . 

الفعلية : نسبة اليم الفعلكه»دومادة«فعلى«ندل عاج إحداثدثسيء من عمل أو غير : 
والمراد : الأفعال الحقيقية . 

ضا : يقال : إلا ضد اله ولا ضدية + أي لا نظير ولا كفء ل » وضاده ؛ أي خالفه › 
والضد : المخالف والمافي + والمزاد + مأ عارض الشيغ و خالفهة . 


ج المعنى الإجمالي : 

قال القرافي ‏ رحمه الله : (( وتحريره : أن ما من معنى مأمور به في الشريعة ولا 
منهي عن إلا وهو منقسم إلى : فعلي » وحكمي » ونعني بالفعلي : وجوده في زمن وجوده 
وتحققه دون زمان عدمه » ونعني بالحكمي : حكم صاحب الشرع على فاعله بعد عدمه بأنه من 
أهل ذلك الوصف » وفي حكم الموصوف به دائما حتى يلابسه ))0 . 

فالفعلي هو الأمر الحقيقي الحادث وهو ما يعتقده الإنسان بقلبه وما يعزم عليه وينويه › 
بك رن مقاط متفر فف فی فى ن ارقت - 


)۱( 
(؟) القرافي › الفروق » ج١‏ »> ص EN PEN‏ 
ا 

. A1۱ ابن فارس » معجم مقاييس اللغة > ص‎ )٤( 
(0) 

(0) 

(۷) 


۳٤ 


وأما الحكمي ؛ فوصف الإنسان بأنه في عداد أصحاب ذلك الوصف حين غفلته وذهوله عن 
ذلك الأمر . 

وكل ما عارض وأبطل الأمر الفعلي فإنه يعارض ويبطل الأمر الحكمي من باب أولى › 
قفاعدة: ما شاد الفعلى ضاد الحكمى فيد وضابط للأمور الحكمية . 

والحكميات فرع الفعليات وتابعة لها » وأن الحكميات إنما تتناول العبادات والعاديات دون 
لطر فدات ران الالفسوقات ر در شات والمتفر فاك ك ج إلى هه جه فة » العدنها فيها:: 
حيث يقع بعض العبادة وجزء منها بغير نية » فتبطل العبادة كلها ؛ لاشتراط النية في كل 
أجزائها فعلية كانت أو حكمية » ولم يوجد شيء منهما هنا » وكل ما يحتاج إلى تجدد النية الفعلية 
فالحكمية أولى' ؛ لاختلاف الأفعال والأجزاء وعدم اتصالها لوجود الطارئ . 


د من أمثلتها : 
النية في أول الصالاة وسائر العبادات تحضل في قلب العبّد ويعزمإعليها وهومستحضر لها » 
فهذه النية نية فعلية » فإذا غفل أو ذهل عتها ئ أثناء الصلاة و غيرهاامن العبادات ؛ فإن الشرع 
يحكم عليه بأنه ناو لها ختى يفرغامن- العبادة؛ لاستصجابهإياها*»-تلمى هذه النية نية حكمية › 
فإذا أتى بما يضاد هذه النية ويخالفها من نية قطع العبادة فقد تخللت النية الأولى الفعلية والحكمية 
نية أخرى فعلية فتقطعها حينئذ ؛ لوجود ما يخالف النية الأولى حقيقة » وهو ما يسمى برفض 
النية وهو العزم على ترك العبادة وتغيير نية القيام بالعبادة الأولى! . 


» ٠ج‎ » ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد‎ » "55 ٠۳۸ ينظر ما تقدم : القرافي › الفروق » ج١ » ص‎ )١( 
. ۲۱۸ ص‎ 

(؟) القرافي › الفروق › ج١‏ › ص ۹ 2 ١‏ » وكتابه : الأمنية في إدراك النية > ص ۲ ٠‏ ابن تيمية » 
مجموع الفتاوى » ج77 . ص 75 "١‏ » السيوطي » الأشباه والنظائر » ص ۲۷ . 


وم 


المطلب الرابع : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالألفاظ المناقضة 


جاءت بعض القواعد الفقهية الدالة على العلاقة بين التقديرات الشرعية والألفاظ المناقضة 
لها » وهي أربعة ألفاظ » هي : الحقيقة » والحس » والواقع » والأصل » وبيانها من خلال 
عرض تلك القواعد . 

وفي هذا المطلب أريع مسائل : 

المسألة الأولى : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالحقيقة : 

وفيه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : المقدر وجوداً أو عدماً كالحقيقي : 

أ صيغها : 

٠" الموجود شر فا کالمو جود حتنيقة‎ ١ 

؟ ‏ الموجود شرا ( حكما ) قل هو كالموجود حقيقة أم ( أو ) إلا ؟(" . 

۳ س الثابت حكما كالثابت حقيقة" . 

. الحكمي معتبل بألحقيي‎ - ٤ 

ه ‏ المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة“ . 

5 هل المعدوم شرعا كالمعدوم ؟ . 

۷ المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا ۶ . 


ب معانى المفردات : 


الحقيقة : من الحق » وهو الموجود الثابت( في الواقع المحسوس . 


)١(‏ المقري › القواعد › ج۲ › ص 0{ » الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص ٠» ٠‏ الندوي » موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص 48١‏ . 

(۲) الونشريسي » إيضاح المسالك » ص ۰۱۶۱ ٠۳۲‏ . 

(۳) الكاساني » علاء الدين أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء » (إت517ه) . بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع » ط۲ ء لام » دار الكتاب العربي » بيروت › ۱٤١٩‏ هھ ۱۹۸۲م . ج١‏ »ص ٠۳۷‏ . 

)٤(‏ ابن نجيم › زين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر › (ت٠۹۷ه)‏ . البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق » ط۲ »دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . جه > ص ۱۷۸ . 

(5) المقري » القواعد » ج١‏ » ص ٠» ۲۳١‏ الندوي » القواعد الفقهية »> ص ۲ . 

(5) الجكني » إعداد المهج » ص ۲۷ . 

(0) للوتشريسي + اناع الفا مو4 

)۸( الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ج۲ » ص ١ ١‏ > مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص ١8/8‏ 8 


"5 


الثابت : من تبت الشيء يثبت ثبوتا » وهو الدائم والمستقر » والمراد : الموجود حقيقة 
ey‏ 


ج ‏ المعنى الإجمالى : 

إن المعدوم إذا حكم الشرع بوجوده ؛ فإن له من القوة ما ينتهض به موجودا في الواقع" › 
وكذلك الموجود ؛ فإن الشرع إذا حكم بعدمه وثبت ذلك الحكم من جهته ؛ فإنه يعتبر معدوماً 
عدما حكميا » ولا ينظر إلى وجوده الحقيقي في الواقع » بل تناط الأحكام باعتباره معدوما › 
ويكون الحكم الشرعي الاعتباري كعدمه الحقيقي » فالعدم يكون حقيقيا في العقل دون الخارج . 

وتشير بعض القواعد إلى وجود الاختلاف في اعتبار الموجود الحكمي كالموجود الحقيقي › 
وكذلك المعدوم . 


د من أمثلتها : 

صلاة الإمام الراتبِ توحدة » وذلك أن الإمام“الذي تسند>له اللو ات الخمس إذا كان موجوداً 
في المسجد ينتظر الناس ليصلي بهم جماعة فلم يات أحد فصلى بنفسه فكأنما صلى في جماعة › 
فله أجرها ؛ لأنه إنما قصد المسجد للصلاة جماعة » فإذا لم يحضر أحد كان هو كالجماعة0 »› 
فحضوره المسجد للصلاة جماعة مطلوب شرعا » وما كان موجوداً وجوداً شرعيا فهو كالموجود 
وجودا حقيقيا( . 


. ٠١۲ الكفوي » الكليات » ص‎ )١( 

(؟) الفيومي ٠‏ المصباح المنير » ج١‏ »> ص ۰ . 

(؟) الروكي »› نظرية التقعيد الفقهي » ص 01۰ . 

)٤(‏ المقري › القواعد › ج” » ص ٠‏ ب الونشريسي ٠‏ إيضاح المسالك > ص ٠١١‏ ؛ الحطاب » مواهب 
الجليل »> ج” . ص ۸۸ ٠»‏ الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص 5١١‏ . 

(5) الروكي »› نظرية التقعيد الفقهي » ص °۱۱ . 


چ 


المقدرات لا تنافي المحققات بل يجتمعان » ويثبت مع كل واحد منهما لوازمه وأحكامه!" . 


ب معانى المفردات : 

لا تنافي : من نفيت الشيء أنفيه نفيا وانتفى انتفاء » والنفي : أصل يدل على تعرية شيء 
عن شيء وإبعاده منها" » والمراد ؛ أي لا تعارض ولا تباعد بينهما . 

يجتمعان : من الجمع وهو تأليف المتفرّق(" » والمراد ؛ وجودهما مجتمعين في آن واحد › 
فهو من اجتماع الضدين لا النقيضين . 

لوازمه : من لزم الشيء لزوما ؛ إذا ثبت ودام » والملازم : ما التصق بالشيء فلم 
يفارقه!) » والمراد ؛ توابعدوما-يتعلاق بد-مما- ليمكن-انفكاكهعنه-- 

أحكامه : مفردها كم » والمراد.؛ الحكم الشرعي © وهو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو [لتخيير أق الوضء . 


ج - المعنى الإجمالي : 

إن الأحكام المقدّرة شرعا لا تعارض ولا تضاد الحقيقة الواقعة ؛ فإن رفع الواقع محال - 
كما سيأتي ‏ » والمحال عقلا لا يرد الشرع بوقوعه » فيتعين أن يكون ارتفاع الواقع تقديرا لا 
تحقيقا » فيحكم الشرع على أن العقد ‏ مثلاً ‏ وما يترتب عليه من أحكام وتوابع ومتعلقات 
وجميع الآثار في حكم العدم » وإن كان العقد موجودا في الواقع » فيحصل اجتماع المقذر مع 
المحقق في نفس الوقت مع عدم التعارض بينهما » واقتضى ذلك معان وأسباب راعها الشرع 


. 0 ونقله عنه المقري في القواعد » ج۲ » ص‎ ٠» ١ القرافي › الفروق » ج١ »> ص ة‎ )١( 
. ۰۱١ ابن فارس » معجم مقاييس اللغة > ص‎ )۲( 

)"( الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ج۲ » ص 155 : 

. ۸۲۳ » مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط‎ > ٠١١٤١ الفيروزآبادي › القاموس المحيط » ج۲ » ص‎ )٤( 


(5) الرازي » فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين » (ت٦٠٠ه)‏ . المحصول في علم الأصول » 
طا ٠‏ "م » تعليق : محمد عبد القادر عطا › دار الكتب العلمية » بيروت » اها ۱۹۹۹م . جا › ص 
۸ » الحميري » سعيد علي محمد › الحكم الوضعي عند الأصوليين » طا » ١م‏ » المكتبة الفيصلية » مكة 
المكرمة » 5.5١ه ‏ ٤۱۹۸م‏ . ص 77 ۲۳ » عثمان » القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين »ء ص 
8 . 

(1) القرافي » الفروق » ج١‏ › ص YT‏ 


۳۸ 


د من أمثلتها : 

دية الخطأ تورث عن المقتول » ومن شروط الإرث ثبوت ملك المال الموروث للمورّث 
المفتوك © ف ملك ل شيل مه ليمي ر ك ميم اننا تقل ع م ل حال ا 
فقد اجتمع الملك المقدّر وعدمه المحقق ولم يتنافيال') » فاجتمعا من جهة ثبوتهما في وقت واحد 
لشيء واحد . 


. 35 الحصني » القواعد » ج۲ » ص‎ ٠» ٠١ القرافي » الفروق » ج١ »> ص‎ )١( 


- التقدير على خلاف التحقيق(' 
المقدر على خلاف المحقق7") 


ب معانى المفردات : 
على خلاف : اختلف الشيئان ؛ لم يتفقا » ولم يتساويال" » وخلاف الشيء ضده وما ينافيه . 
التحقيق : من حقق الشيء ؛ إذا كان متيقنا » وتقدم المراد به( 


ج - المعنى الإجمالي : 

إن صفة التقدير المعنويةغيو المحسوسة نتاف سو تغايوسالأموالحقيقي في الماهية » فالتقدير 
أمر عقلي اعتباري بخلاف الحقيقي فإنه واق 'محسوس ٠‏ 

فمن المسائل ما لاابد فيها من تقدير آمر 'ستابق على الحدث إما الوجود أو العدم ليبنى الحكم 
عليها » وهو ينافي التطقيق :الذي لا-يمكن بناء“الحكم_عليه عقلا.. 

والنفي إذا ورد على شيء موصوف بصفة ؛ فإنما يتسلط على تلك الصفة دون متعلقها › 
يتسلط النفي على الذات الموصوفة ؛ لأن الذوات لا ثثقى » وإنما تنفى متعلقاتها » فلما انتفت 
الصفة ‏ وهي الأحكام هنا - التي هي الثمرة المقصودة ؛ ساغ وقوع النفي على الموصوف 
لعدم الانتفاع به مجازا واتساع . 


د من أمثلتها : 
لو صدمت سيارة سيارة أخرى فمات صاحب السيارة الأولى مباشرة » ثم تأثر صاحب 
السيارة الثانية من الحادث فمات بعد موت الأول ؛ فإن الأول يضمن من تركته دية الثاني ؛ لأنه 


تسبب في قتله » وإن مات الثاني بعد موت الأول » فيقدر أن قتل الثاني حدث قبيل موت الثاني » 


» البورنو‎ ٠» ۰ الحصني » القواعد » ج۲ » ص‎ » ۲٠١ ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج۲ »> ص‎ )١( 
. 55 موسوعة القواعد الفقهية » ج٤ » ص‎ 

( الح ا ا ن 

)"( مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص ٠١١‏ . 

. 3١ في ص‎ )٤( 

(5) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية ا EE‏ 
6 الفيومي 2 المصباح المنير » > ج » ص .ةم Ao!‏ . 


5 


فالمقدر فيها على خلاف المحقق حيث أعطينا المتأخر فيها حكم المتقذم » فموت الثاني وقع بعد 
موت الأول وهو متأخر عن موت المتلف › ولكن قدّر القتل قبيل موته حتى يضمن القاتل . 


٤١ 


المسألة الثانية : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالحس : 
وردت صيغ عديدة لقواعد علاقة التقديرات الشرعية بالحس » منها ما بلي : 
أ صيغها : 

العدم الشرعي كالعدم الحسي(' 

المعدوم شرعا كالمعدوم حت . 

- المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حمتا أم لا ؟9) . 

هل المعدوم شرعا كالمعدوم حمثا أو لا ؟9) . 

EE AE Ra‏ اتام 

الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم . 


ب معانى المفرواخد: 
نقيض الوجود() » ولالمراد من العذم ما مو تعنم مل الفقة كيان الفقذ عدم الشيء بعد وجوده » 
وهو أخص من العدم) #-؛ لأن الغدخ-يقال فيه وفيما اليو جد بغدة و اعدم كذلك ‏ أعم من 
النفي » فالعدم الشرعي : ما حكم الشرع بنفيه وعدم وجوده واعتباره . 

المقترن : من القرن والاقتران » يقال : هو قرنه ؛ أي مثله » والقرأن : الجمع بين شيئين 
الواحد . 


. ٠٤۸ الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )١( 

(۲) المقري » القواعد »> ج٠‏ »> ص ٠05‏ » الونشريسي ٠‏ المعيار المعرب » ج١‏ ء» ص ٠١١ › 50٠‏ ء القرافي » 
الفروق › ج١‏ .ص ٠ ٤٤١‏ ج۲ . ص ٠ ١٠١‏ ابن قدامة › المغني » جه » ص ٠٠١‏ » الحطاب » مواهب 
الجليل › > ج٣‏ ء ص 5١5١‏ » ج٤‏ » ص 5514 » الروكي › الظحزية لتقب يد E‏ 
الإدريسي ٠‏ د.عدد الواحد › القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة » طا › ١م‏ » دار ابن القيم » 
الدمام › دار ابن عفان » القاهرة » ۳٣١٤٠١ه‏ م . ص ٠. ١‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط 
الفقهية » ج۲ » ص ٤٥١‏ : 

(۳) الونشريسي » إيضاح المسالك > ص ۸ . 

. ۲۷ الجكني » إعداد المهج » ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه » ص ۲۷ . 

(5) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ > ص ١١5١‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج7 » 
صن 2971 :. 

(۷) ابن منظور » لسان العرب » ج7١‏ » ص 5556 . 

(۸) سانو » معجم مصطلحات أصول الفقه » ص 58١‏ . 

(9) الكفوي ٠‏ الكليات » ص 815 » البا حسين » د.يعقوب عبد الوهاب ٠‏ قاعدة : اليقين لا يزول بالشك › طا › 
ام » مكتبة الرشد › الرياض › ١57١1ه‏ ١٠٠5م‏ . ص ۸٦‏ . 

. 79565759559 › ۲۹٤۷ الأزهري » تهذيب اللغة » ج۳ › ص‎ )٠١( 


<۲ 


ج المعنى الإجمالي : 

إن وجود الشيء إذا كان غير معتبر شرعا ؛ فهو في حكم المعدوم في الواقع › فالفقهاء 
قاسوا المعدوم باعتبار الشرع على المعدوم حقيقة في عدم ترتب آثاره عليه » بجامع أن كلا 
منهما لا يتم وجوده » فهذا بمانع الشرع ٠‏ وهذا بمانع الواقع والحقيقة!" . 

فما كان غير معتبر الوجود لفساد شيء في صورته أو هيئته » أو لاختلال في حقيقته 
وماهيته ؛ فإنه من حيث الحكم عليه يعتبر كالمنعدم حقيقة » وذلك كانعقاد عقد من العقود على 
وجه فاسد شرعا » فإن وجوده كعدمه في نظر الشرع ؛ لعدم موافقة صورته للشرع » إذ لا 
وجود للشيء في اعتبار الشرع إلا ما كان على وفقه وسننه » والأصل في هذه التسوية هو 
القياس!) كما تقدم . 

والمانع الحسي مانع من تعلق التكليف ؛ لأنه مما لا يطاق » وأما المانع الحكمي ؛ فليس في 
التكليف به تكليف منادلاعيطاوعد فالا بددمق>دليك علي فمق قامبه مانع حسي لا نقول : إنه 
مخصّص » بل هو غير داخل في اللفظ للعلم بأنه غير مكلف . 

وقد يُطن التعارض بين قوّلنا في التعزيفت : تنزيل الموجود لنزلة المعدوم وبالعكس › 
وقاعدة : الموجود شراعا:أو 'مبعنئ +كالمواجود حساً وكذا المتعدؤة”»»“واؤجه التعارض : أنه جُعل 
المعدوم كالموجود في الأول » وجعل المعدوم كالمعدوم في الثاني » وفي الحقيقة لا تعارض 
بينهما ؛ فإنه ينزّل المعدوم الحقيقي ألا منزلة الموجود الحقيقي في الحكم » فيكون الموجود 
شرعا وتقديرا منزلا منزلة الموجود الحقيقي في الحكم . 


د من أمثلتها : 

إيجار الدار المغصوبة لا يصح ؛ لأن الغاصب وإن كان قادرا على تسليم الدار في الواقع 
والحس » فإنه عاجز عن ذلك شرعا » فكان تسليمه منفعة الدار معدومآ من جهة الشرع » 
والمعدوم من جهة الشرع كالمعدوم من جهة الحس والواقع( . 


. ١48 الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )١( 

: وينظر‎ ٠» ١ المصدر نفسه » ص 507 » والإدريسي » القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني » ص‎ )١( 
. 755 القرافي » الفروق » ج١ › ص‎ 

. ١77 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )٤( 

. ١48 الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )٤( 


المسألة الثالثة : قو اعد علاقة التقدبرات الشرعبة بالواة 


ااحتضوقيا امات ها 

. ارتفاع الواقع محال » وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن7"‎ ١ 

١‏ تقدير رفع الواقع(") 

۳ قاعدة : رفع الواقعات » وقاعدة : تقدير ارتفاعها( » أو قاعدة : تقدير رفع الواقعات › 


وقاعدة : رفع الواقعات() 


ب معانى المفردات : 

ارتفاع : من رفع الشيء ؛ إذا علا » وهو ضد الوضع والخفض// » وارتفع الشيء ؛ انتقل 
ورال + وهو المواد هنا + 

الواقع : يجمع علجسواقعات_والواقبالثسعءء لفاوق والحادث!" » والمراد ؛ مكان نزول 
الشيء وحدوثه » والشيء الموجود الثابت . 


ج - المعنى الإجمالق : 

ارتفاع الواقع وزواله بعد حدوثه وحصوله في الزمن الماضي غير ممكن عقلاً وحسا أن 
يرفع في الزمان المتأخر ؛ لأنه واقع » وهذه قاعدة امتناع » وهذه الاستحالة العقلية لا سبيل إلى 
وقوع شيء منها في الشريعة » وأما تقدير ارتفاعه ؛ أي نعتبر عقلا أو شرعا عدم حدوث الأمر 
في الواقع المشاهد المحسوس » ونعطيه حكم ما لم يوجد ٠‏ كما يقال في النسخ بأنه رفع للحكم 
السابق باللاحق » فيرفع اتصال ذلك الحكم بحسب الأزمنة" شرعا . 


)١(‏ ابن قيم الجوزية › بدائع الفوائد > ج٠‏ » ص ٠ 7١7‏ الجزائري » القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام 
الموقعين »> ص 5١1‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ › ص ”5 . 

(۲) المقري » القواعد » ج٠‏ » ص ٥°٠٠‏ . 

(۳) القرافي ٠‏ الفروق » ج” » ص 55١‏ . 

. 457 المصدر السابق » ج7 » ص‎ )٤( 

[ه) ابن منظور » لسان العرب » ج۸ » ص 197 . 

(1) مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص ٠٠١‏ . 

(۷) ابن منظور » لسان العرب » ج۸ ›» ص 579 . 

(۸) القرافي › الفروق » ج” » ص 55١‏ . 

(5) ری ابو د اد محمد إن ر ا > (ت۷٠۷ه)‏ . ترتيب الفروق واختصارها » "م » تحقيق : عمر 
ابن عبّاد » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب › ۱٤١٤‏ هھ ٤۱۹۹م‏ . ج۱ »ص ٠٣١‏ . 


٤ 


د من أمثلتها : 

إذا اشترى سيارة شراءً صحيحا ؛ جاز للمشتري أن يستخدمها أو يؤجرها كما شاء بالإجماع 
إلى حين الاطلاع على عيب فيها » فيردها عندئذ » فإن قلنا : الرد بالعيب نقض للعقد من 
أصله ؛ ارتفع الجواز المترتب عليه مع أنه واقع إجماعا » » وكذلك العقد ‏ أيضا » ورقع 
الواقع محال عقلا » فيرتفع الجواز تقديرا لا تحقيقا » فيحكم الشرع بأن العقد وجميع آثاره في 
حكم العدم » فيقدر أن العقد وجميع آثاره لم تقع أصلاً » ويعطيه الآن حكم عقد لم يوجد لا أنه 


يُرفع بعد وجوده!" . 


)١(‏ أصل هذا المثال عن شراء الأمة ووطئها . ينظر : القرافي › الفروق » ج١‏ » ص ١ ١59‏ ج۲ » ص 
ك2 »> المقري ٠»‏ القواعد » ج۲ » ص ٠‏ ء ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد » ج٠‏ »> ص 5١72‏ ؛ الحصني » 
القواعد » ج۲ » ص 355 . 


4° 


المسألة الرابعة : قواعد علاقة التقديرات الشرعية بالأصل : 


كذاك مما قعدوا الأصل العدم فاعرف فروع ما يجي وما قد( 


وتسمى هذه القاعدة ب : العدم الأصلي » أو البراءة الأصلية7" . 

. الأصل في الأمور ( الصفات ) العارضة العدم!)‎ ١ 

۳ الأصل في الأمور الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه . 

4 - الأصل فوسو مد ءنسفوي هبه الأسه تسو انطو وح التو قفا إلى أن يرد دليل الإثبات 
أو النفي) . 

ه ‏ كل عارض إفلى أل إذا رال يلتحق نالعدم من الأضل كاز لم يكن . 


)١(‏ ابن نجيم » الأشباه والنظائر »> ص 51 » السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن › (ت١1١3ه)‏ › الأشباه 
والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » طا » ١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ها ب ۹۹۰م . 
ص لاه » البورنو » الوجيز › ص ۲١‏ » السدلان » د.صالح بن غاتم » القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع 
عنها . ط؟ » ١م‏ »ء دار بلنسية › الرياض › ١٠٤٩١‏ ه- ۱۹۹۹م . ص ٠ ٠٤١١‏ الروكي › قواعد الفقه 
الإسلامي » ص ١57‏ . 

(۲) الأهدل » أبو بكر بن أبي القاسم » (ت5”*١٠١ه)‏ ء الفرائد البهية مع الفوائد الجنية » ط۲ ٠»‏ ١م‏ » عناية : 
رمزي سعد الدين دمشقية » دار البشائر الإسلامية » بيروت › ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹1م . ج١‏ ۰ ص ۲١۳‏ 
E‏ 

(۳) الباحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ۸9 » الصواط » محمد بن عبد الله بن عابد » القواعد 
والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة » طا ٠‏ ام » تقريظ : د. أحمد بن عبد الله بن حميد › دار البيان 
الحديثة » الطائف 2 ١١٤٠١ه‏ ۲۰۰۱م . ج١‏ » ص ١7"‏ ۲۲۸ » ابن النجار » شرح الكوكب المنير » ج 
عضن e‏ 

» البركتي » محمد عميم الإحسان المجددي › قواعد الفقه » طا » ١م » الناشر : الدف ببلشرز » باكستان‎ )٤( 
: كراتشي ٠507١ه  1185م . ص 554 » حيدر » علي › درر الحكام شرح مجلة الأحكام » ٤م » تعريب‎ 
2 » الزرقا » المدخل الفقهي العام‎ ٠ ۲۳ المحامي : فهمي الحسيني » دار الكتب العلمية » بيروت . ج١ »> ص‎ 
. ۹۸ ص‎ ۲ 

(5) ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص ۷۱ »الروكي » قواعد الفقه > ص ۱۹١‏ » وينظر : شبير ٠‏ القواعد الكلية 
والضوابط الفقهية > ص ١58‏ » الزرقا » أحمد بن محمد » (ت551١1ه)‏ » شرح القواعد الفقهية » ط٤‏ » ١م‏ » 
عناية : مصطفى أحمد الزرقا › دار القلم » دمشق ١٤١١ ٠‏ ه- ١۱۹۹م‏ . ص 59 . 

(5) الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص 59 . 

(۷) الروكي » قواعد الفقه » ص ۱۹۳ . 

(۸) شبير » القواعد الكلية والضوابط الفقهية » ص ١48‏ . 

)١‏ الكاساني » بدائع الصنائع » ج٦‏ »> ص ٠. ٠١‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 
۹۰ 


65 


الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق(١)‏ 1 


ب معانى المفردات : 

الأصل : أسفل كل شيء » وأصل ؛ صار ذا أصل » أو ثبت ورسخ أصله'" » وأساس 

الشيء الذي يقوم ويبنى عليه . 

والأصل : قضية نظرية يبتنى عليها الشيء/") 

العدم الأصلي : العدم المنسوب إلى الأصل ٠‏ والظاهر أنه ما لم يوجد بعد » لا ما وأجد ثم 
فقدلا) » وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤء . 

الصفات : مفردها صفة » وأصلها من وصف » وهو تحلية الشيء » ووصقته أصفه وصفا » 
والصفة : الأمارة اللازمة للشيء؟" › والحالة التي يكون عليها الشيء من نعته ؛ كالسواد 
والبياض » والعلم والجهولً) 
فالأمور والصفات |الأصلية : هي التي يكون وجَوّدّها في الشي٤‏ مقارناً لوجوده وذاتية فيه 
وجزءاً من ماهيته » والموجودة في الموصوف ؤالشيء ابتداءً » فهو يشتمل عليها بطبيعته دائماً 
أو غالبا » فالأصل فيه الوجود 

العارضة : من عرض له يعرض ؛ ظهر عليه وبدا بعد أن لم يكن » وما يستقبل الإنسان من 
الشيء » والاعتراض ؛ المنع من الوصول إلى الشيء » وتعرّض له تصدّى"" . 

الطروء : من طرأ على القوم يطرأ طراءا ؛ إذا أتاهم من غير أن يعلموا » والخروج عليهم 
فجأة » وطرأ ؛ أي ورد وأقبل وجاء مفاجأة!' » فالمراد : الأمور التي لم تكن موجودة ثم 


)١(‏ ابن النجار » شرح الكوكب المنير » ج٤‏ » ص ۲ ٠»‏ الندوي »› موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج 
م 

(5) الفيووز ادي + الكاموس: الححيظ 12:6 وحن ۲ . 

(؟) مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص 7١‏ . 

. ۷١١ الكفوي » الكليات » ص‎ )٤( 

(5) باحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ۸٦‏ . 
(5) ابن النجار » شرح الكوكب المنير » ا 
aay‏ انفد صل E‏ 

(۸) مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص ٠١71‏ . 

(9) الزرقا ء أحمد محمد » » شرح القواعد الفقهية > ص 15 ٠»‏ الحريري » د.إبراهيم محمد محمود › المدخل 
إلى القواعد الفقهية الكلية » طا › ١م‏ » دار عمار » عمّان » 59١51١ه‏ ۱۹۹۸م . ص 35 ٠»‏ الروكي » 
نظرية التقعيد الفقهى » ص ٠ ١١١‏ السدلان ٠»‏ القواعد الفقهية الكبرى » ص ١57‏ . 

٠٥١١ الفيومي › المصباح المنير » ج7 » ص‎ » ۸۷١ ۸۷۳ الفيرزآبادي » القاموس المحيط » ج١ » ص‎ )٠١( 
. ”مه‎ 


. ١59 الأزهري ۰ تهذيب اللغة » ج۳ » ص ۲۱۷۳ » ابن منظور » لسان العرب » ج۱ ›» ص‎ )١١( 


<۷ 


و . 

فالأمور والصفات العارضة أو الطارئة : هي الحادثة في الشيء بعد أن كان خاليا منها قبل 
وجوده ولم يتصف بها ابتداءً » أو حادثة بنفسها بعد أن كانت عدماً » وما كان عدمه هو الحالة 
الأضلية أو الخال 

البراءة : من برأ براءة ؛ وهي السلامة من الشيء » وتقول : برئ فلان من دينه ؛ سقط 
عنه طلبه وخلص وخلا فهو بريء » واستبرأت الشيء ؛ طلبت آخره لقطع الشبهة!" . 

والمراد : خلوً الشيء مما يتعلق به » وعدم نسبة شيء إليه . 

البراءة الأصلية : البراءة المنسوبة إلى الأصل » والمقصود : نفي الالتزام والمسئولية!؛) › 
وهي التي حكم العقل ودل على عدم توجه الحكم إلى المكلف/" . 


ج ‏ المعنى الإجميالجت: 

إن الأساس الذي بفظر إليه في جميع الأمور سواء كانت أحوالا أم صفات وما يطرأ على 
الشيء من حيث الوجو أو العدم يعتبز الأضَل-فيها أنه معدؤمة » فالأاصل عدم نسبة شيء لآخر 
حتى يثبت ذلك بدليل| مشن الأدلة اأنه- خلاف ءما-كان_عليه”من-العدم » وبذلك تنتفي المسئولية 
والالتزامات والأحكام في حق الأشياء والآخرين حتى تقوم الحجة على ثبوتها » وهذا في الأمور 
العارضة والطارئة » فإنها مشكوك في وجودها » والأصل المتيقن هو عدمهال . 

فهذه قاعدة في الاستصحاب يؤخذ ويعمل بها ما لم يعارضها ما هو مثلها في قوة الإثبات 
أو أقوى منها . 

وهذه القاعدة ضابط لقاعدة اليقين لا يزول بالشك » ومندرجة تحتها" . 


. ١6١ الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )١( 

» حيدر » درر الحكام » ج١ »> ص ۲۳ » الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »> ص ۸۳ » شبير‎ )١( 
» السدلان‎ » ۹۸4١ المدخل الفقهي العام » ج؟ » ص‎  اقرزلا‎ » ١48 القواعد الكلية والضوابط الفقهية > ص‎ 
. ٠٤١ القواعد الفقهية الكبرى » ص‎ 

(؟) الفيومي » المصباح المنير » ج١‏ » ص ٠١‏ » مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط » ص 55 . 

. ۸۸ باحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص‎ )٤( 

(5) ابن النجار » شرح الكوكب المنير » ج٤‏ » ص 5 5١٠‏ . 

(1) الروكي » د.محمد » قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد 
الوهاب . طا ء ١م‏ »ء دار القلم » دمشق » مجمع الفقه الإسلامي » جدة » ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م . ص 21١917‏ 
شبير » القواعد الكلية والضوابط الفقهية » ص ١5/8‏ . 

(۷) باحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك »> ص ۸۸ ٠‏ السدلان » القواعد الفقهية الكبرى » ص ١5١‏ » 
الروكى » قواعد الفقه الإسلامى » ص ۰۱۸۹ ٠۹۲‏ . 


۸ 


وقاعدة الأصل العدم لها ما يقيّدها وليست على إطلاقها في جميع الأشياء » فالإطلاق يفيد 
الاطراد » وفيه نظر() » فالصفات نوعان : 

. صفات أصلية‎ ١ 

؟" ‏ وصفات عارضة طارئة . 

والصفات والأحوال والأمور الأصلية التي تلازم الشيء منذ وجوده ابتداءً > وتكون جزءاً 
من ماهيتها » يكون الأصل فيها الوجود » ويطالب مدعي نفيها بالدليل!" . 

ويُلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما » فإن الأصل 
فيها حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها( » ولكن تكون أصلية بالنسبة لما يأتي ويغرض بعد ذلك 
من الصفات » وأما كونها أصلية ابتداءً بسبب حدوث وجودها ؛ فلا » فينبغي أن تقيّد بما إذا 
عارضتها صفة أخرى حادثة بعدها . 

وقد جاءت كنير م[ گ۳۳ ٣ا0‏ لی ان الم لسن کو لأصل في كل شيء » بل 
الأصل فيها الوج لود ؛ كالأصل في الإنسّان الحرية ٠‏ والأصل شحة الجسم » والأصل في 
الأعيان الطهارة) » وإلكن الغالب في الأمور العدم . 

وعند التعارض والاختلات في ثبويت الصفة العارضة وعتمها فالقول قول من يتمسك 
بعدمها » حتى يثبت دليل وجودها . 

والتعبير بكلمة : ( الصفات ) في قاعدة : الأصل في الصفات العارضة العدم » تعبير 
قاصر » والأولى التعبير بكلمة : الأمور » فالقاعدة لا يقتصر شمولها على الصفات ؛ كالجنون 
والعلم ونحوهما » بل تشمل الأمور المستقلة ؛ كالعقود والإتلافات( . 

وهناك حالة ثالثة وهي أن يتردد الأمر بين كونه من الأمور الأصلية أو العارضة » فعندئذ لا 
يحكم لها بعدم ولا وجود » بل يُتوقّف فيها إلى أن يرد دليل الإثبات أو النفي » وفي هذا نظر ؛ 
فإن هذا من جهة التقسيم العقلي ممكن › وأما من جهة الوقوع ؛ فغير ممكن » فالأصل 


» باحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص 5 » الروكي‎ » "١ ابن نجيم » الأشباه والنظائر » ص‎ )١( 
TT قواعد الفقه الإسلامى » ص‎ 

)١(‏ حيدر » درر الحكام » ج١‏ > ص ۲ » السدلان » القواعد الفقهية الكبرى » ص I ١١‏ الروكي 
> قواعد الفقه الإسلامي » ص 1۹۲ > الحريري ٠‏ المدخل إلى القواعد الفقهية > ص ٠» 8١‏ الزرقا » شرح 
القواعد الفقهية »> ص 515 . 

(۳) الزرقا » شرح القواعد الفقهية > ص 8 » ٠‏ باحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص "1 . 

. 3-2515 باحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص‎ )٤( 

(5) السدلان » القواعد الفقهية الكبرى »> ص ١١‏ . 

6 الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج۲ »> ص ۹۸۳ . 

(۷) الروكي » قواعد الفقه الإسلامي » ص AE BT‏ 


۹۹ 


إما العدم وهو الغالب » أو الأصل الوجود » وما كان مشكوكا فيه فالأصل فيه العدم . 


د من أمثلتها : 

ما لو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقداً » أو أتلف له مالا » أو ارتكب جريمة في 
حقه » وأنكر الآخر » فالقول قول المدعى عليه حتى يثبت المدعي هذه الأفعال ؛ لأنها أمور 
عارضة » فالأصل والمتيقن عدم وقوعها!" » ولا تثبت إلا بدليل فيحكم حينئذ بخلاف الأصل › 
ولو ادعى أن عليه دينا » وصدقه المدعى عليه لكن ادعى سداده ؛ لم يبرأ من الدين ؛ لأنه أقر 
بالأمر العارض الحادث وهو الدَيْن » ووقع الشك في سداده » فيكون الأصل عدمه حتى يُثبت أنه 
قضى ما عليه من الدين . 

ه ‏ من مستتياتهك: 

إذا أراد الواهب اللإجوع في الهَبّة » وادَعّى الموهوَتث له ثلف الهبلة ؛ فالقول قوله بلا يمين › 
والعلة في ذلك : أن تلف الهبة"وَصف عارص“ وفوا خلافت الأصل » فكان الواجب بمقتضى 
القاعدة أن يكون الموظونب له مكلف]“بإثبات ذلك”أوا أن يضمن »ولك بما أن الموهوب له ينكر 
هنا وجوب الرد على الواهب عدل عن هذا الأصل ؛ لأن الموهوب له يدعي تلف ماله » لأن 
الهبة دخلت في ملكه بعد قبضها » وانقطعت ملكية الواهب بهبته إياء . 


. ١6١ الزرقا » المدخل الفقهي العام > ج٠ » ص ۹۸۳ » الروكي › نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )١( 

(۲) السدلان » القواعد الفقهية الكبرى » ص ١55‏ . 

(۳) حيدر > درر الحكام »> ج١‏ » ص 75 > شبير » القواعد الكلية والضوابط الفقهية »> ص 8 » السدلان » 
القواعد الفقهية الكبرى » ص ١55‏ . 


ذكر الحنفية والمالكية بعض القواعد المتعلقة بالتقديرات الشرعية هل هي على خلاف 
الأصل » بيان ذلك كما يلي : 

أ صيغها : 

ات التقدين على كاذف الأضنل 0 

۲ - الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي سواء . 


ب معانى المفردات : 
الملحق : من لحق بالشيء لحاقا ؛ أدركه › وألحقته به ؛ أتبعه إياه » واللحوق : اللزوم » 
واللحاق : الإدراك( » والمراد : الشيء الذي أتبع غيره فأدركه وساواه في الحكم . 


ج - المعنى الإجمالجد: 

هاتان القاعدتان يُمعنى القواعد السابقة وهي : التقدير غلى خلاف التحقيق » والمقذرات لا 
تنافي المحققات . 

فإحداهما عكس الأخزى في الظاهر دون- المنعنى- الجقيقي.في*الباطلل » فأما كون التقدير على 
خلاف الأصل ؛ فإنه من جهة الماهية والحقيقة والصفات » فالتقدير معنى يخالف الحقيقة الواقعة» 
وأما كون الموجود الذي أتبع وألحق بالمعدوم شرعا لسبب من الأسباب وهذا هو التقدير ؛ فإنه 
يساوي ويمائل المعدوم أصلاً وحقيقة من جهة الحكم والآثار » وكذلك يقال في المعدوم أصالة 
الملحق بالموجود شرعا . 


د من أمثلتها : 

تقذين كران الول ف الال المستفاك: قناع الهول!) :فق كان حه تاتا من مال 
الزكاة » وزاد ذلك المال أثناء الحول بربح أو أضيف إليه مال آخر » وحال الحول على المال 
الأصلي دون المال المستفاد » فعلى القول بأنه يزكي جميع المال الأصلي والمستفاد أو الربح ؛ 
فإنه قر حولان الحول على المال المستفاد فأخرج منه الزكاة » والأصل أن لا زكاة فيه حتى 


. "٤ ء القرافي » الذخيرة » ج” » ص‎ ٠٠١ » 50١ القواعد » ج۲ »> ص‎ ٠» المقري‎ )١( 

(؟) الكاساني ؛ بدائع الصنائع » جه »> ص ۲۹۹ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » 
ص 45١‏ . 

(۳) الفيومي » المصباح المنير » ج۲ » ص 765 . 

)٤(‏ أصل المثال في تقدير الربح . ينظر : المقري » القواعد » ج٠‏ » ص 439 50١ ٠‏ » الونشريسي ٠»‏ إيضاح 
المسالك > ص ٠ 75١١‏ الجكني » إعداد المهج »> ص 18 . 


وه 
يحول عليه الول لكل خف ال ال هة رورو كان الق ع خا الال 
في الماهية والحقيقة » وألحق المال المستفاد المقتر دوران الحول عليه بالمال الأصلي فكانا 
بيواء في الحكد:.. 


o۲ 


المبحث الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأصول الفقه 


إن التقديرات الشرعية من المسائل التي يبحثها العلماء في أصول الفقه في مواضع متفرقة 


من مباحثه » ولذلك فإن هذا المبحث سيتناول المواضع التي ذكرت فيها التقديرات الشرعية في 


وفي هذا المبحث أربعة مطالب : 
المطلب الأول : علاقة التقديرات الشرعية بالحكم الوضعي . 
المطلب الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأدلة الفقه . 
المطلب الثالث : علاقة التقديرات الشرعية بالقياس . 


المطلب الرابع : كلاه التقديرآت الشرعية بالاستصحاب المقلو . 


or 


المطلب الأول : علاقة التقديرات الشرعية بالحكم الوضعي 


المشهور من أنواع الحكم الوضعي سبعة : السبب › والشرط » والمانع » وهي متفق عليها › 
والصحة » والبطلان أو الفساد » والرخصة والعزيمة وفيها خلاف في اعتبارها من أنواع الحكم 
الوضعي » والجمهور على اعتبارها منها » وهناك غيرها مختلف فيها ‏ كذلك ‏ وهي : 
الحجاج! » والأداء والإعادة والقضاء » والتقديرات الشرعية/ . 

والتقديرات الشرعية مستتثناة من ضابط الباطل والفاسد » فالشيء إذا توافرت شروطه 
ووجدت أسبابه وانتفت موانعه حكم عليه بالصحة » وإذا ققد بعض تلك الشروط » أو انعدمت 
أسبابه » أو وجدت ۳۳2 54"*> "عاج ”جد ادنر وى من البطلان والفساد : 
التقديرات الشرعية ٠‏ فإن التقديرات الشرعية محلها عند فقد بعض االشروط » أو انعدام بعض 
الأسباب » أو وجود بعّض الموانع . 

يقول ابن رسلان ل زاحمة.الله ت في.نظمّه متن الزبد : 


EA‏ عنما كراج الماء إذا ا 
ومنه معدوم كموجود مُيْلْ كدية تورث عن شخص قتلا 


فوجه استثناء التقديرات الشرعية من ضابط الباطل : أنها فقدت بعض الشروط » ومع ذلك 
فهي صحيحة باعتبار التقدير! . 

وقد اختلف العلماء في عد التقديرات الشرعية من أنواع الحكم الوضعي أو عدها من قبيل 
الأسباب ونحوها » على قولين : 

القول الأول : التقديرات الشرعية من أنواع الحكم الوضعي » وقد زاده الجيلي › 


» ١ج‎ » الزحيلي » أصول الفقه الإسلامي‎ ٠ 53١ 57٠ الحكم الوضعي عند الأصوليين > ص‎ ٠ الحميري‎ )١( 
۹۳ ص‎ 

(۲) الحجاج : هي الأدلة التي يستند إليها الحكام والقضاة في الأحكام ؛ كالبينة والإقرار » فيجب على الحاكم 
الحكم بها . ينظر : الحصني ٠‏ القواعد » ج١‏ » ص ٠» ٠١١‏ الحميري » الحكم الوضعي عند الأصوليين » ص 
50 1 

(؟) الحميري » الحكم الوضعي عند الأصوليين > ص 5٠١‏ ل .5١‏ 

. 75 ابن رسلان » أحمد » زبد ابن رسلان مع غاية البيان » ص‎ )٤( 

(5) الرملي » غاية البيان > ص ٠١‏ . 

(5) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط » ج١‏ » ص 1١١7‏ . 


o4 


والقرافي . 

فإذا كانت التقديرات الشرعية من أنواع الحكم الوضعي » فإنه يترتب عليها ما يترتب على 
خطاب الوضع ؛ فلا يشترط فيه قدرة المكلف » ولا علمه » فمثلاً يورث الإنسان بالنسب » 
ويطلق بالضرر وإن كان الوارث والمطلّق عليه عاجزين غير عالمين كالمجنون والغائب 
ونحوهما ء وهذا هو الغالب في خطاب الوضع » إلا أن الشرع استثنى منه أشياء كالجنايات » 
فإنها أسباب للعقوبات » ولا يعاقب عاجز ولا غير عالم بالجنايات » ومقتضى القاعدة تنفيذ 
العقوبات عليهم » غير أن هذا هو شأن هذه القاعدة7) . 

فقاعدة التقديرات الشرعية تقدير للأسباب والشروط والموانع للأمور › فيقدر بعد ذلك الحكم 
الشرعي فيها عند الضرورة الشرعية » وهذا هو محل القاعدة » فهو خروج واستثناء مما سبق 
من أنواع الحكم الوضعي » وهذه الاستثناءات صارت أصلا مستقلاً في المستثنيات من قواعد 
الشرع أطلق عليها التقويودات»الضشوعية-- 

قال القرافي ‏ رمه الله : (( وكذلك التفديرآت الشرعية ربط الشرع الولاء بتقدير الملك 
في المحل ٠‏ وقرر الشلاع صخة الضلاة مع ووذ النجاسة المعفو عنها » فهذه أحكام سابقة على 
علمنا » ويترتب علتيها علمنا» فلا يستقيم“تفسيرها بعلمنا-©:زامااامن حكم إلا وله سبب في 
الشريعة » وتحرير ذلك في الفقه » إذا تقرر هذا ظهر أن خطاب الوضع أحكام ؛ لأنه أمْر قرره 
الشرع » ولم يُعلم إلا من قبله » وليس من باب الإخبارات بل إنشاءات كالتكاليف )7 . 

فالتقديرات الشرعية أحكام لها أسباب معتبرة كالضرورة مثلاً » فليس معنى كونها مستثناة 
أنه لا أسباب لها » ولذا فقاعدة التقديرات الشرعية لها شروط وضوابط للعمل بها سيأتي تفصيلها 
إن شاء الله تعالى ‏ . 


القول الثاني : التقديرات الشرعية راجعة إلى السبب » وليست نوعا مستقلاً من أنواع الحكم 
الوضعي . وبه قال الزركشي!! » وغيرها" . 


» 145 ج” ء ص‎ › ۲۹٤ القرافي » الفروق » ج١ » ص‎ » ٠١ القرافي » شرح تنقيح الفصول » ص‎ )١( 
» ١11 وينظر أيضاً : الحصني » القواعد » ج١ .» ص‎ ۰» 53٠ وكتابه : نفائس الأصول » ج١ »> ص‎ 
. ٠٠١ الرملي › غاية البيان »> ص‎ 

(۲) القرافي » نفائس الأصول . ج١‏ › ص 7772-5775 . 

(؟) المصدر نفسه » ج١ ‏ ص ۲۲۸ . 

. ٠٠۲ الزركشي » البحر المحيط » ج١ » ص‎ )١( 

(5) الحصني » القواعد » ج١‏ »> ص ٠ ٠١٠‏ الحميري › الحكم الوضعي عند الأصوليين »> ص 5١‏ » النملة » 
المهذب » ج١ ‏ ص 4١8‏ . 


oo 


ووجه رجوعها إلى السبب : أن التقديرات لا يصار إليها إلا عند الحاجة إليها » إما 
لضرورة › أو عذر » أو تعدّر . 

فهذه التقديرات نشأت عن أسبايها ء فكانت من قبيل الأسباب وليست شيا غير ها . 

وبعضهم ألحق التقادير الشرعية بالسبب والشرط والمانع!" . 

ويمكن القول بأنها قد تدخل في باب تقدم الحكم على سببه وشرطه » فبهذا يكون لها ارتباط 
بالأسباب . 

الراجج : 

أنها نوع مستقل من أنواع الحكم الوضعي ؛ لقوّة حجة من قال به وهم أصحاب القول 
الأول » وليست من قبيل الأسباب ٠»‏ بل هي أحكام لها أسبابها الخاصة » وكذلك فإنها متعلقة 
بالشروط عند انعدامها وبالموانع عند وجودها › ولا يقال إنها من قبيل الشروط أو الموانع › إلا 
قول من تقذم الإشارة اليه 

ثم إن الأسبابا والشروظ والموانع متعلقة بالأمور والأحكام |الحقيقية » ويقابلها الأمور 
والأحكام المقترة ؛) وكلاهما نوع متفرد عَنْ الآخز ٠‏ والآحكام الحقيقية لها أسباب وشروط 
وموانع حقيقية » ويقابله“الأحكام التقديرية التي لها أسباب أو شروط أ موانع تقديرية . 

والتقديرات الشرعية أحكام مستثناة من الباطل والفاسد » فتكون الأحكام داخلة في الصحيح › 
وليست التقديرات من قبيل الصحيح الحقيقي ؛ لأن الصحة مقذرة فيها . 


. 5١ الحميري » الحكم الوضعي عند الأصوليين » ص‎ )١( 
(؟) الرحموني › د.محمد الشريف »› الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية » ط۲ › ١م » مؤسسات‎ 
. 3511/2 عبد الكريم بن عبد الله » المطبعة العربية » تونس . ص 7لا‎ 


المسألة الثانية : علاقة التقديرات الشرعية با 


الرخص الشرعية من أنواع الحكم الوضعي على رأي من يقول بذلك » ولبيان علاقة 
ارات افر بار كن يجين بن أن ترت على معنن راحم ف ر + 

فالرخص لغة : مفردها رخصة » من رخص يرخص ١‏ › والرّخص : الشيء الناعم اللين › 
والرخصة : التخفيف » والإذن بعد النهي والمنع » وأرخص إرخاصا ؛ إذا يسره وسهل!" . 

الرخصة اصطلاحا : ما تغيّر من الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم 
ا 

فالرخصة فيها تخفيف وتيسير على المكلف بتغيير الحكم الشرعي الأصلي إلى الآخر بسبب 
المشقة أو مظنتها الحاصلة والواقعة به » تيسيرا عليه ورفعا للحرج عنه . 

وبناءً على ذلك ؛ فإن التقديرات الشرعية إنما شرعت لغرض التيسير ورفع الحرج » فهي 
ررخصة من ار افوس ن طق يقتحم حماها إلا من ألمت 
به الضرورة . 

يقول محمد الشرايف الرخموني : (( وهذة التقاذين. الشزّعية بقسيها ( أي إعطاء الموجود 
حكم المعدوم وعكسه ) تكون: غالباً:من أجل التخفيف: على "المكلفت+* وإتذليل ما شق عليه » وحل 
مشاكله » مما يجعلها تندرج ضمن الرخص )° . 

وذلك كالمسافر إذا صلى في السفر صلاة العصر قصرا جمع تقديم ثم أقام قبل دخول وقت 
العصر ؛ فإنه لا يعيد صلاة العصر مع أنه لم يكن وقت العصر مسافرا » فقددّر أنه كان وقت 
العطد متدافر آ حك + رك له تح علية. : 


. ”١5 الفيومي » المصباح المنير » ج١ 2» ص‎ » ١585 الأزهري » تهذيب اللغة » ج٠ »> ص‎ )١( 

(؟) ابن السبكي . تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » (ت١/الاه)‏ جمع الجوامع مع شرحه 
للمحلي وحاشية العطار » طا » ١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » 5ه - ٩۱۹۹م‏ . جا »ص ۰ — 
5 » وينظر تعريفات أخرى للرخصة : الصلابى » أسامة محمد محمد » الرخص الشرعية أحكامها 
وضوابطها » ١م‏ » إشراف : د.حسن محمد الأهدل » دار الإيمان » العصر للطباعة » إسكندرية . ص 17 
٠ ۸‏ الرحمونى » الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية » ص ١759-1١1١‏ . 

() الرحموني ٠‏ الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية »> ص 577 . 


o۷ 


المطلب الثاني : علاقة التقديرات الشرعية بأدلة الفقه 


إن مما يدل على أهمية قواعد التقديرات الشرعية أن بعض الأصوليين جعلها من أدلة الفقه 
أي من جملة القواعد الفقهية » بمعنى أنها تشبه الأدلة وليست بأدلة بذاتها » لكن ثبت مضمونها 
بالدليل » وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي » فلذلك جُعلت في باب 
انت : 

قال ابن النجار ‏ رحمه الله : (( ومن أدلة الفقه ‏ أيضاً ‏ : جعل المعدوم كالموجود 
احتياطا ؛ كالمقتول تورث عنه الدية » وإنما تجب بموته » ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه 
» فيقدّر دخولها قبل موته )7) . 

وقد جعلها مع القواعد الفقهية الخمس الكبرى كاليقين لا يزول مع الشك » وفي اعتبار 
القواعد الفقهية أدلة أو 24="! "£77۹7 mare"‏ 

وبما أن هذه التقديزاات الشرعية-ثبتت بأدلة من نصوص الوحيين» ولها شروط وضوابط › 
وأسباب وموانع ؛ فإها تكون من الادلة التي يحكم هه علج الفرو المندرجة تحتها عند تحقق 
الأسباب والشروط وتعإال المؤانع : 


. 555 ابن النجار > شرح الكوكب المنير » ج٤ » ص‎ )١( 
. 557” المصدر نفسه » ج٤ » ص‎ )۲( 


مه 


المطلب الثالث : علاقة التقديرات الشرعية بالقياس 


إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره » وقبل بيان العلاقة بين التقديرات الشرعية والقياس 
لا بد من معرفة شيء معنى القياس لغة واصطلاحا وأركانه . 

فالقياس لغة : من قاس الشيء بغيره وعليه يقيسه قيْسا وقياسا » واقتاسه : قذره على مثاله 
فانقاس١()‏ وقايسه به » والمقياس : مفاعلة من القياس » والمقياس : المقدار » فالقياس : تقدير 
شيء بشيء » ورد الشيء إلى نظيرءا » والمساواة والاعتبار . 

والقياس اصطلاحا : إلحاق TT‏ بأمر منصوص على 
حكمه لاشتراكهما في لالج( 

وزع زيعتاى :قوق ودغ دة رين الأصل والفرح : 
فالأصل : مقيس عليه 4 والفرع : مقيس7" . 

فالقياس تقدير فرع بأضل ٠‏ وهذا التقدير فية غبور ومجاوزة تقل حكم الأصل إلى الفرع » 
وهذا العبور فيه مساواة بينهما في الحكم » وسبب ذلك هو الاشتراك والاتحاد في العلة . 

إذا تبين هذا ؛ فإن بين التقديرات الشرعية والقياس وجوه اتفاق وافتراق بيانها كما يلي : 

نت وك | لاق + 

حدم الناكية اللخوية:: 

تطلق كلمة التقدير على القياس كقول الكفوي : القياس : عبارة عن التقدير" ٠‏ مما يدل على 
التشابه بينهما في بعض المعاني » فالتقدير : قياس الموجود بالمعدوم وبالعكس » والقياس : تقدير 
الفرع بالأصل . 

والقياس فيه مجاوزة وعبور ومساواة كما تقذم » وكذلك التقدير فيه مجاوزة وعبور حكم 
المعدوم إلى الموج ود وبالعكس » فاستويا في الحكم » وتقدم أن من الألفاظ المرادفة للتقدير 


. ۷۷۹ ۷۷۸ الفيروزآبادي › القاموس المحيط » ج١ » ص‎ )١( 

(9] الأزهري تينيب اللعة E‏ صو الاج 410/1 الؤبفارين رمعم E a‏ 0700 

)"( مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » ص VV‏ . 

(:) ابن النجار » شرح الكوكب المنير » ج٤‏ » ص ه » سانو » معجم مصطلحات أصول الفقه » ص ۸۳۸ » 
ا ا 

. ور م > ج٤ » ص ۱۱ ۲ا‎ 0 e O E 
. ۷١١ الكفوي » الكليات » ص‎ )۷( 


°۹ 


الاعتباري وهو من العبور والمجاوزة » والاعتبار : قياس ما غاب على ما ظهر » ولذا يستدل 
بعض الأصوليون!" على حجية القياس بقوله تعالى : (( فاعتيرأوا يا أولي الأنٍصار )7 . 

والتقدير في القياس إما أن يكون حقيقيا حسيا ؛ كقياس النعل بالرجل » أو يكون معنويا 
مجازا ؛ كتشبيه فلان بفلان في العلم والفهم » فيقال : فلان قياس فلان في العلم أي شبيه به › 
وكذلك القياس في التقدير حقيقي ومعنوي . 


۲ من الناحية الاصطلاحية : 

القياس : إلحاق حكم الأصل بالفرع ٠‏ وكذلك التقدير : إلحاق حكم الموجود بالمعدوم 
وبالعكس » فهما متفقان في وجود الأصل › والفرع » والحكم . 

وتقدمت قاعدة : المعدوم شرعا كالمعدوم حسا » والأصل في هذه التسوية هو القياس › 
فالمعدوم من جهة الشروسع«ودهوسسعدم«تفديروسى«بقاس معدي المعدوويم التحسحج الحقيقي » بجامع الانعدام 
في كل منهمال . 


ب - وجوه الافتراقة-: 

© من الناحية الاصطلاحية : 

١‏ إن العلة في الفرع ليست هي نفس العلة في الأصل › بل العلة في الفرع مطلق 
الضرورة والحاجة والمشقة والمصلحة » وأما الأصل فعلة حكمه غير متحققة في الفرع » 
والقاعدة الفقهية تقول : الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته . 

؟ ‏ شروط حكم الفرع غير متوفرة في حكم الأصل فلذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم 
الأصل » ثم لما ألجأت الضرورة إلى التقدير أعطي الفرع حكم الأصل استثناءً > بخلاف القياس 


الذي لا يعلم حكم الفرع فيه » ثم طلبنا حكما للفرع تنطبق شروطه على حكم الأصل فأعطي 
حكمه عند استكمالها » فليس في القياس خروج عن الأصل وإعطاء الفرع حكم الأصل استثناءً . 


. ٠٤١ الكفوي » الكليات » ص‎ )١( 

(؟) الرازي ٠‏ المحصول في علم الأصول » ج۲ » ص ۲۲١‏ . 

(؟) سورة الحشر »ء آية : ۲ . 

)٤(‏ البخاري » علاء الدين عبد العزيز بن أحمد » (ت١٠/اه)‏ » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي › طا › 4م » تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 8١5١اها‏ ل 
۲م . ج۲ » ص 555 ٠. ۲۹١‏ الكفوي , الكليات »> ص ۷١١‏ . 

(5) الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص 507 . 

(1) تنظر هذه القاعدة الفقهية : السرخسي » شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل » (ت٠1545ه)‏ » المبسوط 
> طا > 5١م‏ » دار الكتب العلمية › بيروت . 5١5١ه995١م.‏ ج١۲‏ . ص 5ه ٠‏ الندوي » موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ٠٠١‏ . 
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" - الضرورة هي العلة والسبب في اللجوء إلى التقدير » بخلاف القياس فإن الضرورة 
ليست هي المحور الأساسي الذي يقوم عليه . 

٤‏ القياس إلحاق حكم موجود بموجود ومعدوم بمعدوم حقيقة » بخلاف التقديرات فإنها 
إلحاق حكم معدوم بموجود وبالعكس حكما ومعنى واعتباراً » ولذا فإن في تعريف التقديرات 
الشرعية يقال : تنزيل » وإعطاء » بخلاف القياس فإنه يعرف بأنه إثبات » وحمل › وإلحاق مما 
يدل على قوة التشابه والاتحاد في الحكم والعلة بين الفرع والأصل . 

ه ‏ القياس لا يجري في أصول العبادات على الراجح » بخلاف التقديرات الشرعية ؛ 
فإفيا:كجري في ابول البادات كتقدين :ظليانة فن جه مشن ارك اسا كى المسنتحاضة.. 

فيظهر بهذا أن بين التقديرات الشرعية والقياس عموم وخصوص مطلق ٠‏ فالتقدير أعم من 
القياس » فكل قياس تقدير وليس كل تقدير قياسا » فالقياس لا يكون إلا مقدراً » بخلاف التقدير قد 
يكون قياساً وقد لا یکو ربسا 

5 حكم الفرّع في التقديرات الشرعية قد يثبت بالنص غالبا » وقد يكون بالاجتهاد » 
بخلاف القياس ؛ فطإن حكم الفرع ثابت بالاجتهاد › وما ثبت مه بالنص فيكون داخلاً في 
النصوص الشرعية وليدن:في باب القياس . 


» المحلي » جلال الدين » شرح المحلي على جمع الجوامع‎ » ۸۲١ الإسنوي »ء نهاية السول » ج۲ » ص‎ )١( 
جا »> ص 545 » منون » عيسى » نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الاصول » ام » عناية : إدارة‎ 
القديمات » حنان يونس محمد > شروط‎ >» ٠١۹ الطباعة المنيرية » مطبعة التضامن الآأخوي › مصر . ص‎ 
ص‎  . م١991‎ » الأصل وحكمه وشروط الفرع » رسالة ماجستير من الجامعة الأردنية » قسم الفقه وأصوله‎ 
E DEA 
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المسألة الثانية : حكم التعليل بالوصف المقدر : 

إن التقديرات الشرعية ثابتة شرعا » وقد اختلف الأصوليون في مسألة جواز التعليل 
بالصفات المقدرة وعدم جواز التعليل بها بمعنى عدم صلاحيتها لأن تكون علة في القياس 
الأصولي › كتعليلهم جواز التصرفات كالبيع والهبة ونحوهما بالملك ٠‏ وكتقدير العتق عن الغير 
بتقدير ملك المعتق عنه › والملك ليس له وجود حساً ولا عقلاً » فيقدر الشارع وجوده واعتباره 
لئلا يلزم منه عدم تعليل الحكم بما لا وجود له حقيقة ولا تقديراً » فيكون عدم محضا » ونفياً 
صرفا وهو ممتنع »ء فالملك معنى مقدّر › أثره جواز التصرف! » فهل يجوز التعليل بتلك 
الصفة المقدرة أم تكون قاصرة على ما ورد فيه النص ودعت إليه الضرورة » على قولين : 

القول الأول : يجوز التعليل بالصفات المقدّرة » فلا يشترط في العلة أن لا تكون وصفاً 
موا 

نقله صفي الدين إإجندي سس وحم اش سحن الأقلين-من الستأخيرين وأيّده!') » وهو قول 
القرافي! » والزركشي ٠‏ وابن النجار الفتوخي“ 32 رخمهم اللهإل » واختاره عبد الحكيم 
السعدى( . 

قال ابن النجار أإتحمه اله ل+:-(( الفروعع 'الفقهية كثيرة بالتغليل إالأمور التقديرية » لا يكاد 
أن يكون عندهم في ذلك خلاف » وكأنها عندهم بمنزلة التحقيقات ... )0 . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ ما تقدم من أنه لا بد من التقدير حتى لا يلزم منه وجود الحكم بدون تعليل حقيقي 
أو مقدّر » ومثاله ما تقدم ‏ كذلك ‏ من جواز التصرف بأنه معلل بالملك ومستند إليه . 


)١(‏ صفي الدين الهندي ٠‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الأرموي . (ت5١/اه)‏ »ء نهاية الوصول في دراية 
الأصول . طا › ثم » تحقيق : د.صالح بن سليمان اليوسف » ود.سعد بن سالم السويح › المكتبة التجارية » مكة 
المكرمة. ١١٤٠١ه‏ ۱۹۹1م . ج۸ » ص ٠» ٠١‏ الرازي » المحصول في علم الأصول » ج۲ »> ص 
٠ 5‏ الزركشي ٠‏ البحر المحيط » جه » ص ١58‏ . 

(۲) صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية الأصول › ج۸ » ص ٠٠٠٠١‏ . 

(۳) القرافي » شرح تنقيح الفصول .» ص 5١١‏ . 

. ١58 الزركشي » البحر المحيط » جه » ص‎ )٤( 

(5) ابن النجار » شرح الكوكب المنير » ج٤‏ » ص 35١‏ . 

(1) السعدي » عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد الهيتي » مباحث العلة في القياس عند الأصوليين » طا » ١م‏ » دار 
البشائر الإسلامية » بيروت » ۱٤۰٩‏ هھ 1185م . ص ۲٤١‏ . 

(۷) ابن النجار » شرح الكوكب المنير » ج٤‏ » ص 3١‏ . 
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أو يقال في المثال المذكور : إن الملك ل 
موجودا من قبل » فلا بد له من سبب لتحصيله » والسبب هو اللفظ الذي ثبت به البيع والشراء 
وهو قوله : بعت واشتريت ٠‏ وهذان اللفظان لا وجود لهما حقيقة » وإنما كان اللفظان كذلك ؛ 
لأنهما مركبان من الحروف المتوالية » ومن شأن هذا التوالي أن لا يبقى كل واحد منهما عند 
وجود الآخر » وهذا يعني أنه لا يبقى وجود حقيقي لهاتين الكلمتين » فلا مناص إذآ من وجودٍ 
تقديري لهما في نظر الشارع » وذلك الوجود هو أن الشارع لما حكم بحصول الملك الحادث عند 
تمام التلفظ بهما ‏ مع أنهما ليس لهما وجود حقيقي ‏ فإن هذا يعني أن الشارع اعتبر لهما 
وجوداً تقديريا » حيث قذر بقاء الحروف إلى حين حدوت الملك » حتى لا يلزم وجود المسبب 
عند عدم السبب حقيقة وتقديرا المتفق على أنه ممتنع » وهذا في جانب المؤثر”") 

فأما في جانب الأثر ؛ فنحو : الدَيْن » فإنه ينشأ عن أحد أمور : إما الاستدانة والقرض » 
أو الإتلاف الموجب للضسسادك- أوسيكون- أنواالقملك بعوضى فج الفمسةٍ » ولما كان الدين ليس له 
وجود محسوس أو مجقول » فإنهم. يقذرون- له وجوذا في ذمة القّدين ؛ ليتمكن الدائن من 
مطالبته » وليس من الؤلعقول أن يضح طلبَ ما“ليس موجودا أضلا ولا حسا ولا عقلاً ولا شرعاً 
فهو محال » فلا بد من القولبتقديزالدين!"): 


القول الثاني : لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة » فيشترط لصحة القياس أن لا تكون العلة 
وشا مقر ا 
نقله صفي الدين الهندي عن الأكثرين من الأصوليين" » وهو قول فخر الدين الرازي - 
رحمه ان0 : 
واستدلوا بما يلي وفي ضمنها رد على أدلة المجيزين ‏ : 
إن الوجوب له تفسيران : 
أحدهما : أن يراد به مجرد تعلق خطاب الشرع » وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة . 


)١(‏ الرازي » المحصول في علم الأصول » ج۲ » ص 65" ٠»‏ صفي الدين الهندي ٠‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول . ج۸ » ص ٠٠۳۰‏ . 

(۲) الرازي » المحصول في علم الأصول » ج۲ »> ص 65" ٠»‏ صفي الدين الهندي ٠‏ نهاية الوصول في دراية 
الأصول . ج۸ ۰ ص ٠٣۳۱١ ٣٣۳۰‏ . 

(؟) صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية الأصول » > ج۸ » ص ۰ ٠»‏ وينظر : الشوكاني » محمد 
بن علي بن محمد » (ت ه)ء إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول > طكاء ١ماء‏ تحقيق : أبي مصعب 
محمد سعيد البدري » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ٤١٠١‏ ٠ه‏ ۹۹م . ص ”357 » ابن النجار » شرح 
7 اج 5 سن سه A‏ سن > ج۲ ۰ ص ۲۹٩‏ . 


۳ 


الثاني : أن يراد به الفعل نفسه » وعليه فلا يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذم » وهو 
مذهب المعتزلة . 

فعلى التفسير الأول ؛ يكون تعلق خطاب الشارع قديما من الأزل » فلم يكن لتعلق الخطاب 
حاجة إلى معنى محدث يكون علة له ؛ لأن القديم لا يكون معلَلاً بالمحدث . 

وعلى التفسير الثاني ؛ يكون المؤثر في الحكم إما المصلحة أو المفسدة » وحينئذ فلا حاجة 
فيه إلى بقاء الحروف » وبهذا ينتفي التصور الثاني للمثال الأول الذي احتج به المجيزون7" . 

الجواب : 

أ على التفسير الأول يقال : إن الحكم عند أهل السنة ليس مجرد تعلق الخطاب › وإلا لزم 
أن يكون حادثا » فإن التعلق حادث » وقد اعترف به الرازي . 

ثم إنه فسر الحكم بالخطاب المتعلق بأفعال المكلفين » فإنه غير مجرد التعلق » فكيف يكون 
الشيء الواحد عبارة عرخ«نفسح«الغيرويرن 

ولو سلمنا صحة الفسير الحكم_بمجرد التعلق فلا نسلم أنه لا لجاجة له حينئذ إلى معنى 
محدث › وهذا لأنه حيؤّئذ يكون حادتا , فيكون مفثفرآ إلى سيب حادث/اء ثم هو منقوض بالأحكام 
المعللة بالأسباب والعلل 'الحادثة › فإن- ما ذكزم يتفي الج و ازل 'الاجةإققط/! . 

فإن قال : معنى التعليل في تلك الصور التعريف . 

قيل بمثله فيما نحن فيه › فعند هذا يرد عليه أن يقال : الأمر الاعتباري لا يكون أشد 
محذورا من العدم › فإذا جاز التعليل بالعدم بمعنى المعرّقف جاز التعليل بالأمر الاعتباري بذلك 
المعنئ أا #الأنه مكله أو اولي ددا : 

كذلك فإن معنى الملك في اللغة : القدرة على الشيء والتمكن منه) » وفي الشرع عبارة عن 
القدرة على التصرفات أو عن الموجب لها › فالملك لا يمكن إنكاره » ولا يصح تفسيره بسببه 
وهو الشراء ؛ لبطلان تفسير المسبب بالسبب » ولا بأثره الذي هو إطلاق التصرف » إذ يستحيل 
كون الشيء غير أثره » فلا بد وأن يقدّر في المحل معنى شرعي وهو المطلوب » أو يفسر 
الملك بأنه : قدرة مخصوصة على تصرفات مخصوصة › والمالك هو المتصف بأنه قادر على 


)١(‏ الرازي ء المحصول في علم الأصول » ج۲ » ص ١١‏ » صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية 
الأصول . ج۸ » ص ٠٠١۳۱‏ . 

(۲) صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية الأصول . ج۸ »> ص ٠٠١٠۲‏ » الأصفهاني ٠‏ أبو عبد الله 
محمد بن محمود بن عباد العجلي » (إت557ه) » الكاشف عن المحصول في الأصول › طا » 1م » تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود > وعلي محمد معوض ٠‏ تقديم : د.محمد عبد الرحمن مندور » دار الكتب العلمية » 
ہیر وک 503 اهام ا صن ا3 

(۲) صفي الدين الهندي › نهاية الوصول في دراية الأصول » ج۸ » ص ٠٠۳۲‏ . 
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تلك التصرفات إما بنفسه أو بغيره كالوكيل » أما المملوك ؛ فإنه متعلق قدرته في إيقاع التصرف 
> وبهذا لا يكون الملك قد عرف بأثره أو سببه » فلا حاجة إلى تقدير معنى بالمحل!" . 

ب وعلى التفسير الثاني : أنه ضعيف ‏ أيضا ‏ ؛ لأنه يقتضي أن لا يجوز التعليل 
بالوصف ؛ لأنه يمكن أن يقال : المؤثر في الحكم جهات المصلحة والمفسدة » فلا حاجة فيه إلى 
الوصف وهو خلاف الإجماع ؛ لأن التعليل بالوصف جائز إجماعا » سواء جاز التعليل بالحكمة 
اا 

ثم إن الوجوب عند المعتزلة بمعنى المصلحة أو المفسدة ليس كما هو ٠‏ بل إن الوجوب 
عندهم تابع لكون الحكم واقعا على صفة لها أثر في استحقاق الذم أو عدم استحقاقه » فهو إذا 
تابع للمصالح والمفاسد لا عينها عندهم/" . 


١‏ إن المقدّر يجيج« أؤديكونعاعدوفف الواقعبوالحووتء لم ويجدت مجتمعة لخرجت عن 
أن تكون كلاما » فلو قفر الشرع بقاء الحروق التي حطلل منها قوله | بعت واشتريت لم يحصل 
عند اجتماعهما هذا الكلاء . 

الجواب : 

إنه ليس معنى قولنا : إن التقدير يجب أن يكون على وفق الواقع أن المقدّر يعطى حكم 
الواقع أن لو كان موجودا حتى يلزم ما كر » بل معناه : أنه يعطى حكم سبب موجود . 

ولق سا كلك لفن کلف :فى غير ما اق فيه + قإنه :لو اع كن قلت ےا ضا کے کک 


الواقع لم يبق للتقدير معنى وفائدة“ . 


۳ إن التقدير في الذمة ساقط . بل لا معنى له إلا أن الشرع مكنه إما في الحال 
أو الاستقبال من أن يطالبه بذلك القدر من المال » فهذا معقول شرعا وعر ف(" . 


)١(‏ الأصفهاني » الكاشف عن المحصول في الأصول » ج٦‏ » ص 5515 , 555 . 555 » السعدي » مباحث 
العلة فى القياس » ص 75١‏ . 

. ٠٠۳۲ صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية الأصول › ج۸ » ص‎ )١( 

(؟) الأصفهاني ٠‏ الكاشف عن المحصول في الأصول » ج٦‏ » ص 550 . 

(5:) الرازي ٠»‏ المحصول في علم الأصول » ج٠‏ » ص 55” » صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية 
الأصول . ج۸ » ص ٠٠١۳١‏ . 

(5) صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية الأصول › ج۸ › ص ٠٠۳۳ ۳٥۳۲‏ . 

(5) الرازي ء المحصول في علم الأصول » ج۲٠‏ » ص ١١‏ » صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية 
الأصول . ج۸ » ص ٠٠١۳١‏ . 


هه" 


قال الرازي ‏ رحمه الله : (( فأما التقدير في الذمة ؛ فهو من الترّهات التي لا حاجة في 
العقل والشرع إليها ٠٠)‏ 

فهو يرى أن التقدير معنى محقق لا مقذر 

الجواب : 

إن ما ذكره أثر الدَّيْن لا نفسه » وأثر الشيء غير ذات الشيء وماهيته » فلا يكون الدَيْن 
عبارة عنه » نعم لا حاجة إلى تقدير وجوده في الذمة ؛ لأن المطالبة ثابتة ة حالة عدمه لا يقتضي 
ذلك . 

وقد رد القرافي على الرازي إنكاره التقديرات فقال : (( واعلم أن المقدرات في الشريعة لا 
يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه » وقد بسطت ذلك في كتاب الأمنية » وكيف يتخيل عاقل 


0 


أنه المظالحة کچ ی اده يلين أو ا کوک الطلك د 
المطلوب يمتنع أن يكوك معيفاء فو هالسلم سوه اك لساسكان سلما فبتعين- أن هكون في الذمة » ولا نعني 
بالتقدير إلا هذا » وكيفف صح العقد على إردب من الحنطة وهو غير معين ولا مقذر في الذمة » 
فحينئذ هذا عقد بلا معقود عليه ٠‏ بل لفظ بلا معت ))9):. 


يتبين لي مما تقدم أن التعليل بالصفات المقدرة شرعا هو الراجح » فلا يشترط في العلة أن 
لا تكون وصفا مقدرآ » بل يجوز التعليل بها ؛ فالصفة المقترة ثابتة شرعا » وهي أصل من 
الأصول التي تبنى عليها كثير من الأحكام الفقهية في كثير من الأبواب . 

مثاله : بيع لبن الآدميات جائز ؛ لأنه عين مملوكة طاهرة ٠‏ فوجب القول بجواز بيعها › 
قياسا على سائر الأعيان المملوكة الطاهرة“ . 


. المحصول في علم الأصول » ج۲ 2» ص 5ه”‎ ٠ الرازي‎ )١( 

(؟) المحلي . شرح المحلي على جمع الجوامع » ج٠‏ » ص 715 » السعدي » مباحث العلة في القياس » 
ص ۲٤١‏ . 

(۳) صفي الدين الهندي » نهاية الوصول في دراية الأصول . ج۸ » ص ٠٠١۳۳‏ . 

. 5٠١ القرافي » شرح تنقيح الفصول » ص‎ )٤( 

(5) الأصفهاني » الكاشف عن المحصول » ج٦‏ » ص 555 . 
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المطلب الرابع : علاقة التقديرات الشرعية بالاستصحاب المقلوب 


الاستصحاب المقلوب مصطلح مركب من جزأين : الاستصحاب والمقلوب ٠»‏ ولبيان علاقته 
بالتقديرات الشرعية لا بد من التعريف به بشكل موجز . 

الاستصحاب لغة : من صحب » وهو أصل يدل على مقارنة شيء ومقاربته » ومن ذلك 
الصاحب » وكل شيء لاءم ولازم شيئا فقد استصحبه » وأصحبت الناقة ؛ انقادت واسترسلت 
وتبعت صاحبها » وأصحَبت ؛ انقدت له » والمصاحب المنقاد" . 

المقلوب لغة : من قلبت الشيء قلبا ؛ حوّلته عن وجهه » وحولته ظهراً لبطن » وقلبت 
الزواة؟ حوالته وكات غاد 

الاستصحاب المقلوب اصطلاحا تقدم التعريف به عند تعريف الانعطاف//) بأن الانعطاف 
استصحاب مقلوب أو كوج ودح مجك يداك ر المقلوب : 

استصحاب الحاططر في المَاضي!! لامر وجودي أو عدمي › قلي أو شرعي"" » أو رڌ 
الأول إلى الثاني(" . 

أو ثبوت أمر في الْدَانَيَ لثبؤته في" الأول ؟.لفقدان ما يطل للتغيين ا . 

أو أنه : كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال » ووقع الشك في كونه زائلاً في الماضي. 

أو هو : الشيء يكون على حالته الحاضرة يحكم أنه كان عليها في الزمان الماضي ما لم 
يوجد دليل يغيرها”" . 

وهذه التعريفات متقاربة في المعنى » فمنهم من أوجز » ومنهم من فصّل في سبب 
الاستصحاب المقلوب » وماهية المستصحب في الزمان الماضي » وأن الحاضر دليل على 
الماضي ما لم يوجد دليل التغيير . 


بالشك » ص ١86‏ . 


1۷ 


وبالنظر بين معنى التقدير والانعطاف والاستصحاب المقلوب يتبين ما يلي : 

١‏ إن الانعطاف و الاستصحاب المقلوب في اللغة يتفقان في رجوع الشيء وتحوله من 
حالته الثانية إلى الأولى . 

۲ إن فيهما رجوع الحكم من الحاضر إلى الماضي اصطلاحا › فيسمى كل منهما باسم 
الآخر » ولهذا يقول ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله - في معرض إنكاره للاستصحاب المقلوب : 
(( الأصل استقرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمن » أما أن يقال : الأصل انعطاف 
الواقع في هذا الزمان على الزمان الماضي ؛ فلا )7 . 

۳ اح إن الاستتصيحات المقلوب دلبل على إثبات الحكم في الزمان الناضي السك لال .على 
وجوده بالحاضر للتيقن من الحاضر › والشك في الماضي › وكذلك الانعطاف . 

تالعافت متخن عن القتروطل و الست ولفظ الفعليق + والحكم متم عليه © فيقث 
الشرط و السبب و الحك فوط اوس ساس اوس ركذف الاستسسسابه السقلووب . 

ه ‏ إذا وجد الدليق المغيّر للاستصحابٌ المقلوب قإلله يتغيّر به اللأكم » وكذلك الانعطاف . 

5 إثبات الحكم إ السبب والشرّظ قي الانقظافف تقديزي غير حقيّقي » بخلاف الاستصحاب 


المقلوب ؛ فإنه إثبات خقيقي : 


. ۲٦ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط » جا > ص‎ )١( 


1۸ 


الفصل الثاني : حكم العمل بالتقديرات الشرعية . ومحل إعمالها › 
وشروطها . وضوابطها . 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حكم العمل بالتقديرات الشرعية › ومحل إعمالها . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول حكم العمل بالتقديرات.الشرعية . 

المطلب الثاني : محل إعمال قواعد التقديرات: الشراعية . 

المبحث الثاني : شروط إعمال قواعد التقديرات الشرعية . 

المبحث الثالث : ضوابط إعمال قواعد التقديرات الشرعية . 
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المبحث الأول : حكم العمل بالتقديرات الشرعية » ومحل إعمالها 


المطلب الأول : حكم العمل بالتقديرات الشرعية 


العمل بالتقديرات الشرعية من حيث الجملة نقل الإجماع على القول بها( » قال المقري - 
رحمه الله عن حكم التقديرات الشرعية بأنها : (( ثابتة في الجملة » وإن اختلف في 
بعضها )1 » ونقل الخلاف فيها ‏ كذلك ‏ » وحكاية الإجماع منازع فيها » حيث لم يقل بعض 
العلماء بالتقديرات الشرعية » والقواعد السابقة تنص على أن الشيء المقدر يعتبر كالحسي أو 
الحقيقي وجودا أو عدما » وبعضها تشير إلى الخلاف في المسألة . 

وقد اخثلف في المسألة على قولين » وبيانهما بأدلتهما كما يلي : 

القول الأول : إن التقديرات الشرعية ثابتة شرعا » فيجوز الحكم على الأشياء المعدومة 
وتقدّر موجودة » وكذلك يقدر القوجود في خكم :المعدوخ.؛ وَأن: المقدّر #الحسي والحقيقي . 

وهو قول الحنفية | والمشهور عند إلمالكية.»:وقول .الشافعية » واللهنابلة" . 

ويستدل لهذا القول)يأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعقولٍ » وهي كما يلي : 

أ من الكتاب : 

. 0» قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اجتتبوا كثيرآ من الظن‎ ١ 

ووجه الاستدلال بالآية كما قال ابن السبكي ‏ رحمه الله - : (( أنه أمر باجتناب ما ليس 
بإثم خشية من الوقوع فيما هو إثم » وذلك هو الاحتياط » وهو استنباط جيد ))7) » وقد استدل بها 
عند ذكره لقاعدة : الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود » والموهوم كالمحقق » وما يرى على 
بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها . 


)١(‏ القرافي › الأمنية في إدراك النية > ص ”5 » وكتبه : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام » ط؟ » ١م‏ » عناية : عبد الفتاح أبوغدة » دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠»‏ مكتبة المطبوعات 
الإسلامية »> حلب › 1١151١ه ‏ 196١م‏ . ص 25" » والفروق » ج١‏ › ص 99” › ج35 2 ص 5:5١‏ › 
الرحمونى › الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية » ص 577 . 

(۲) المقري » القواعد » ج٠‏ » ص 580١‏ . 

(") الكاساني » بدائع الصنائع »> ج١‏ »> ص ٠۳۷‏ » ابن قدامة » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
الجماعيلي ٠‏ (ت١17ه)‏ ء المغني شرح مختصر الخرقي › ط۲ › ١٠م‏ › تحقيق : د.عبد الله بن عبد المحسن 
التركي ٠‏ د.عبد الفتاح محمد الحلو » دار هجر › القاهرة » > هھ ۱۹۹۲م . جه » ص ٠‏ »؛ الحصني 
> القواعد . ج۲ . ص ۲۲۳۸ ۰ ۲۳۹ , ابن نجيم » البحر الرائق » جه »> ص ١78‏ » المقري » القواعد » ج١‏ » 
ص ۲۲۳۳ » ج۲ » ص 505 » الحطاب » مواهب الجليل » ج۳ » ص 5١5١‏ › ج٤‏ »> ص ٠ ٠١١‏ الرملي » نهاية 
المحتاج » ج۳ » ص ”57 . 

. ٠١ : سورة الحجرات » آية‎ )٤( 

(5) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ »ص 3١١١‏ . 
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۲ قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداءفاجلدوهم ثمانين 
جلدة )( . 

فاشترط سبحانه لإثبات الزنا أربعة شهود » فإذا شهد أقل من ذلك ؛ فإن شهادتهم مردودة 
وإن كانوا عدولا ورأوا ذلك حقيقة » فإنهم في حكم الله تعالى من الكاذبين » ولا تقبل شهادتهم » 
فجعلت شهادتهم كاذبة - وإن كانت في حقيقة الأمر صادقة ‏ » وترتب على عدم اعتبار 


شهادتهم حد القذف وهو الجلد ثمانون جلدة » فأعطي الموجود حكم المعدوم . 


ب من السنة : 

اسئدل للعمل بالتقديرات الشرعية بالسنة النبوية » حيث جاءت كثير من الحوادث التي تشير 
إلى أن أحكامها مبنية على التقدير » ومن تلك الأحاديث ما يلي : 

١‏ عن عائثقسكوضم+اشعنه أنها-قالت-:-اختصح سيد بن أبي وقاص وعبد بن 
زمعة في غلام » فقال سعد : يا رسول الله “ابن أخي غتبة بن أبي وقاص ٠»‏ عهد إليّ أنه ابنه 
انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أختي'يا زسنول الله » ولد اعلى فراش أبي من وليدته 
»> فنظر رسول الله و إل رشبهة .فوا أى شبها-بيّنا-بعتية. » فقا “رهئ لك يا عبذ » الولد للفراش 
> وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة )) » قالت : فلم ير سودة قط(" . 

فالنبي # اعتبر الشبه وهو أمر حقيقي حسي كالعدم فلم يربط الحكم به وهو إلحاق الولد 
بعتبة » وأمر سودة وهي أخت الغلام حكما بأن تحتجب منه » وألحق الولد بصاحب الفراش الذي 
كان يملك الوليدة وهو عبد بن زمعة وهو أمر ظني غير متيقن يخالفه وجود الشبه الظاهر في 
الغلام واعتبر الفراش موجودا » مع إقرار النبي ‏ بأن العاهر ليس له شيء فوجوده كالعدم › 
وأن الولد لصاحب الفراش الذي لم يقع منه وطء كالموجود » حفاظا على الأنساب » وحذرآ من 
اختلاط المياه . 


)0( سورة النور » آية : " . 

(۲) رواه البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » (ت755ه) » صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح 
مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي > (ت5ه85/ه) . ط٣‏ » ١١م‏ » ( تحقيق : عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز . ومحب الدين الخطيب وابنه قصي ؛ ومحمد فؤاد عبد الباقي › المكتبة السلفية » دار الريان 
للتراث » القاهرة » 01٠5١ه‏ . في كتاب البيوع » باب تفسير المشبهات › برقم : ۲۰٥۲‏ › ج٤‏ » ص ۳٤١‏ 2 
ومسلم » مسلم بن الحجاج النيسابوري » (ت١٦٠ه)‏ » صحيح مسلم بشرح النووي » محي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف بن مري › (ت15ا51ه) › طا › ٦م‏ ء دار الريان للتراث › القاهرة » ١١٤۱ه‏ ل ۱۹۸۷م . 
في كتاب الرضاع » باب الولد للفراش وتوقي الشبهات » ج١٠‏ » ص 5" ۳۷ » واللفظ له . 


الا 


"١‏ عن أبي موسى الأشعري 4 قال : قال رسول الله يل : (( إذا مرض العبد أو سافر 
كُتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ))!" . 

فاعتبر النبي 2 أعمال عبادة المسافر والمريض المعدومة حقيقة في حكم الموجودة حكما » 
وترتب على ذلك ثبوت الأجر لهما كأعمال المقيم والصحيح إذا كانا يعملان ذلك العمل حال 
الإقامة والصحة » حيث إن السفر والمرض عذران منعهما من القيام بالعمل . 

۳ - حديث المستحاضة عن حمنة بنت جحش ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كنت أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة » فأتيت أستفتيه وأخبره ... فقلت : يا رسول الله » إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة فما ترى فيها » قد منعتني الصلاة والصوم ؟ › فقال النبي ي : (( ... إنما هذه 
ركضة من ركضات الشيطان » فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره » ثم 
اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين ليلة 
وأيامها › وصومي » me meee"‏ جضن النساء وكما يطهرن 
ميقات حيضهن وطه رن ... )21 . 

فالمستحاضة دائمة الحدث ٠‏ ولا يمكن أن تطهر إلا بعد انقطاع اللّم عنها واغتسالها » وعليه 
فلا يجوز لها أن تفتلي وتصوم”* وهذا الحذيتثك أعطى "'للشُتختاضة حكم الطهارة تقديراً حتى 
تصلي وتصوم » وقد جد فيها مانع من موانع الصلاة والصيام وهو خروج الدم . 

وجعل سنة أو سبعة أيام من أيام الاستحاضة قائمة مقام زمن أيام الحيض » مع أن 
الاستحاضة بخلاف الحيض ٠»‏ وهذا من جعل المعدوم موجوداً . 

كذلك جعّل تقدير أيام الحيض والطهر راجعا إليها تقديرا » فقد تكون في أول الشهر أو 


وسطه أو آخره » فالطهارة معدومة حقيقة » موجودة شرعاً ومعنى 1 


» رواه البخاري في صحيحيه مع الفتح » في كتاب الجهاد » باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة‎ )١( 
. ۱۹۸ برقم :1 » ج1 »ص‎ 

رر اک ی ا ی و ی ا 
585١‏ » وابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » (ت٣۲۷ه)‏ > طا )ام »› »> تعليق : محمد 
ناصر الدين الألباني » عناية : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة المعارف ؛ الرياض . في كتاب 
الطهارة وسننها » باب ما جاء ف في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها » برقم 011 
ص 17١‏ » وأبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني » (ت175"ه) > في سننه » ط۱ › ۱م » > تعليق : محمد 
ناصر الدين الألباني » عناية : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض . في كتاب 
الطهارة » باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » برقم : ۲۸۷ » ص 50٠‏ » واللفظ له » والترمذي » أبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة » (ت۲۷۹ه) > في الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي » طا › ١م»‏ » تعليق : محمد 
ناصر الدين الألباني » عناية : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض . في أبواب 
الطهارة » الغسل » باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد » برقم : ۸ ۰ ص 25١‏ 
حسنه الألباني » محمد ناصر الدين »(ت570١ه‏ ) في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل > ط۲ 4 
م“ ( إشراف : زهير الشاويش ) » المكتب الإسلامي » بيروت » ١٠٤٠ه‏ ۱۹۸م . ج۰۱ ص ۰۲ ۰. 


V۲ 


وكذلك من به سلس البول أو من كان ينزف دما كثيراً » حكمه حكم المستحاضة قياساً 
عليها . 

 :‏ عن علي 4ه قال : قال رسول الله # : (( ... وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهمء 
قفر القن ,سملم فخلية ل ار لفاك واكان اجمعين + لا يقلا هة ير القيامة ضرف رل 
عدل )0 . 

وقد استدل مصطفى الزرقا بالحديث على مشروعية الشخصية الحكمية » فقال : (( فالفقرة 
الثانية منه ( أي الحديث وهي : ويسعى بذمتهم أدناهم ) قد اعتبر بها النبي 4 ما يعطيه أحد 
المسلمين للمحارب طالب الأمان من ذمة وتأمين ساريا على جماعتهم وملزما لهم كما لو صدر 
منهم جميعا )) » ثم قال : (( ففي هذا الحكم اعتبار مجموع الأمة كشخصية واحدة يمثلها في 
بعض النواحي كل فرد منها ))0 . 

وقال النووي وسوس سسب سو سسب انعدو افر صحيح » فإذا أمّنه به 
أحد المسلمين ؛ حرم على غيره آلتعرض له مادام في أمان المسلم ]]() » ونحوه قال ابن حجر 
رحمه الله » ثم قلل ابن حجر ت رحمة آنل : (( لان المسلمين‌قكنفس واحدة )0“ . 

فالمسلمون الذين“لم يْعطوا :الأمان حقيقة للكافر قد أمّنواه”“خكما بتأمين أحد المسلمين له » 
کر عقن من ت اسن 

ه عن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله # : (( من توضأ فأحسن وضوءه » ثم راح 
فوجد الناس قد صلوا ؛ أعطاه الله جل وعز” مثل أجر من صلاها وحضرها › لا ينقص ذلك من 


أجرهم شيئا )° . 


)0( رواه البخاري » في صحيحه مع الفتح » في كتاب فضائل المدينة » باب حرم المدينة » برقم : ۰ + ج٤‏ 
> ص ۹۸ > ومسلم » في صحيحه مع شرح النووي » في كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء النبي ك4 فيها 
بالبركة » ج٩‏ »> ص ٠ ١55 ٠٤١١‏ واللفظ له . 

(؟) الزرقا »> مصطفى أحمد » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي » ط١‏ ¢ ١م‏ »دار القلم » 
دمشق ٠‏ 578١ه‏ ٩۱۹۹م‏ . ص 5595 ۲۷۰ . 

(۳) النووي » شرح النووي على مسلم » ج٩‏ » ص ١55‏ . 

)5( ابن حجر » فتح البراري » ج٤‏ » ص ٠١7”‏ . 

(5) رواه أحمد في مسنده » ج۲ » ص 58٠٠١‏ » وأبو داود في سننه » في كتاب الصلاة » باب فيمن خرج يريد 
الصلاة سبق بها » برقم : 555 » ص 15 ٠‏ واللفظ له » والنسائي ٠‏ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي » 
(وت07١7ه)‏ » في سننه » طا ء ١م‏ ء تعليق : محمد ناصر الدين الألباني » عناية : أبي عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض . في كتاب الإمامة » باب حد إدراك الجماعة » برقم : ٥‏ .2 ص 
E‏ 

قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري » ج٠‏ » ص ٠۳۷‏ : (( وإسناده قوي )) » وصححه الألباني في 
تعليقه على سنن أبى داود والنسائى السابقين . 


V۳ 


إن من دخل المسجد فوجد الإمام قد سلم من صلاة الجماعة » ولم يتهاون الداخل في تحرّي 
ساد الماع ودر اكا ار کرد هدر شرع م فة قبل من الان جام بتكنا ورك :له 
506 

قال ابن حجر رحمه الله : (( وقال السبكي الكبير في الحلبيات : من كانت عادته أن 
يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة » ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة 
فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة ؛ لأنه وإن كان قصده الجماعة لكنه قصد 
مجرد › ولو كان يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع › والأولى سبقها فعل )) » ثم 
قال : (( إن الذي صلى منفردا ولو كتب له أجر صلاة الجماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب 
صلاة منفرد بالأصالة » وثواب مجمّع بالفضل )7 . 

٦ے‏ قن عاف االمؤهطين؟ وی الل عا کات © مکل ع ای دات يوم 
فقال : (( هل عندكم 3 عفادب د قال زوفيو إن ساني . 

فالنبي # لم ينوقصيام ذلك اليوام من الفجر ؛ فلما لم يجد الطعابعد دخوله على عاتشة 
_ رضي الله عنها ‏ إلعد الفجرّ نوى الصيام > الصيام- لا يضح إلا ية من الليل أو أول النهار 
س أي من الفجر | غ وهذا الخديث يدل. عل أن .صيام النقن يكز أن يقع بعد الفجر وقبل 
الزوال لمن لم يأكل » ويكون بذلك صائما من أول النهار حكما » وله أجر من صام من أول 
النهاز:: 

٠‏ ما رواه ابن مسعود 4ه عن النبي # أنه قال : (( وتر الليل ثلاث › كوتر النهار صلاة 
المغرب )7 . 

ففيه اعتبار صلاة المغرب وهي ثلاث وتر" تصلى في أول الليل بعد غروب الشمس كأنها 
وتر للنهار لقرب وقتها من النهار » فما قرب من الشيء يعطى حكمه . 

وبالجملة فإن هذه الأحاديث وأشباهها تدلّ على بعض أقسام وأنواع التقديرات الشرعية التي 
سيأتي بيانها . 


)۱( ابن حجر » فتح الباري » ج٦‏ » ص ١١07‏ . 

(؟) رواه مسلم » في صحيحه مع شرح النووي ٠»‏ في كتاب الصيام » باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال ... » ج۸ ۰ ص 54 . 

(۳) رواه الدارقطني » علي بن عمر » (ت75ه) › في سننه » ط۱ » 7م » تحقيق : مجدي بن منصور بن 
سيد الشوري ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 1511ه ‏ 115١م‏ . في كتاب الوتر » باب الوتر كثلاث 
المغرب . ج۲ > ص ٠ ٠١‏ واللفظ له » والبيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » (ت54548ه) » في السنن 
الكبرى» ١١م‏ » تحقيق : محمد عبد القادر عطا › دار الكتب العلمية » بيروت » ١57١اه‏ کک ۹م . في 
كتاب الصلاة » باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم . ج؟ » ص 45 » موقوفا على ابن مسعود 5ه 
وضعف رفعه » وصحح وقفه . 


/ا 


ج - الأثر : 

© الأثر الوارد في مسألة المشركة » وهو قول الإخوة لأبوين وهم الأشقاء أو بعض 
الصحابة لعمر بن الخطاب هه في مسألة المشركة عندما أعطى أولاد الأم ومنع الإخوة الأشقاء 
من الميراث ؛ لاستغراق أصحاب الفروض التركة ٠»‏ لأنهم عصبة »› والعصبة تأخذ ما أبقت 
الفروض » عن زيد بن ثابت 4 : (( هبوا أن أباهم كان حمارا » ما زادهم الأب إلا قربا › 
وأشرك بينهم في الثلث )7 . 

فالذين رأوا التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم أسقطوا الأب الذي يدلي به الإخوة 
الأشقاء » واعتبروه في حكم العدم فقدّروه معدوما » وهذا من جعل الموجود معدوما . 

الاعتراض على الدليل ووجه الاستدلال به : 

إنه لا يمكن الاستدلال بأي دليل من النصوص حتى يتبين مَخرجه » وصحة سنده وثبوته 
عن قائله » وهذا الحديك> کک الككفةودهم ون کرد كوي تخريجه . 

ثم إنه من جهة وجه الاستدلال به غير مستقيم » فقد قال ابن القيم! رحمه الله : (( وأما 
قول القائس : هب أأن أبانا كان حماراً ؛ فقول باطل:-حسا وشرعا؛ فإن الأب لو كان حماراً 
لكانت الأم أتانا » وآإ3ا:.قنيل : بقدر وجوده كغدمتى فقيل + “ها تبَاطّل ؛ فإن الموجود لا يكون 
كالمعدوم » وأما بطلانه شرعا ؛ فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد 
الأم ... إلخ )© . 

فالتقدير هنا لا مسوّغ له ؛ لمعارضته ظاهر الآية » فهو قياس فاسد الاعتبار » ولأن قياس 
الأب على الحمار يستلزم منه قياس الأم على الأتان » ولا ضرورة لإلغاء الأب هنا » فكما أن 
الإخوة الأشقاء لو أخذوا بالتعصيب أكثر من الإخوة لأم لما قيل بإلغاء الأب وتقدير عدمه حتى 
يشاركهم الإخوة لأم » فليست هذه الصورة بأولى من تلك . 


. 705 رواه الحاكم في المستدرك . ج٤ »> ص ۳۳۷ » ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى » ج٦ » ص‎ )١( 
. ٠١۳ ضعفه الألباني في الإرواء » ج5 » ص‎ 

(۲) ابن قيم الجوزية » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب » (ت١5اه)‏ » إعلام الموقعين عن رب 
العالمين » طا » ۷م » تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مشاركة : أبي عمر أحمد عبد الله 
أحمد » دار ابن الجوزي » الدمام » 577 ١ه‏ . ج۳ › ص ١79‏ . 


د المعقول : 

› إن قواعد التقديرات الشرعية مخرّجة على قاعدة : يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف‎ ١ 
. بمعنى أن التكليف يتعلق به تعلقا ما » يقتضي مؤاخذته إذا وأجد واستجمع الشرائط/"‎ 

5 - إن الضرورة والحاجة داعية إلى تعيّن القول بالتقديرات › فكثير من العبادات لا يمكن 
القيام بها إلا بإعمال التقديرات واعتبارها » وإلا كانت باطلة غير مقبولة ؛ كتقدير طهارة 
المستحاضة ومن به سلس البول » وكذلك كثير من المعاملات التي لا يستقيم أمر الناس فيها إلا 
بالقول بالتقديرات ؛ دفعا للحرج والمشقة النازلة بهم ؛ كبيع المعدوم واعتباره في حكم الموجود 
حتى يصح وقوع العقد عليه » ولهذا كان من شروط التقدير وجود الضرورة التي تلجئ إلى 
القول به . 

يقول الندوي : (( ويلاحظ أن قاعدة التقدير راجعة إلى مراعاة التشريع لحاجات الناس في 
كثير من الأحيان ))!') + 

۳ إن العلة في المعدوم شْرَعَاً موجودة في المعدوة حساً وحقيقةإوهي واحدة . 

4 إن هذه القاعذة مرتبظة ازتباطا ونيا بالفاعدة الأضصؤلية المخقلف فيها وهي : هل النهي 
يقتضي الفساد أم لا ؟ 4 'فعلى: القول“بأن النهي, يقتضئ_الفساد-؟“فإن““المأعدوم شرعا كالمعدوم حساً 
وكذلك الموجود » وعلى القول بعدم اقتضائه الفساد ؛ فبخلاف ذلك . 

ووجه الارتباط : أن النهي عن الشيء إذا اعتبرناه يقتضي الفساد ؛ فهو كالمعدوم شرعا إذا 
اعتبرناه كالمعدوم حسا » وإذا اعتبرناه لا يقتضي الفساد ؛ فهو كالمعدوم شرعا إذا لم نقسه على 
المعدوم حا . 


تحنم لمت ا 

إن المتتبع للمسائل الفقهية في أكثر الأبواب يرى أن كثيرا من أحكامها مبنية على التقدير › 
وهذا ما يجعلنا نقول بأن التقديرات الشرعية لها جذورها الثابتة في الشرع › فالأحكام الشرعية 
إما أن تكون مبنية على الموجود أو المعدوم » والبناء على الموجود هو الأصل والحقيقة » وأما 
البناء على المعدوم والمجهول فهو خلاف الأصل ٠‏ إلا أن هذا الثاني أصبح أصلا مستقلاً بذاته 
بإفرار الشرع له في المسائل الفرعية العملية . 


. ۲۳۸ الحصني » القواعد » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ 2» ص 555 . 
)"( الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص 508 . 

. 508 الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )٤( 


۷٦ 


يقول العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله : (( واعلم أنه لا يعرى شيء من العقود 
والمعاوضات عن جواز إيراده على معدوم » فإن البيع قد يكون مقابلة عين بعين » وقد يكون 
مقابلة عين بدين › وقد يقابل الدين بالدين » ثم يقع التقابض في المجلس › وكلاهما عند العقد 
معدوم )) » ثم ساق الأبواب التي ترتبت أحكامها وبعض مسائلها على المعدوم كالإجارة والسلم 
والقرض والوكالة والمضاربة والمساقاة والجعالة والوقف والرهن والوصية والعواري والودائع 
والنكاح والنفقة والضمان والحوالة والصلح )) » ثم قال : (( والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة 
على المعدوم على خلاف الأصل ٠‏ مع أن الشريعة طافحة بها في جميع التصرفات » بل الأمر 
والنهي والإباحة لا تتعلق إلا بكسب معدوم » وكذلك معظم النذور والوعود لا تتعلق إلا 
بمعدوم )1 . 

ونحو هذا قال القرافي ‏ رحمه الله » ثم قال بعده : (( فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه فقها 
كثيرا ينتفع به في محاوودة الفقسوافساع-النظرس-ودفم الإشكالاخ سحن القواعد والفروع )0" . 

وقد رد ابن القليم ‏ رَحمّه:الله - على من زعم أن بيع المكلوم لا يجوز » إذ ليس في 
الكتاب والسنة وكلام اد من الضّحابة مايّدل خَليْه بل الوارد“خلافه وتصحيح(" . 

قال ابن تيمية ‏ رإخميه الله +( والشريعة-استقرت علئ“أن:ما إلحتاج إلى بيعه يجوز بيعه 
وإن كان معدوما كالمنافع )° . 

وهكذا كثير من مسائل العبادات والنيات والحدود والجنايات والمواريث بُني الحكم فيها على 
التقدير ° . 


0 


ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج۲ » ص لاه ٥۸‏ . 
القرافي » الأمنية في إدراك النية ء ص ۲۰۹ 5١١‏ > وكتابه : الذخيرة » ج5 »> ص 3١1‏ . 


00) 

0 ابن قيم الجوزية » إعلام الموقعين » ج٠‏ » ص TNT N‏ 
(٤(‏ 

) 


) وقد متل لها بذلك ‏ أيضا - ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد » ج٠‏ » ص 3١7‏ » وينظر : الندوي » 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص ٤<١‏ » السعدي › مباحث العلة في القياس » ص 747 . 


V۷ 


القول الثاني : إن التقادير غير ثابتة شرعا » فلا يجوز الحكم والقول بها . 

نقله ابن التلمساني عن بعض العلماء(! » وهو قول عند المالكية( قال به منهم اوري( . 

استدلوا بالمعقول كما يلى 

١‏ إن حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادعى كونه أمرا » أما تقدير صفات موجبة لها ؛ 
فإثبات ما لا دليل عليه( . 

١‏ عدم وجود دليل دلالة قوية عليها في الشريعة!) » كما يقال في عدم الدليل على رفض 
النية الحكمية ورفعها ء فإن صح القول بها لتمكن المكلف من إسقاط جميع الأعمال الحسنة 
والقبيحة في الزمان الماضي بطريق التقدير والقصد إليها » فيبطل صلاته وجهاده وطلبه للعلم 
بمجرد القصد إلى إبطالها من غير ردة ولا كفر ولا معنى من المعاني المنافية للإيمان » فيحكم 
على إيمانه المتقدم الآن حكم عدمه » وكذلك يعمد إلى زناه وغشه وأكله المال بالباطل فيبطلها 
بذلك القصد المج ودووفضج دون أؤيأتب بالأسباب الشتوعيةح غير الرفض ‏ كالإسلام 
والهجرة والتوبة التي تهدم ما قبلها » فيصير حكمها الآن حكم المعلأوم في الزمن الماضي فلا 
يؤاخذ بهاء وعدم المؤاخذة أثر هذا التقدّيْز ٠‏ وهذا لخ"يقل به أإحد » فلم يصح الرفض في 
الوضوء والصلاة والطّلؤم والخج ادوان سائرا الأعمال!2 . 

قال البقوري ‏ رحمه الله : (( وقاعدة التقدير ما وؤجد دليل مركب من الشرع والعقل » 
ولا شرعي مجرد يدل عليها › فلا نقول بها ))!" . 

الجواب من وجهين : 

أ إن الأدلة السابقة من النصوص دلت على ثبوت التقديرات شرعاً فوجب القول بها . 

ب وأما رفض النية ؛ فالقياس وأصول الشرع تقتضي أنه لا يصح رفض شيء من 
الأعمال بعد الفراغ منه » وأن نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شيئا » فإن الشارع لم يجعل ذلك 
للمكلف ٠‏ والإبطال يكون بالأسباب التي نصبها الشارع مبطلات للأعمال وآثارها » وقد يقترن 


. "١١ البحر المحيط » ج١ › ص‎ ٠ الزركشي‎ )١( 

(۲) أشار إلى هذا القول بإيراد قاعدتي التقدير حسا وحقيقة بصيغة الاستفهام : المقري ٠‏ القواعد » ج١‏ »> ص 
۳ ء. ج۲ » ص 505 » الونشريسي ٠‏ إيضاح المسالك » ص ۱۳۷ +١5١ ٠‏ 785 » وينظر : الروكي » 
نظرية التقعيد الفقهي » ص 5٠١ › ٥١۷‏ . 

(') البقوري » ترتيب الفروق واختصارها » ج١‏ » ص ٠۳۷‏ . 

. ۳١١ البحر المحيط » ج١ › ص‎ ٠ الزركشي‎ )٤( 

(5) البقوري » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم » (ت۷٠۷ه)‏ › ترتيب الفروق واختصارها » "م » تحقيق : 
عمر بن عباد » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » المغرب › 5١5١ه ‏ ٤۱۹۹م‏ . ج١1‏ ص ۳۳۷ . 
(5) القرافي » الفروق » ج۲ » ص ٠٤١ ٠٤١‏ » ابن قيم الجوزية › بدائع الفوائد » ج؟ » ص 7١8‏ . 

(۷) البقوري » ترتيب الفروق واختصارها » ج١‏ › ص ۳۳۷ . 


۷۸ 


بالعمل أمور تمنع صحته وترتب أثرة من الأجر ونحوه كالرياء » فليس هذا مبطلاً له وإنما هو 
مانع من الصحة'" . 

۳ إن العلة في تقدير المعدوم والموجود شرعا ليست موجودة في الموجود أو المعدوم 
حسا وحقيقية » فالمقدر يخالف الواقع فافترقا » فلا وجه للتقدير . 

الجواب : 

إن التقديرات الشرعية مستثناة من الأصل منعا للضرورة ورفعا للمشقة » فهذه هي الأسباب 
الداعية إلى القول بها والتي تجري مجرى العلة وتشبهها . 

٤‏ تقدم أنه على القول بأن النهي لا يقتضي الفساد فهو كالمعدوم شرعا » إذا لم نقسه على 
المعدوم حساً . 

الجواب : 

إن الر اجج أن اسوم نض الفا سسوم سكا نفا امع وجوج أصل الشيء » فإنه يكون 
ملغى ولا حكم له » قالذي ألغي هو الحكم وليس ماهية الشيء من وود أو عدم » فأشبه الفاسد 
الحسي » فيكون المعدوإم شرعا كالمعدوم حسا 'ؤكذلك الموجودا . 


الراجح أن التقديرات الشرعية يعمل بها » وهي من قواعد الشرع الكلية التي تدخل في 
ا کر ا ليو انا ما اتدل 
به المانعون من العمل بها فإنها أدلة لا تنهض في مقابل ما استدل به أصحاب القول الأول » وقد 


أجيب عن أدلة المانعين . 


)000 ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد » ج٣‏ > ص ۲۱۸ . 
(؟) الزوكي + نظرية التقعيد الفقهئ »ص 2+8 . 


۷۹ 


المطلب الثاني : محل إعمال قواعد التقديرات الشرعية 


وردت قاعدة من القواعد الفقهية الدالة على محل إعمال قواعد التقديرات الشرعية » ومتى 
يصح تطبيقها في محلها فيرجع إليها » وبيان تلك القاعدة كما يلي : 


١‏ إذا تبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه » فإن أمكن تقديرهما تعيّن » وإلا عد 
ae‏ )0( 
مسنددى 3 


من إثباته » وإلا عد مستثنى عن تلك القاعدة . 


ب - المعنى الإجطالي ٠‏ 

لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وجودة » فإذا ثبت حكم ما وتبّن عدم وجود السبب أو 
الشرط ؛ فلا بد مر تقدير سبب له يكون الحكم مسببا عنه » أو شراط يكون وجود الحكم تاليا 
له » فهو أقرب من إثبالت"الحكم. دون السيب أو الشرط فإن إثبات"المشبب دون سببه »2 أو 
المشروط دون شرطه خلاف القواعد » وإن لم يمكن التقدير وألجأت الضرورة إلى القول بذلك 
الحكم اعتبر ذلك الحكم مستثنى من تلك القواعد" . 

قال القرافي ‏ رحمه الله : (( وهي ( أي قاعدة التقديرات الشرعية ) يحتاج إليها إذا دل 
دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه )1 . 

فالتقديرات الشرعية محلها عند وجود أحد ثلاثة أمور : 

: ب اتعدام السيب‎ ١ 

۲ فقدان الشرط . 

۳ قيام المانع . 


. ٠۷ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١ » ص‎ ٠ ٤۹٩4 المقري » القواعد » ج٠ » ص‎ )١( 

انتقد البورنو لفظ هذه القاعدة فقال : (( ولعل الصواب : (( عند عدم ظهور سببه )) ؛ لأنه إذا ظهر عدم السبب 
أو الشرط فلا يمكن تقديرهما )) . المصدر السابق نفس الجزء والصفحة . والجواب : أن هذا هو عين محل 
القاعدة » وهو عند ظهور وتيقن عدم وجود السبب أو الشرط أو وجود المانع » وليس عند الشك في ذلك وعدم 
وضوحه . 

(۲) القرافي » الذخيرة » ج۳ » ص ٣۳‏ . 

(۳) القرافي ٠‏ الفروق » ج١‏ » ص 755 » ج۲ » ص 1٤١‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ »> ص 
67 » وينظر : الجزائري » القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين » ص 0١5‏ . 

. 1٤۸ القرافي » الفروق › ج۲ > ص‎ )٤( 
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والأصل أن الحكم ينعدم بانعدام سببه أو شرطه أو وجود مانعه » ويكون باطلاً فاسداً . 

قال القرافي - رحمة الله . : (( والسبب التام إذا أذن فيه من قبل صاحب الشرع وجب أن 
يترتب عليه مسببه ؛ لأن وجود السبب المأذون فيه دون مسببه خلاف القواعد )1 . 

فإذا أثيتنا الحكم والحالة هذه وصححناه ؛ كان ذلك الحكم مستثنى من الباطل والفاسد مبنيا 
لے ایر > 

قال الرملي ‏ رحمه الله - : (( ووجه استثناء هاتين الصورتين ( أي إعطاء الموجود حكم 
المعدوم وبالعكس ) من ضابط الباطل أنهما فقدتا بعض شروطهما » ومع ذلك فهما صحيحتان 
باعتبار التقدير ))(" . 


ج من أمثلتها : 

إن الو لاء يثبت الميعتّقسعفكفيساك|ةاسعتق-إنسان-حبداسعن غيوه-في كفارة ‏ متلا » فإن 
الولاء يثبت للمعتق عنه دون المعتق أصالة ٠‏ ويشترط تبوت الملك للمعتق عنه حتى تبرأ ذمته 
من الكفارة » وقد فقد|اهذا الشرّط هنا لكل ضححنا العتق' عنه فبواأت ذمته وثبت له الولاء 
تقديرا للشرط' ٠‏ وذلك*بتملكه للعبد-قبيل غتق“المعتق للعبد > فيكوّز) الشرط وهو تملك المعتق 
عنه » والحكم وهو صحة العتق ووقوعه » وأثره وهو تبوت الولاء مقترات شرعية لضرورة 


. "55 القرافي › الفروق » ج١ › ص‎ )١( 

(۲) الرملي » غاية البيان > ص ٠١‏ . 

(۳) المقري » القواعد » ج٠‏ »> ص ٤۹٩‏ » القرافي » الفروق » ج” » ص 1548 » البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية » ج١‏ » ص 7٠١17‏ . 


۸1 


المبحث الثاني : شروط إعمال قواعد التقديرات الشرعية 


إن التقديرات الشرعية ‏ كما تقدم ‏ مستثناة من الأصل الذي هو إعطاء الموجود حكم 
الموجود والمعدوم حكم المعدوم » ومستثناة من المسائل التي لم تتوفر فيها الشروط أو الأسباب 
أو التي وجدت فيها الموانع » ومستثناة من الباطل والفاسد . إلا أنها أصبحت أصل تدار عليها 
كثير من الأحكام الفقهية » وهذا الأصل له شروط يجب توافرها حتى يصح الاجتهاد في إثبات 
الحكم المراد تقديره في المسائل الخلافية والنوازل الحادثة » وقد نص بعض العلماء على أهم 
تلك الشروط وأبرزها وأقواها وربما اقتصروا عليها » بل لم يفصلوا في ضوابط تلك الشروط 
وفي تحريرها » وقد ذكروا شرط الضرورة فقط » وأما الشروط الأخرى فقد استخلصها الباحث 
بعد استقرائه للقواعد الفقهية المتعلقة بالتقديرات الشرعية » وقد ذكرت لشرط الضرورة سبعة 
ضوابط وهي مقيدة لها“ 

وقد جاءت تلك الشيّزوط مصوغة في قواغد فقهية » وسأذكر الشرظط ثم أتبعه بالقواعد الواردة 
فيه » وعند ذكر المعنى) الإجمالي سأذكر التفصيل في الشرط . 

وللتقديرات الشرعيلة ثلاثة شروّط هي كما يلي : 

الشرط الأول : أن توجد ضرورة للتقدير . 

الشرط الثاني : أن يُتصوّر المقدر حقيقة . 

الشرط الثالث : أن تتحقق العلة في الفرع المقذر ولا تتخلف . 


۸۲ 


الشرط الأول : أن توجد ضرورة للتقدير 


إن أول شرط وأهمه للتقديرات الشرعية هو وجود الضرورة » حيث إن التقديرات على 


وتحت هذا الشرط مسألتان : 


© الأصل أن المعدوم يجعل موجوداً حكما للضرورة' . 


ب معانى المفر لات 

الضرورة : اسم لمصدر الاضطرار » وهو الاختياج إلى الثيء » ورجل ذو ضارورة 
وضرورة ؛ أي ذو حالية » وقد اضطر إلى الشيء ؛ أي ألجئ إليه »إوأصله من الضرر › وهو 
الضيق7" . 

وقد شرت الضرورة هنا بالعرف والعادة(" ؛ وذلك لأن هذه القاعدة وردت في سياق التدليل 
على صحة المعقود عليه في الاستصناع » فما كان جارياً على عادة التجار فإنه يدخل ضمن 
الحاجات التي تقوم مقام الضرورات . 

والضرورة المراد بها هنا أعم من ذلك » فهي التي تشمل العبادات والمعاملات » فهي 
اصطلاحا : حالة من المشقة تطرأ على المكلف تلجئه إلى الأخذ بالحكم الشرعي الأيسر في 


عباتو ا 


ج المعنى الإجمالي : 
إن الحكم الشرعي يدور مع الموجود إن كان موجوداً » ومع المعدوم إن كان معدوما » وإن 
الأمر المعلق بسبب لا يعطى ذلك الحكم إلا بعد وجود ذلك السبب بكماله وتمامه » وكذلك 


. 55535 القرافي › الذخيرة » ج” » ص ۳۳ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ )١( 
. 558 ابن منظور » لسان العرب » ج٤ » ص‎ )۲( 

(۳) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ 2» ص 5535 . 

)٤(‏ ينظر نحو هذا التعريف : حيدر » درر الحكام » ج١‏ » ص 5” » الزحيلي › د.وهبة » نظرية الضرورة 
الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي » ط٤‏ » ١م‏ » دار الفكر المعاصر »> بيروت » دار الفكر > دمشق › ۱٤۱۸‏ 
هااا اض 54 الاي الريخص الشرعية ن 15ت 17 


۸۳ 


الشرط » وإلا فلا » وهذا هو الأصل والأساس والمعهود من الشرع ٠»‏ والقاعدة الفقهية تقول : لا 
يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه » أو لايثبت حكم الشيء قبل وجوده!" . 

فإن أعطي الشيء الموجود حكم المعدوم قبل عدمه » أو الشيء المعدوم حكم الموجود قبل 
وجوده ووقوعه ؛ فإن هذا الحكم حكم تقديري اعتباري خارج عن الأصل المقرر سابقا » فهو 
يخالفه من هذه الحيثية » والخروج من الأصل لا يكون إلا بسبب الضرورة المعتبرة شرعا التي 
تلجئ إلى القول بالتقدير والخروج عن الأصل » وهذه المستثنيات هي التقديرات الشرعية . 

يقول القرافي ‏ رحمه الله : (( وهي يُحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم 
سببه أو شرطه أو قيام مانعه » وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ ؛ لأنه خلاف 
الأصل  ))‏ . 

ويقول الحصني ‏ رحمه الله : (( فقدرنا المعدوم موجودا للضرورة )) 7 . 

ويقول الندوي : (ووولاحظ- أن قاعدة التقديكواجعة- إل مواعاة»التشريع لحاجات الناس في 
كثير من الأحيان )) ١‏ . 

وهذه الضرورة متعلقة بالضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها » وهي من المصالح 
التي يجب مراعاتها وإتخقيقها.. والمفاسد التي“"يجب_الحذرمنها-ؤدقعها وتخفيفها » ففي حفظ 
الدين أوجب الشارع على المستحاضة الطهارة والصلاة مع خروج النجاسة منها » فتقدتر 
طهارتها حفاظا على دينها وعدم ضياع صلاتها بتركها مدة طويلة . 

وفي حفظ النفس أسقط الإطعام عمن وجبت عليه كفارة اليمين عند حاجته إليه » فيقذر 
الطعام معدوما لينتقل إلى البدل . 

وفي حفط النسب أثبت الشارع أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني وإن كان في 
الحقيقة أنه من الزاني » فيقدر أن الولد من ماء صاحب الفراش . 


وفي حفظ العرض حكم على المفقود بالموت بعد مضي المدة بالموت ؛ لتحلّ زوجته 
وفي حفظ المال قدّر وجود الذمة » وعلق بها الحقوق والواجبات والالتزامات والديون . 


. 31 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )١( 

(۲) القرافي ٠‏ الفروق » ج” » ص ٦٤4‏ » وينظر : البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ »> ص ١88‏ . 
(۳) الحصني ٠‏ القواعد » ج١‏ »> ص ٠٠١‏ » وينظر : الزركشي » البحر المحيط » ج١‏ › ص 3١١‏ . 

)٤(‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ > ص 5:55 > وينظر نحو هذا : الجزائري » القواعد 
الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين » ص 515 . 
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وفي حفظ العقل يجوز للإنسان إذا كان قليل النوم بسبب الوسواس أو الخوف الشديد › 
وخيف عليه من الإصابة بالجنون أو خفة العقل » فله أن يتناول الدواء الخاص لذلك الذي قد 
يحتوي على نسبة من المخدر ؛ لئلا يترتب عليه ضرر في عقله ودماغه أكبر مما لو ثرك هذا 
العلاج » فيقذر الدواء المأخوذ في حكم العدم . 

والضرورة لها أسباب » فهي إما لتحقيق المصلحة والمحافظة عليها » أو دفع المفسدة 
وتقليلها » أو رفع المشقة والحرج » أو تعذر الشيء » أو وجود عذر شرعي أو حسي أو عقلي › 
أو للقيام بالواجب » أو لعدم ارتكاب المحرّم . 

والضرورة التي تجعل المرء مضطراآ إلى الأخذ بالتقديرات الشرعية لها حالات كثيرة 
وهي أسباب الرخص الشرعية ؛ كالضرر » والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة › والمشقة 
وعموم البلوى › والإكراه » والخوف الشديد » والخطأ » والجهل › والنسيان أو السهو 
والوسوسة ٠‏ وال نقصو- السالك دأ لبد أو الاجتساحو» و التوخيسٍ في الدخول في الإسلام 
وغيرها' » فهذه الأعؤار تجعل المكلف في حيز الاضطرار ٠‏ ولا تيه من المسئولية الكاملة 
بل فيها تخفيف للحكم عليه . 


. 


. 


. 


. 


. 


د من أمثلتها : 
المعقود عليه في الاستصناع » وهي العين المستصنع فيها دون العمل معدومة » وقد وقع 
العقد عليها مراعاة لحاجات الناس » وضرورتهم إلى التعامل بهذا العقد » فقدّرت العين المعدومة 


موجودة . 


» ينظر في هذه الأسباب وغيرها والتفصيل في شروطها وضوابطها : ابن عبد السلام » القواعد الكبرى‎ )١( 
الزحيلي » نظرية الضرورة الشرعية‎ » ٠١ 77 السيوطي » الأشباه والنظائر > ص‎ » ١۷ ١١ ج۲ »> ص‎ 
ءكامل » د.عمر عبد الله » الرخصة‎ ۳۳۳ ١١5 الصلابي » الرخص الشرعية »> ص‎ ٠ ۱۸١ 2١ ص‎ > 
» الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية » ط١ › ١م » المكتبة المكية » مكة المكرمة » دار ابن حزم » بيروت‎ 
. ۱١٤ ۱۱۷ هھ ۱۹۹۹م . ص‎ ۰ 

(۲) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ 2» ص 5535 . 

والاستصناع : طلب صنع الشيء » وهو العقد على مبيع موصوف في الذمة اشترط فيه العمل . قلعه جي » 
معجم لغة الفقهاء » ص ١١‏ . 


المسألة الثانبة : 


للضرورة ضوابط يجب مراعاتها وتحقيقها حتى تكون الضرورة معتبرة شرعا » وهذه 
الضوابط إما أن تتعلق بالمضطر أو الضرورة نفسها أو بأمر خارج عنهما كالفعل الذي تندفع به 
الضرورة » وبعض هذه الضوابط تعتبر من شروط الضرورة كما فعل بعضهم » وهذه 
الضوابط سبعة هي : 

الضابط الأول : أن تكون الضرورة حقيقية لا موهومة(" . 

يدحو يدق لر ور ةة اة الداعية الي ف ا رد ق ا 
بالفمل » أو بغلبة الظن » فهي محققة الوقوع في الحال أو في المستقبل » وكذلك المفسدة 
او ىذا رة و ك ر و الوط عه قاذ لفل اي د 
الضرورة”"ا 

يقول الشاطبي رسدوحمسف اشد: ((أسسسباب« السوخصو أكثرو ما تكون مقدّرة ومتوهمة 
لا محققة » فربما عذها شديدة وهي خفيفة في نفسها > فأدى ذلك إلى إإعدم صحة التعبّد » وصار 
السو EI EEO‏ 
الأمور صعبة وليست ذلك الازبماخضرا التو فى ألا أقرى أأن-الفتجسة لوف لصوص أو سباع إذا 
وجد الماء ف في الوقت أعاد عند مالك ؛ لأنه عده مقصراً ؛ لأن هذا يعتري في أمثاله مصادمة 
ا ا ا لتر أن لصوم ان ا 
فلا إعادة هنا » ولا يعد مقصرا » ولو تتبع الإنسان الوهم رمى به في مهاو بعيدة » ولأبطل عليه 
أعمالا كثيرة » وهذا مطرد في العادات والعبادات وسائر التصرفات )) ) . 


)١(‏ قاسم »ء د.يوسف » نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي › ١م‏ » دار 

النهضة العربية » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي › القاهرة ٠‏ 7١5١ه‏ ۱۹۹۳م . ص ١١۳‏ 

. ° 

(۲) موافي » د.أحمد » الضرر في الفقه الإسلامي » طا › "م » دار ابن عفان » السعودية » الخبر » ۸١٤١ه‏ 

۹۹۷م . ج »> ص ۷۲١‏ » الباحسين » د.يعقوب عبد الوهاب » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية » ١م‏ » 

طبع بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في العراق » مطبعة جامعة البصرة 

> ٠18١م‏ . ص ٠ ٠١5‏ الصلابي » الرخص الشرعية » ص ٠١١‏ . 

() موافي ٠‏ الضرر في الفقه الإسلامي » ج٠‏ » ص ٠ 75١ - ۷۲١‏ الزحيلي » نظرية الضرورة الشرعية » 
ص 16 . 

ا یو ی و و ن : أبي عبيدة 

مشهور بن حسن آل سلمان › تقديم : بكر بن عبد الله أبو زيد » دار ابن عفان » السعودية » الخبر » ٤١١‏ ١ه‏ 
۹۹۷م . ج1 »ص 00۸ 0٩‏ . 


۸٦ 


الضابط الثاني : أن يترتب على الضرورة ضرر بين فاحش غير مشكل ولا يسير(" . 

مقدار الضرر يتفاوت من شخص لاخر قوة وضعفاً » وظهورا وخفاءً » والمعتبر في ذلك ما 
يقدره أهل الخبرة والشأن » مما يكون الغالب فيه الضرر عادة » بأن يخلّ بالمصلحة إخلالا 
حقيقيا كبيرا » أو يترتب عليه مفسدة فاحشة بحيث لا يحتمل مثله في العادة » ويشق الاحتراز 
منها" » إلا أن هذا الضابط لا يسري على ما تقرر في الشريعة من كلية حفظ الدين » والنفس 
بالجناية عليها بغير حق ؛ والعرأض ٠»‏ فكل ما يخل بهذه الكليات ‏ وإن كان يسيرآ - فإنه يمنع 
نقد نوي اخذ قاق 2 

يقول الخطيب الشربيني - رحمه الله - في مغني المحتاج : (( وينبغي أن يكون خوف 
حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر ؛ كخوف طول المرض كما في التيمم » ولا يشترط مما 
يخاف منه تحقق وقوعه لو لم يأكل » بل يكفي في ذلك الظن )) () . 


الضابط الثالث|: أن يكون الضرر في التحظور نه المراد الأقدام عليه أنقص من ضرر 
عله دروو 

وهذا الضابط لهاضلة بالقاعدة الفقهية :..الضرورات تبيبح اليحظورات بشرط عدم نقصانها 
ا 

وهذه موازنة عند تعارض المصالح بعضها مع بعض » أو المفاسد بعضها مع بعض » أو 
المصالح والمفاسد » فيشترط أن يكون التحوّل في المفاسد من الأعظم إلى الأخف » ومن الأعسر 
إلى العسير » وفي المصالح من القليل إلى الكثير » ومن الأصغر إلى الأكبر » وفي المصالح 
والمفاسد عند اجتماعها بدفع المفسدة الراجحة على المصلحة المرجوحة » وبجلب المصلحة 
العظيمة بارتكاب المفسدة الصغيرة7 » وربما يقال في هذا الضابط : أن لا تؤدي إزالتها إلى 
ضرر أكبر منها » وفي معنى هذا الضابط قاعدة : يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العا . 


)١(‏ قاسم » نظرية الضرورة > ص ١87”‏ » موافي » الضرر في الفقه الإسلامي » ج۲ » ص ١لا‏ _داءكلاا. 
)١(‏ موافي › الضرر في الفقه الإسلامي » ج۲ » ص 74١‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ج۲ > ص ۷۷٤1‏ هلالا . 

. ٠٠٦ الشربيني » مغني المحتاج » ج٤ » ص‎ )٤( 

(5) الباحسين » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية > ص 5 ٠‏ وكتابه : قاعدة : المشقة تجلب التيسير 
( دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية ) » طا › ١م‏ » مكتبة الرشد » الرياض › 575١ه‏ ”١٠٠7م‏ . ص 585 . 


(1) ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص 15 ٠‏ السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص 85 » الباحسين » رفع الحرج 
في الشريعة الإسلامية »> ص 1٠١”‏ » وينظر : ابن النجار > شرح الكوكب المنير » ج٤‏ » ص 5 55 » حيدر » 
درر الحكام »> ج١‏ »> ص 5" ٠»‏ الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج" » ص ٠٠١5‏ . 

(۷) ينظر في ترتيب المصالح والمفاسد عند التعارض : ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج١‏ › ص ۸ » AY‏ 
٠. ١١1656١65465 ١ ¢‏ الحصني › القواعد » ج١‏ › ص ٠» ٠١۲ ۲٤٦١‏ اليوبي » د.محمد سعد 


AV 


الضابط الرابع : أن تقر الضرورة بقدر ها“ 

وعلى ذلك القواعد الفقهية الفرعية : ما أبيح للضرورة يقدّر بقدره( » والثابت بالضرورة 
يتقدر بقدرها » والحكم المقدر أو المقيد بالضرورة مقدر بقدرها » فالمباح لدفع الضرورة 
من فعل أو ترك محدد بقدر ما تندفع به الضرورة › وما زاد على ذلك فإنه يبقى على أصل 
المنع » وهناك قاعدة أخرى تدل على هذا الضابط وهي : الميسور لا يسقط بالمعسور › 
وقاعدة : البعض المقدور عليه هل يجب ؟ » فالمأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل 
الذي أمر به الشرع ؛ لعدم القدرة عليه » وأمكن فعل بعضه ؛ فيجب فعل ما يقدر عليه » ولا 
يترك الكل ؛ لأن الضرورة سقط ما لا يُقدّر عليه فهو ميسور ولا ضرورة فيه » ويجب على 
من نزلت به الضرورة السعي في إزالتها وأسبابها والتخلص منها حتى يرجع إلى الحكم 
الاك 

يقول القرافي ‏ ريح اشدك:-(4.والتقدير عا خلات- الأصسك>وفيقتصر منه على ما تدعو 
الضرورة إليه  ))‏ فيدر بقدره . 


١ 


الضابط الخامس : أق, لا :تندفع :الضرورة بوسيلة أخر ى سؤءخ+المكّالفة الشرعية!""') 


بن أحمد بن مسعود » مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية » ط١‏ » ١م‏ » دار الهجرة » الرياض 
1ه ۱۹۹۸م . ص 5958 ٤١١‏ . 

)١(‏ الصلابي » الرخص الشرعية » ص ٠ ٠۲۹‏ الرحموني » الرخص الفقهية »> ص ۳۷۳ » وينظر في هذه 
القاعدة : البركتى » قواعد الفقه » ص ١١۹‏ . 

(۲) الباحسين » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية > ص ”507 » وكتابه : قاعدة المشقة تجلب التيسير » ص 
Ao‏ « الزحیلی > نظرية الضرورة الشرعية > ص ۲٠١ . ٦۷‏ » الصلابى › الرخص الشرعية »> ص ١١١‏ . 
(۳) ابن نجيم » الأشباه والنظائر »> ص 15 » السيوطي » الأشباه والنظائر » ص 85 . 

“٤ج‎ > ص 31 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ » ٠٤ج‎ » ١١7 المبسوط » ج۳ » ص‎ ٠ السرخسي‎ )٤( 
صن افا‎ 

(5) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١۲‏ » ص ٠ ٠١١‏ 555 » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » 
ج۲ »ص ۱۷۱ . 

© لاح ر الخرج قن القريية ية هن :5:5 الوحيلي + ظرية الصوونة الشزعية + ن 
٠. ٠١‏ العبد اللطيف ٠‏ د.عبد الرحمن بن صالح » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير تطاءآمء 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 15477ه ۲۰۰۳م . ج١‏ » ص 7330 » الزرقا » 
شرح القواعد الفقهية »> ص ١١2‏ » الرحموني ٠‏ الرخص الفقهية »> ص 737١‏ . 

(۷) الباحسين » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية »> ص ٠ ٠٠ ١”‏ العبد اللطيف , القواعد والضوابط الفقهية 
المتضمنة للتيسير » ج۱ » ص ٥٠۳‏ 505 » وينظر في قاعدة : الميسور لا يسقط بالمعسور : الزركشي » 
المنثور في القواعد » ج۳ » ص ١518‏ . 

(۸) الصلابي » الرخص الشرعية > ص ٠١‏ » وينظر في معنى ذلك : ابن تيمية » تقي الدين أحمد بن 
عيد الحليم ٠‏ (وت "اه) »> السياسة الشرعية 3 ام > مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد » الرياض › 1419ه . ص ٠۹-۱۸‏ . 

(9) القرافي › الفروق » ج۲ › ص 5535 . 

)١ 0)‏ الباحسين » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية »> ص ۲ "٠‏ » وكتابه : قاعدة المشقة تجلب التيسير » 
ص 85: » الزحیلی > نظرية الضرورة الشرعية »> ص 55 » كامل » الرخصة الشرعية » ص ١١8‏ . 


۸۸ 


فالضرورة لا تندفع إلا بارتكاب المحرم أو ترك المأمور » ولا توجد طريقة أخرى للتخلص 
من الضرورة إلا باقتحام حمى الممنوع شرعا' » فإذا وأجد فعل آخر مبيح فهو المقدّم وجوبا 
على الفعل المحرّم » وقد صاغ بعضهم هذا الضابط بأن يكون الفعل لازما لدفع الخطر7" . 

ويمكن التعبير عن هذا الضابط بأن تكون الضرورة محققة لمقصد من مقاصد الشريعة ؛ أي 
أن تستند المخالفة إلى أدلة وقواعد شرعية » فإن كانت مخالفة غير مستندة إلى دليل شرعي 
أولى بالتقديم من دليل المخالفة ؛ فهي غير معتبرة و لا يلتفت إليها(" » والمقصد الشرعي من 
التقدير هو جلب المصالح والمحافظة عليها » ودفع المفاسد وتقليلها » ولا يحكم بالتقدير إلا عند 
وجود الضرورة لتحقيق المصالح ودفع المفاسد » فليست كل ضرورة تعتبر بل يجب مراعاة 
ضوابطها » وبذلك يكون التقدير محققا لمقصد من مقاصد الشريعة . 


الضابط السادس :«الضوووة-مقيدة بومن بقائياك- 

زمن الترخص بسبب الضرورة يرول بانتهاء العذر » فإذا ال العذر زالت الإباحة » 
وانقضت الضرورة ؛ ومن القواعد الفقهية في ذلك : ما جاز لعذر بطل بزواله » وقاعدة : إذا 
زال المانع عاد الممنوع!"! » والثابت بالضرورة-لا يعدو موضنع*الخؤورة!! » وسيأتي التفصيل 
فيها") 1 


الضابط السابع : أن يكون المضطر غير ملزم شرعا بتحمل الخطر », ولا سببا في الوقوع 
في الضرورة أو إيجادها متعمدا . 

المضطر لا يحل له الإقدام على التخلص من الضرورة إذا كان الشرع قد منعه من التخلص 
منها » وأوجب عليه تحملها » لقوله تعالى : (( فمن اضنطر فِي مَخْمّصة غَيْرَ مُتجَانِف لإثم فن 


» الباحسين » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية > ص 750 » الزحيلي » نظرية الضرورة الشرعية‎ )١( 
. 1١ ص‎ 

. ١87 قاسم » نظرية الضرورة »> ص‎ )١( 

(؟) الصلابي » الرخص الشرعية > ص 0 

)٤(‏ الباحسين » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية > ص ٠ ٠١5‏ وكتابه : قاعدة : المشقة تجلب التيسير » ص 
AY‏ . 

ARA! الرحموني » الرخص الفقهية > ص‎ » ٠١5 الباحسين » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية »> ص‎ )٥( 
السرخسي › المبسوط › ج١ . ص ۱۷۹ › جه > ص٠ > البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤ » ص‎ )5( 
. o۳ 

)في ين 

(۸) قاسم » نظرية الضرورة » ص ١/6 › ١565‏ . 


۸۹ 


الله عَفُورٌ رَحِيمٌ  )‏ » غير متجانف لإثم ؛ أي غير متعاط لمعصية الله" » فالواقع في 
المعصية لا ينبغي له أن يترخص من أجل الخلاص من الضرورة » وكذلك من حكم عليه بحكم 
شرعي فيه ضرر عليه ؛ کمن وجب عليه القصاص"(" . 

وإذا تعمّد المكلف إيقاع نفسه في الضرورة فإنه يؤاخذ بها » ولا تكون الضرورة بالنسبة إليه 
معتبرة شرعا حتى يرفعها عن نفسه » كمن يترك السعي للرزق الحلال مع قدرته ثم يسأل الناس 
أو يرق . 

الضابط الثامن : أن لا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير(“ . 

ارتكاب المحظور يجب ألا يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين والتهاون بها وهضمها 
فالضرر لا يزال بضرر مظه » فإذا ما كانت حالة الضرورة مستلزمة للإضرار بالآخرين 
فيجب تعويضهم عما لحعق-بهمدمن الأضواك»والاضطواد يقتضس تغيير الحكم من الحرمة إلى 
الإباحسة أو الترخص لها ر ا ا يدك کان + بل لدو عدر في سقوط ارش > 
سواء كان الاضطرار إفعل الآدميّين“أو عير '. 


مثال على ما تقدم : استعمال الكحول في الأدوية : 

يستخدم الناس كثيرا من الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول كحافظ لها من الجراثيم 
أو الميكروبات » كما يستخدم الكحول كسواغ لبعض الأدوية غير المستساغة لمرارة طعمها 
ليتقبلها المريض › فهل يجوز استخدام هذه الأدوية التي هذه صفتها والتي انتشرت ودعت 
الحاجة إلى استعمالها » أم أنها تعتبر من الخمر بجامع السكر بينهما ؟ » وسيتم بحث هذه المسألة 
في نطاق جواز استخدامها للضرورة أو عدمه » وقد اختلف المعاصرون في ذلك على ثلاثة 


(1) سور ةا 

(۲) ابن كتير ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر » (ت٤۷۷ه)‏ » تفسير القرآن العظيم » ط۲ › ٤م‏ » تقديم : 
د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي › دار المعرفة » بيروت ۱٤۰١۷ ٠‏ هھ ۱۹۸۷م . ج۲ »ص ١١‏ . 

(۳) قاسم » نظرية الضرورة »> ص ١656‏ . 

. ١/6 قاسم » نظرية الضرورة > ص‎ )٤( 

(5) الباحسين » قاعدة : المشقة تجلب التيسير »> ص ٤۸١‏ » الزحيلي › د.محمد » القواعد الفقهية على المذهب 
الحنفي والشافعي » طا › ١م‏ » جامعة الكويت » لجنة التأليف والتعريب والنشر » ٩۱۹۹م‏ . ص ٠٦۲‏ . 

(1) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج۲ ص ١‏ ., السيوطي » الأشباه والنظائر > ص 85 » الباحسين » 
قاعدة : المشقة تجلب التيسير » ص 5/1١7‏ 4 

(۷) الزحيلي ٠‏ القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي » ص 757 . 


۹۰ 


حكم التداوي بالخمر قديما وقياس الكحول على الخمر » وحكم العمل بالاضطرار في هذه 
المسألة وعدمه . 

فالمانعون قالوا : إن الضرورة لا تتحقق في التداوي بالخمر ؛ لأنه لا بد أن يوجد غيرها من 
الحلال ما يعمل عملها في المداواة » فاختل عندهم شرط الضرورة بالضابط الخامس وهو أنه 
يوجد من المباح ما تندفع به الضرورة » فلا حاجة في ارتكاب المخالفة بفعل المحرم . 

وأما المجيزون ؛ فقالوا : إن هذه الحالة حالة ضرورة » فشروط الضرورة وضوابطها 
متحققة فيها » وقد اشترطوا للجواز خمسة شروط هي : 

١‏ ألا يوجد غير هذه الأدوية الكحولية تقوم مقامها » فهذا الشرط يتعلق بالضابط الخامس 
للضرورة » فإذا وأجد غيرها فلا يجوز التداوي بالأدوية المحتوية على الكحول . 

۲ ألا يوجد من الأدوية المباحة ما يكون له مثل تأثير الكحول في أداء الوظيفة » وهذا 
الشرط يدخل في السابق--فالسعدوم قديكونحسيا-كماء فب الشدوط الأول بحيث لا يوجد منه 
شيء في الحقيقة » وقد يكون معدوماً معتى كما في الشرط الثاني 4 فوجود الدواء الخالي من 
الكحول الذي لا يؤدي أؤظيفة الدواء المحتوي عل الكحول كالمعدوم حقيقة . 

۳ أن يغلب غلتسى الضِن:“شفاء المزيضن بهذا الدواء”الذي“ يهتوي على الكحول » وهذا 
الشرط يتعلق بالضابط الخامس في جزئية منه وهي : أن يحصل المقصود الشرعي من استباحة 
المحرّم بدفع المفسدة وتحصيل المنفعة . 

 :‏ أن يصفه طبيب مسلم عدل ثقة في فته » وهذا الشرط من خلاله تعرف صلاحية الدواء 
وعدمها » فهو يدخل في الذي قبله . 

ه أن يتناول المريض القدر اللازم فقط من هذا الدواء » وهذا الشرط يتعلق بالضابط 
الرابع » وقد يدخل في الضابط السادس ‏ كذلك ‏ إذا قلنا بأن القدر اللازم يشمل الاقتصار على 
نسبة قليلة من الدواء قدر المرض » ويتناول إلى وقت الشفاء وانتهاء المرض(" . 

وبعد النظر في هذه الشروط ٠‏ فإن الباحث يرى إضافة شرطين آخرين لجواز استخدام 
الكحول المستخدمة في الأدوية » وهما مستفادان من من ضوابط الضرورة السابقة » وهما : 

١‏ - أن يترتب على ترك التداوي بهذا الدواء ضرر فاحش » فأما الأمراض اليسيرة التي 
يمكن أن يتحملها الإنسان ولا تؤدي إلى الأذى ببدنه أو الإخلال بعبادته وحقوق الآخرين ؛ فلا 
ثتناول لها هذه الأدوية » وهذا يتعلق بالشرط الثاني . 

)١(‏ ينظر تفصيل المسألة والأقوال والأدلة والشروط في : القحطاني » د.مسفر بن علي بن محمد » منهج 


استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) » ط١‏ > ١م‏ » دار الأندلس الخضراء » 
جدة » دار ابن حزم » بيروت › 1575ه ۲۰۰۳م . ص 599-5935 . 


۹۱ 

١‏ أن لا يترتب على استعمالها ضرر أكبر مما لو ترك التداوي بها أو بأقل منها فائدة 
وهي أقل نسبة من الكحول أو خالية منه » وهذا مرتبط بالضابط الثالث . 

فعلى القول بالجواز عند تحقق الشروط والضوابط يعتبر الكحول الموجود في الدواء في حكم 


۹۲ 


الشرط الثاني : أن يتصور المقدر حقيقة 


من شروط التقدير أن يتصور المقذر حقيقة بمعنى أن يوجد له أصل يقاس عليه » وبيان ذلك 
من خلال القواعد الفقهية الواردة فيه » وقد جاءت بصيغ عديدة : 

أ صيغها : 

١‏ إن الشيء إنما يقدّر حكما إذا كان يتصور حقيقة » فأما إذا كان لا يتصور حقيقة ؛ 
فلا يجوز إثباته حكم(" . 

. الشيء إنما يقدر حكما إذا تصور حقيقة!‎ ١ 

۳ إنما يقدر الشيء حكما إذا كان يتصور حقيقة) . 


. أن يكون للأمر الاعتباري وجود حقيقي/‎ - ٤ 


ب معانى المفرذات : 
يتصور : تصور الشيء ؛ بمعنى مثلت صورته وشكله في الذهن » وقد تطلق الصورة ويراد 
بها الصفة“ . 


إتبات" . 


ج ‏ المعنى الإجمالى : 
إن الشيء المقدر لا بد أن يكون له أصل يرجع إليه فيقاس عليه » وقد تقدم أن التقدير 


قيقة ت أو ذ قي قلية أو ر عة . 


. 3١8 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص‎ » ٦۳ البركتي › قواعد الفقه > ص‎ )١( 
. ١88 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »> ج » ص‎ )١( 
. 548 المصدر نفسه » ج١٠7 ۰ ص‎ )۳( 

. ٠١۹ المصدر نفسه » ج١١ › ص‎ )٤( 

(5) هذه القاعدة استخلصتها من كلام ابن أمير الحاج » (ت۸۷۹ه) في التقرير والتحبير » ط۲ » "م » دار 
الكتب العلمية » بيروت › ۳١٤٤٠١ه-‏ ۱۹۸۳م . ج١‏ » ص ١١١‏ ء حيث قال : (( ... الاعتباري ليس له 
وجود حقيقي فلا يقوم به حقيقة )) . 

(1) الفيومي » المصباح المنير » ج١‏ › ص ٤١۹‏ . 

(۷) الجرجاني » التعريفات »> ص ۸۳ » الكفوي » الكليات » ۲۹۰ . ۲۹۱ » سانو » معجم مصطلحات أصول 
الفقه > ص ٠١٤١‏ . 


۹۳ 


والأشياء قد توجد وتتصور حقيقة » وقد تتصور ولا حقيقة لها » فما يوجد ويتحقق في 
الخارج أو الذهن يجوز تقديره حكما » وما لا يتصور له وجود خارجي أو ذهني معتبر ؛ فلا 
يجوز تقديره أو إثباته ذهنا ؛ أي معنى وحكم( » والأمر الحكمي فرع عن التصور الحقيقي ؛ 
كالمجاز فرع عن الحقيقة » فلا يتصور وجود مجاز لا حقيقة له . 

كما تقدم أن المقدّر خارج عن الأصل ومستثنى منه إلا أنه لوجود اعتبارات ومصالح شرعية 
يرجع إلى الأصل الذي استثني منه » والمستثنى منه هو الأصل وهو الشيء الحقيقي هنا . 


د من أمثلتها : 

يجوز عند الحنفية سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا 
لحية :وكذلكما يتيقن كذبة لکن انق ضرت الأمكال و الم عط + ففرا صحة ما ككدية يه 
المتكلم ؛ لغرض الاتعاظك لأنه-مماءيمكن-تصووه-ووقوعه سحقيق ةت فأها ما لا يمكن وقوعه ؛ فلا 
يجوز سماعه والتحدثا به ؛ لأنه لا يمكن تضوز حفيقتة وإمكانية وقواعه » فلا يحصل المقصود 


منه . 


. ٠١۹ ابن عابدين » حاشية رد المحتار » ج٩ » ص‎ )١( 
. ۲۰۸ المصدر نفسه » ج۲ > ص‎ )۲( 
. ۱۸۹ ۱۸۸ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ » ص‎ ٠ 1” البركتي › قواعد الفقه > ص‎ )۳( 


٤ 


الشرط الثالث : أن تتحقق العلة في الفرع المقدّر ولا تتخلف 


يشترط لإعمال التقديرات الشرعية أن توجد شروطها عند الإعمال وألا تتخلف » وأن يتحقق 
ذلك المعنى في الفرع وهو الشيء المقدّر » وهو بمعنى تحقق العلة التي من أجلها أجيز التقدير » 
وه كن الا عة الفقيية "الدييفة لهذا افرط 

أ صيغها : 

. متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعدية الحكم لتعدي ذلك المعنى("‎ ١ 

. إذا خولف الأصل لمعنى وجب تعدية الحكم بتعدي ذلك المعنى("‎ ١ 

۳ - متى خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط" . 


؛ ‏ متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا يثبت ما لم توجد الصفة . 


ب معانى المفرذات : 

تعدية : من عدا إعدو عدوا » واعتديته وعدوته ؛ أي جاوزتمإ إلى غير » والمراد : 
مجاوزة الحكم السابق في الفر ع إلى حك الأضل بسي ذلك المعنى| أو مجاوزة حكم الأصل 
إلى الفرع وعدم قصره على الأصل . 


ج ‏ المعنى الإجمالي : 

إن إعطاء الفرع المقذر حكم الأصل المقدّر عليه لا يكون إلا بتحقق العلة وهي : إما 
الضرورة أو الحاجة أو المصلحة الشرعية » فإذا تخلفت هذه العلة أو هذا السبب أو المعنى ؛ لم 
يجز حينئذ إعطاء الفرع حكم الأصل ٠‏ بل يبقى على حكمه مستتنى من الأصل ٠‏ فدلت القاعدة 
الثالثة على أن التقدير لا يكون إلا بشرط » وقيد هذا الشرط في القاعدة الرابعة بأنه ذو وصف › 


وذلك الوصف هو المعنى الذي ورد في القاعدتين الأوليين وهي العلة أو السبب . 


. ١5 ابن قدامة » المغني » ج٤ » ص‎ )١( 

(۲) ابن قدامة » المغني » ج٤‏ > ص ۱۳۲۸ > الإدريسي » القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني » ص 1 . 
(۲( ابن قدامة » المغني » ج٤‏ > ص ٦۱‏ > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ > ص ٤۳۹‏ › 

الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني » ص ١١5‏ 

)٤(‏ ابن قدامة » المغني » ج5١‏ » ص ٠”‏ : » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج” » ص 
E‏ 

(5) الأزهري » تهذيب اللغة » ج۳ » ص ۲۳٤۷‏ 2 7754/7 > مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » ص 8 . 


° 


وهذه القواعد متفرعة عن قواعد الضرر ومقيدة لها » فالضرورة قائمة لقيام العذر » فاذا 
زال العذر ارتفعت وانتفت الضرورة » فلا يجوز إبقاء الفرع على حكم الأصل ؛ لأنه يلزم التقيد 
بمقدار ما تندفع به الضرورة والحاجة » فما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها(' » ورفع الحرج 
وَالضَّنِيق ليس على إطلافه يل لا يدمن التدقق و الأنختباط1© . 


د من أمثلتها : 

بيع العرايا لا يجوز إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا » ولا يجوز بيعها لغني » وهذا أحد قولي 
الشافعي7" » وقول الحنابلة) ؛ إذ الأصل عدم جواز البيع فيها » وإنما خولف هذا الأصل 
لحاجة » وهي شرط في الجواز »› لا يُعدل عن الأصل إلا به » ولا بد أن يكون هذا الشرط 
مستندا إلى حجة وبرهان » فهو قيد للشرط" . 


)١(‏ تنظر هذه القاعدة في : ابن قدامة » المغني » ج٤‏ »> ص ٠ 5١‏ ابن مفلح ٠»‏ أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم 
بن محمد بن عبد الله بن محمد » (ت٤۸۸ه)‏ › المبدع في شرح المقنع » ١٠م‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » 
۰م . ج٤‏ » ص E‏ 

(۲) الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني »> ص YT‏ 

(۳) الشيرازي » المهذب › ج١‏ . ص ۲۷١‏ » النووي ٠‏ أبو زكريا يحيى بن شرف » (ت5175ه) » روضة 
الطالبين وعمدة المفتين › شم › تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوض » دار الكتب العلمية » بيروت » 
١ه‏ ۰۰٠٣م‏ . ج۲ » ص 7 ٠»‏ الشربيني » مغني المحتاج » ج۲ »> ص 15 . 

TEN المبدع » ج٤ ص‎ ٠ »ابن مفلح‎ ١١ ٠ ابن قدامة » المغني » ج٤ » ص‎ )٤( 

(5) الإدريسي » القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني » ص ١٠‏ . 
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المبحث الثالث : ضوابط إعمال قواعد التقديرات الشرعية 


للتقديرات الشرعية ضوابط يجب مراعاتها عند إعمالها » وقد مر في شرط الضرورة 
ضوابط الضرورة » وقد أفردت بعض الضوابط بالدراسة في هذا المبحث لتعلقها الوشيج 
بضوابط التقديرات الشرعية » وقد ظهرت لي ستة ضوابط بعدما استقرأ الباحث القواعد الفقهية 
المتضمنة للتقديرات الشرعية » وهذه الضوابط هي مقيدات لشروط التقديرات الشرعية » وقد 
تتشابه وتتقارب بعض الضوابط مع بعضها فرأى الباحث جمعها وشرحها في موضع واحد › 
وهذه الضوابط كما يلي : 

الضابط الأول : التقدير مقدّر بقدره . 

الضابط الثاني : ما لا يتناوله الأمر الحقيقي لا يتناوله الأمر الحكمي . 

الضابط الثالث : متاك الفعاج ندا الجكك” 

الضابط الرابع : الأمقدر تبع للحقيقي . 

الضابط الخامس ؛ ما جاز لعذر بطل بزواله . 

الضابط السادس | أتفشبّه لا يقؤتى قوة المشتجه به . 


۹۷ 


الضابط الأول : التقدير مقدّر بقدره 


إذا حكم على شيء بحكم تقديري فإنه يجب ألا يتجاوز التقدير محله دون سبب › ولا يتوسع 
فيه » وقد وردت بعض القواعد الفقهية الدالة على هذا المعنى » وهي كما يلي : 

أ صيغها : 

. الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة أو مواضعها!"‎ ١ 

؟ - الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة! » أو بقدرها" . 

؟ ‏ ما أبيح للضرورة يتقدر أو يقدر بقدرها!) . 

> - الحكم المقدر أو المقيد بالضرورة مقدر بقدرها() . 

. الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة‎ ٥ 

5 - إذا وجب م خؤاميف» عه سعد اوه نود سود وك( . 


۷ ما يثبت ( تت ) على خلاف الدليل للحاجة قد يتقدر ( يتقيد ) بقدرها » وقد يصير 


0 


ألا ف 


ب المعنى الإجمالي : 
قواعد التقديرات الشرعية على خلاف الأصل والقاعدة المستمرة » حيث إنها شرعت 
للضرورة والحاجة » وتستدعي مخالفة الأصل تقليل المخالفة ما أمكن » فيقدّر الشيء حسب 


)١(‏ السرخسي › المبسوط » ج١‏ . ص ۱۷۹ › جه » ص ٠‏ » ج١٠‏ » ص ٠» ٤١‏ البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية » ج٤‏ » ص °٤١‏ . 

(۲) السرخسي » المبسوط » ج٤٠‏ » ص ۲۹ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص °٤١‏ . 

(۳) السرخسي ٠‏ المبسوط » ج” » ص ١١7‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص 557 . 

» ابن نجيم‎ » ۸٤ »؛ السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص‎ ٠ المنثور في القواعد » ج۲ » ص‎ ٠» الزركشي‎ )٤( 
. "4 الأشباه والنظائر > ص 56 » مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام » ج١ » ص‎ 

(5) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١7‏ . ص ٠ 555 ٠ ٠٠١١‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » 
ج۲ »ص ۱۷۱ . 

6 السرخسي ٠‏ المبسوط . ج٠٠‏ » ص ۲۲۷ ٠»‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص ”57 . 

(۷) المقري › القواعد . ج٠‏ » ص ”50 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص "5١‏ » الندوي » 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 9" . 

(۸) ابن الوكيل > محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل » (ت5١/اه)‏ » الأشباه والنظائر » طا 
> م » تحقيق : د.أحمد بن محمد العنقري » ود.عادل عبد الله الشويخ » مكتبة الرشد › الرياض › ۳١٤١ه ‏ 
1م . ج۲ » ص 7377 » العلائي » أبو سعيد خليل بن كيكلدي » (ت١٦۷ه)‏ » المجموع المذهب في قواعد 
المذهب » ١م‏ » تحقيق : د.مجيد علي العبيدي » ود.أحمد خضير عباس » دار عمار » عمان » المكتبة المكية » 
مكة المكرمة . 575١ه ‏ 5١18م‏ . ج7 » ص 417 » ابن الملقن » أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
محمد الأنصاري › (ت05٠/ه‏ ) .ء الأشباه والنظائر » طا › ١م‏ » تحقيق : حمد بن عبد العزيز بن أحمد 
الخضيري ٠‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي » 1١15١ه‏ . ج۲ 2 ص 55: ؛ الحصني » القواعد » 
ج۳ » ص ۲٤۸‏ . 


۹۸ 


الضرورة » ولا ضرورة في حق الزيادة » والضرورة تقدر بقدرها ‏ كما تقدم ‏ » يقول 
الكفوي ‏ رحمه الله : (( ينبغي تقليل المقدر ما أمكن ؛ لتقل مخالفة الأصل ))7" . 

وتنص القاعدة الأخيرة على أن التقدير على خلاف القياس » وتشير إلى الخلاف في أن ما 
كان على خلاف الدليل والقياس يقدر بقدر الحاجة التي خولف الأصل من أجلها » فيكون بذلك 
المقدر مستثنى من الأصل » أو يكون أصلا مستقلاً فلا يتقدّر بقدر الحاجة ؛ لعموم البلوى 
كالإجار!" » وتقدم أن التقديرات الشرعية وإن كانت خارجة عن الأصل المقرر وهو أن 
المعدوم يعطى حكم المعدوم والموجود حكم الموجود فإنها صارت أصلا مستقلاً لها شروطها 
وضوابطها » ومن ضوابطها أن تقدر التقديرات بقدر الحاجة والضرورة » يقول القرافي 
رحمه الله : (( التقدير على خلاف الأصل » فيقتصر به على مورد الدليل وقيامه » ولا 
عجب أن يقدر الشيء معدوما بالنسبة إلى بعض آثاره دون بعض ))7) . 

ج - من أمثلتها : 

البول الخارج مم به سلس البول لا يوجب عليه- الوضوء عند خروجه منه ولا ينتقفض 
للصلاة » ولكن إذا وقع على ثوب إنسان فإنه يتجسه اتفاقا » بختلافتة ما لو صلى صاحب السلس 
بإنسان آخر ففيه خلاف » فقد قدّر البول معدوما بالنسبة لبعض آثاره دون بعض » وجعلت 


المخالفة محصورة في الحكم بصحة الصلاة وعدم تنجيس ثياب صاحبه دون الآخرين ٠.‏ 


. 7" البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١ » ص‎ ٠ "5 حيدر › درر الحكام » ج١ > ص‎ )١( 

)"( الكفوي › الكليات » ص ۲۸٤‏ . 

(۳) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج۲ » ص ۳۷۲ » ابن الملقن › الأشباه والنظائر » ج۲ » ص 555 » 
الحصني » القواعد » ج۳ » ص ۲٤۸‏ . 

(5) القرافي › الأمنية في إدراك النية » ص 51 . 

(5) المصدر نفسه » ص 55 . 
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الضابط الثاني : ما لا يتناوله الأمر الحقيقي لا يتناوله الأمر الحكمي 
الضابط الثالث : ما ضاد الفعلي ضاد الحكمي 
الضابط الرابع : المقدر تبع للحقيقي 


لا يمكن للأمر الحكمي أن يختص بأحكام لا يتضمنها الأصل أو يشتمل عليها ؛ لأن 
الحكميات أبدآ فرع الفعليات!' كما تقدم في العلاقة بين قاعدة المعاني الفعلية والمعاني الحكمية› 
وتقدمت القاعدة الفقهية فيما ضاد الفعلي ضاد الحكمي ') فأغنى عن إعادتها هنا » وقد دلت 
بعض القواعد الفقهية على ما لا يتناوله الأمر الحقيقي لا يتناوله الحكمي » وما يجب أن يكون 
عليه الأمر المقدر عند إلحاقه بالأمر الحقيقي » وهي بعض القواعد المتعلقة بعلاقة التابع بمتبوعه 
> والفرع بالأصل » وقد اقتصرت على بعض القواعد التي تشير إلى العلاقة بينهما » وبعض 
الصيغ ؛ فإن قواعد أعلاقة التابع بالمتبوع › والفريع.بالأصل كثيرةإأجدآ ومتشعبة » وحسبنا ما 
يشير إلى علاقة المقدرا بالحقيقي.وضوابطهما » وهي كما يلي : 
أ صيغها : 
- التابع تابم الا يفرد تالجكم) 
التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا" . 
الفرع ( التابع ) يثبت له حكم أصله“ 
التبع حكمه حكم الأصل!) » أو للتبع حكم أصله ' » أو حكم الفرع حكم أصله('2 . 


)۱( القرافي » الفروق » ج١‏ » ص 55٠‏ . 

. °٩ ص‎ )١( 

(۳) ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج5 »> ص 154 » السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر > ص ۱۱۷ » ابن نجيم » 
الأشباه والنظائر > ص ۱۲۳۲ > مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام ۽ ج۱ » ص ٤١‏ »> الندوي » موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص ١١‏ . 

. 1۷ البركتي » قواعد الفقه »> ص‎ )٤( 

. ۲۳٤ الزركشي » المنثور في القواعد » ج١ » ص‎ )١( 

(1) الهيتمي > شهاب الدين » أحمد بن حجر » الفتاوى الكبرى الفقهية » ؛م » دار الكتب العلمية » بيروت » 
۳ بهت حد 1007م .ج »ع ص 5 ٠.‏ السيوطي » الأشباه والنظائر > ص ١١7‏ » الكفوي »› الكليات »> ص 
٠» ۹‏ مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام > ج١‏ »> ص ٠ ٤١‏ البورنو » الوجيز » ص ۲۷۸ . 

(۷) الزرقا »> شرح القواعد الفقهية > ص ٠١۷‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج” ص 
۳ ء وينظر :. 

(۸) ابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص ٤١‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۳ » ص ٠١۸‏ . 

3( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ » ص ؟ . 

)000( ابن قدامة » المغني » > ج٦‏ »> ص ٠» 5١5‏ الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من المغني » ص ۳" . 

)0010 ابن قدامة » المغني » جه » ص ۲۸۹ . 


o» 


ه ‏ ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل' 

التابع لا يتقدم على المتبو ع" 

- الفرع لا يزيد على أصله") 

لا يكون التبع أكمل من المتبو ع) 

- التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل(“ 
الفرع يسقط إذا سقط الأصل" . 

. إذا فات المتبوع فات التابع")‎ _ ١ 

المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعه . 
التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة . 

- قد يثبت_تبع سسا ينبت أسماذلك سأ وسقدسيفبة الف وع دوين الأصل ( مع عدم ثبوت 

١) الأصل‎ 


ب معانى المفرذاك : 
التابع والتّبّع : من تيع الشيء ؛ أي كان في آخره » ومشى وراءه » واقتفى أثره 
والمتبوع اسم مفعول » والمراد بالتابع : هو ما لا يوجد مستقلاً بنفسه » بل وجوده تابع لوجود 


00 


¢ 


)۱( السرخسي ٠»‏ المبسوط . ج٠۲‏ . ص ٠» ٠١‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۳ » ص ٠١۸‏ . 

(؟) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج١‏ »> ص ٠» ۲۳١‏ الشربيني » مغني المحتاج » ج۲ » ص ۲۲٤‏ » ابن 
نجيم » الأشباه والنظائر > ص ٠ ٠١‏ الندوي ٠‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ١١١‏ . 

)"( ابن قدامة » المغني » ج1 » ص ٠ ٤‏ » الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من المغني » ص "١‏ . 

. "۲٦ الإدريسي » القواعد الفقهية من المغني » ص‎ ٠» ۲۲١ ابن قدامة » المغني » جه »> ص‎ )٤( 

› الندوي » موس وعة القواعد والضوابط الفقهية > ج‎ › ٦۷ السرخسي » المبسوط › ج٤٠ » ص‎ )٥( 
. ۱۱۳ ص‎ 

(1) الزركشي ٠»‏ المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص ۲١‏ » ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص ٠١‏ » الكفوي » 
الكليات » ص ٠ ۳٠١‏ البركتي » قواعد الفقه »> ص 1۷ . 

(۷) السيوطي » الأشباه والنظائر > ص ١١5‏ » ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص ١١5‏ » الزرقا » المدخل 
الفقهي العام »ج” » ص ٠ ۲١‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » > ج۲ » ص ۱١١۹‏ . 

)۸( البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » > ج۱ ۰ ص ۲۷۱ . 

. "۷ القواعد الفقهية من المغني » ص‎ ٠ الإدريسي‎ ٠ ۲۲١ ابن قدامة » المغني > ج5 »> ص‎ (٩) 

. ۰ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج۲ »ص‎ )١ 

. "۲۷ القواعد الفقهية من المغني » ص‎ ٠ الإدريسي‎ ٠. ٠ ابن قدامة » المغني » ج٤ » ص‎ )١ 

)١‏ مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام > ج١‏ »> ص ۷١‏ » البركتي » > قواعد الفقه » 18 ٠‏ الزرقا › المدخل 
الفقهي العام > ج۲ › ص ۰۲١‏ 06 

)۳( الجوهري ٠‏ الصحاح > ج۲ » ص ۱۱۹۰ » ابن منظور » لسان العرب › ج۸ . ص ۲۷ ۲۹٩‏ . 
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غيره ومتوقف عليه لا ينفك عند '' » أو يكون تابعاً لغيره في جزء من المتبوع أو في حكمه . 


ج - المعنى الإجمالي : 

إن ما كان تابعا لغيره في الوجود ‏ سواء كان جزءا من متبوعه مما يضره التبعيض أم 
a‏ كن ريطا فده 1 م زور قوف وف واوا امه كر O‏ وك ار 
بل الحكم الذي يثبت لأصله أو متبوعه يثبت له » فإذا ثبت لأصله حكم بالإيجاب أو التحريم أو 
غيرهما ؛ فإن ذلك الحكم يتبت للفرع والتابع ‏ أيضا ‏ ؛ لأن ما لا يوجد مستقلاً بنفسه بل 
وجوده تبع لوجود غيره فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام » فلا يجوز إفراده 
بالحكه7 . 

والتوابع تنقسم إلى قسمين : قسم يكون تابعا لغيره من جانب ويكون مسنقلاً بنفسه حقيقة من 
جانب آخر » وقسم يكوؤجتابعا-لغيومن>ك- وجو ايكونل اسيتقلال بنفسه حقيقة من أي 
وجه . 

ومن ضوابط التابع : 

أنه لا يفرد بلالخكم دون متبوعه. . 
۲ ويثبت له حكم نفس حكم متبوعه . 

۳ ولا يتقدم على متبوعه في الحكم والعمل ؛ لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم في 
الحكم » وهذا تناقض ؛ لأنه تابع لمتبوعه في أحكامه/) . 

٤‏ - ولا يزيد على أصله في الشروط والأحكام » بل قد يكون أنقص منه » ويتساهل فيه ما 
لا يتساهل في المتبوع والأصل » فما يثبت تبعا لا تراعى فيه شرائط الأصل!" » ولا يكون 
بذلك التابع أكمل من المتبوع ؛ لأن التطبيق الصحيح للقياس إلحاق الفرع بالأصل دون زيادة أو 
نقصان ؛ لأن الزيادة في الفرع أو النقصان في الأصل يؤثر على المنهاج القياسي ) . 


)١(‏ البورنو ء الوجيز . ص ۲۷١‏ » وكتابه : موسوعة القواعد الفقهية » ج۳ » ص ١58‏ » سانو » معجم 
مصطلحات أصول الفقه » ص ١١8‏ . 

)١(‏ الزرقا » شرح القواعد الفقهية > ص ”507 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ > ص ١5١8‏ » الزرقا 
> المدخل الفقهي العام > ج۲ »> ص ۰۲۲ 1١‏ . 

(۳) البورنو » الوجيز »ء ص ۲۷۸ » وكتابه : موسوعة القواعد الفقهية › > ج۲ ص ۱١٤‏ . 

. ل6٠ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج۲ »ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه » ج۳ » ص ١57‏ . 

» ١ج‎ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية‎ » ٠١75 الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج٠ » ص‎ )١( 


۷) الزرقا » شرح القواعد الفقهية »> ص 755 › ۲۸١‏ . 
( الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من المغني » ص ك7 . 
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5 ولا تتغير صفة وهيئة المتبو ع إذا تغير التابع » فلا يكون للتابع تأثير على المتبوع 
دون العكس ؛ لأنه أضعف منه » والأتباع قد تخرج عن دائرة متبوعاتها ؛ لجلب مصلحة أو 
دفع مفسدة » غير أنها لا تؤثر على متبوعاتها ؛ لأنها مستقلة بنفسها » ولا يقال : تغير التابع 
يستلزم تغير المتبوع ؛ لأن التابع إذا شذ عن أصله يلحق بأصل أو دليل آخر غيره » ويبقى 
المتبوع على هيئته ؛ لأن هذا مقصود لذاته » والآخر مقصود لغيره! . 

5 وكل ما يُسقط الأصل يُسقط الفرع تبعا له دون العكس ؛ لأن اعتباره مبني عليها". 


۷ ولا يعارض التابع أصله » فإذا تعارضا قدم الأصل . 

4 والغالب أن لا يكون التابع مستقلا بنفسه بل يكون تابعا لأصله » وقد يكون أحيانا 
مستقلا بجزئية أو صفة أو حكم » فيكون هذا القسم استثناء من القاعدة الأ" . 

يقول الإدر يس م”سح”فاددة« الفا هناهب رسو قاصه:>كاجة«فياسية تشمل عدة فروع ... 
وثعذي للأتباع أحكام ُتبوعاتها » وهي بصيغتها تعطي صورة واضكة عن نظرية القياس ؛ لأن 
من معانيه : التطوية والتتعديّة ؛ أي متشاواة الفرغ للأصلإفي الحكم » وتعدية الحكم 
إليه )0 . 

فالتقديرات الشرعية تأخذ أحكام ما قيست عليه » ويطبق عليها أغلب ضوابط التابع › 


د من أمثلتها : 

إذا بيعت دابة في بطنها حمل » فيدخل الحمل في البيع تبعا لأمه » ولا يجوز إفراده بالبيع › 
أو استثناؤه من العقد » فالجنين تابع للأم ومتصل بها فلا يفرد بالبيع » وهو من 

جانب مستقل من حيث إنه لا يضمن الغاصب هلاكه من غير تعد منه أو تقصير » فأفرد 
بالحكم هنا دون أمه » وإذا بطل البيع في الأم بطل في الجنين تبعا » ولا يجوز زيادة الثمن 
من أجل الجنين » بل تباع الدابة بنفس الثمن ما لو لم يكن بها حمل . 


(01 اضر تفا ركن 9 

(؟) البورنو » الوجيز > ص ۲۸1 » وكتابه : موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ » ص ٠١١‏ : 

(© الوزن + اللوجيز e‏ ض۸ : 

. ٠۲۳ الإدريسي » القواعد الفقهية من المغني » ص‎ )٤( 

(5) البورنو › الوجيز > ص ۲۷٥١‏ > وكتابه : موسوعة القواعد الفقهية » ج » ص ٠١۸‏ > الزرقا » المدخل 
الفقهي العام » ج۲ » ص ٠١١٤‏ 

(1) الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج۲ » ص ٠١74‏ . 


1.۳ 


الضابط الخامس : ما جاز لعذر بطل بزواله 


( إذا زالت الضرورة بطل التقدير ) 


إذا زالت الضرورة وهي السبب في التقدير وشرطه وهو العذر فيه ؛ فإن التقدير يزول ولا 
فقن و ومن ا اعد اف الذالة على هذا الضايط ما ی + 
أ صيغها : 
١‏ ما ثبت لعذر يزول بزواله!" . 
ما جاز لعذر بطل بزوالها"ا 
يقول الأهدل ‏ رحمه الله في نظمه : 
وكل ما جاز لعذر بطلا عند زواله كما تأصلا”"ا 


الثابت ضرولة عدم فيما ورآء الصرورة ٠‏ 
5 إذا زال المائع ( الطارئ ) عاد الممتو ع( 
ه ‏ متى زال العلّّر عاد الحكه/ . 
5 إذا زالت الحلاجة لم يجز استدامة ما أبيح لها 


ب معانى المفردات : 
لكان ع واالموادة 6 ذهاب" لفن :و اندهاوه وهم فان 


)0( البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص °٤١‏ . 

(۲) السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر > ص 65 » ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص ۸٦‏ » مجلة الأحكام العدلية مع 
درر الحكام > ج١‏ »> ص 5" ٠»‏ البركتي » > قواعد الفقه » ص ١١5‏ » كامل » الرخصة الشرعية » ص ۲۹۳ . 
(۳) الأهدل » الفرائد البهية مع حاشية الفوائد الجنية » ج١‏ » ص ۲۷۷ . 

. ٠١۹ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ )١( 

(ه مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام > ج١‏ »> ص ٠١‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية > ج 
2 ص ۲۹ . 

75 اين عبد البر > أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي » > (ت”5457ه) » الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار › طا 3 ۰م ء تحفيق : ذه عبد المعطي أمين قلعجي » مؤسسة الرسالة 
> بيروت .دار قتيية دمشق ٠‏ بيروت » دار الوغى › حلب › القاهرة » ٤١٤١ه ‏ ۲م . ج۱۷ »ص 
۷ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية › > ج۲ »ص 55 . 

0 ابن قدامة » المغني » > ج۹ » ص 558 » الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ١١١‏ . 

(۸) ابن منظور » لسان العرب . ج١١‏ »› ص ۳١۳‏ . 


ج - المعنى الإجمالي : 

إن التقدير وغيره مما كان قائما على الضرورة والحاجة » وكان معلّق الحكم به » يزول 
بزوال الضرورة ؛ لأن جوازه لما كان لعذر فهو خلف عن الأصل المتعذر » فإذا زال العذر 
أمكن العمل بالأصل بل ووجب الرجوع إليه » فلو جاز العمل بالخلف ‏ أيضا ‏ لزم الجمع بين 
البدل والمبدل منه » وهذا لا يجوز ٠‏ كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز » فمعنى البطلان 
هنا شامل لسقوط اعتباره من حيث إنه يصير في حكم العدم » ولو جوب الانسلاخ منه 
وتركه(" . 

فالتقدير محصور بزمن الضرورة وحجمها فيقذر بقدرها ‏ كما تقدم ‏ » فإذا انعدمت 
الضرورة بالكلية زال التقدير بالكلية" ٠‏ فهذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال حال 
الضرورة » فما جاز لعذر أو ضرورة أو طارئ وعارض أو مانع بطل الجواز فيه إذا زال 
العذر أو الضرورة أوبالطاومع-»والعاوضم أب السانم!:!--وكذلك-يقايج فيما منع لعذر وضرورة 
فإنه يعود إلى الجواز ند زوال العذر » وهذأ ما تدل عليه القاعدة الخامسة » فإنها أعم فيما جاز 


وفيما لم يجز . 


د من أمثلتها : 

المريض العاجز عن الوضوء بالماء مع وجوده يجوز له التيمم » فقذر الماء معدوماً 
للضرورة ولوجود العذر وهو خوف الضرر أو تأخر الشفاء » فإذا زال المرض أو كان الماء لا 
نره :فقا رال .اتر قرول ير الاد وما فجت عليه للرجوع الى الال زهو 


الوا 


)١(‏ البورنو » الوجيز » ص ۱۸۲ » كامل » الرخصة الشرعية »> ص ۲۹۳ ٠‏ وينظر : الإدريسي » القواعد 
الفقهية من كتاب المغنى > ص ٠١١‏ . 

. ١89 ينظر نحوه : الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص‎ )١( 

(۳) حيدر » درر الحكام > ج١‏ »> ص ٠١‏ » الزحيلي » نظرية الضرورة الشرعية » ص ۲۳۹ . 

)٤(‏ ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص 76 ٠‏ البورنو » الوجيز »> ص ۱۸١‏ » كامل » الرخصة الشرعية »> ص 
7۳ . 


١.ه‎ 


الضابط السادس : المشبه لا يقوى قوة المشبه به 


إن التقدير تشبيه للموجود بالمعدوم وبالعكس في أحكامه وآثاره » فله من القوة والتأثير ما 
للمشبه به » إلا أن هذه القوة ليست مساوية له من جميع الوجوه وفي كل الأحكام » بل المشبه به 
أقوى في الحكم من المشبه » وقد جاءت القاعدة الفقهية التي تبين ذلك وهي كما يلي : 

أ صيغها : 

. حكم المشبّه حكم المشبه به("‎ ١ 

؟ - إن المشبه لا يقوى قوة المشبه به(" . 

۳ هل المشبه يقوى قوة المشبه به أو لا ٩‏ . 

قال الزقاق ت ر حه اال 2 


en mes REESE وو‎ 


>٤‏ الأصل أن |الشيء إذا أقيم مقام غيّره في حكم ؛ فإنه لاأيقوم مقام غيره في جميع 
الأحكام » وقيل : يقوم أمقامه في جميع الأحكاء . 

ه ‏ الشيء إذا أقيم تلقام غير ه في حكم “فهل يقوم مقامة في جمع الأحكام ؟ . 

5 ما أقامه الشارع مقام شيء ( الشيء ) لا يلزم إعطاؤه ( إعطاء ) حكمه من كل 
وجه » وقد يقوم مقامه من كل وجه إما اتفاقا أو فيه خلاف" . 


۷ ما يتنزل منزلة الشيء لا يلزم أن يثبت جميع أحكامه له" . 


ب معانى المفردات : 


المشبه : من شبه الشيء وشبَهه » وهذا شِبْهه ؛ أي شبيهه » وبينهما شبّه » والمتشابهات : 


)0( المقري » القواعد » ج۲ » ص 585 . 

. 55 المقري » القواعد > ج٠ » ص 85 » الونشريسي » إيضاح المسالك » ص ۸۷ » ق‎ )١( 

)"( الجكني » إعداد المهج »> ص لاه . 

. ٥١۷ الزقاق » المنهج المنتخب مع شرحه إعداد المهج » ص‎ )٤( 

(5) الدبوسي » أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى » (ت١57ه)‏ » تأسيس النظر » ط۲ › ١م‏ »ء تقديم : 
مصطفى بن محمد القباني » مكتبة الخانجي » المطبعة الأدبية » القاهرة » 5١5١ه ‏ 1115م . ص ۳۸ » 
البركتي » قواعد الفقه > ص ۳۷ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص 5١6‏ . 

(1) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »> ج » ص ١87”‏ . 

(۷) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١‏ > ص ”١١‏ » العلائي ٠»‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج۲ » 
ص ۲۹ ٠‏ الحصني ٠»‏ القواعد » ج۳ » ص 5١5‏ . 

(۸) الكفوي ٠‏ الكليات » ص ٠١754‏ . 


١ك‎ 


المتمانلات › والتشبيه : لتمثيل ENE‏ : تماثلهما في الحكم والآثار والصفات » والمشبه به 
م ا ا ع 


ج - المعنى الإجمالي : 

إن المعدوم يأخذ حكم الموجود وبالعكس » فهما متساويان في تطبيق الحكم وأثره » إلا أن 
هذه القوة في الشبه بينهما محصورة ومقدترة حسب الضرورة والحاجة الداعية إلى التقدير › 
وفيما سوى ذلك يُرجع فيه إلى أصل كل من الموجود والمعدوم الحقيقي . 

وتشير القاعدة الثالثة إلى الخلاف في المسألة » والمشهور من مذهب مالك : أن المشبه لا 
يقوى قوة المشبه به » فلا جزاء على من صاد صيد المدينة" . 

والقواعد الأربع الأخيرة تدل على ما دلت عليه القواعد الثلاث المتقدمة » وتشير إلى 
الخلاف فيها » فعند جهو الحنفيةومنهم: أبي حنيفة»ووصساحبا صور حمهم الله أنه إذا أقيم 
شيء مقام غيرهأفي حكم من الأحكام فإنه يقتصر مقامة عنه فيإ ذلك الحكم دون غيره من 
الأحكام » وعند زفراا رحممه الله من التلفية أنه يقؤم 'مقامه في جميع الأحكام وينوب عنه 
فيها ؛ لأنه بدل » والبدلل*يأخذ جكم منبدله ».و عند الشافعية”فيها“خلآفك) ‏ كذلك ‏ بناءً على 
اختلافهم في مسائل القاعدة وفروعها » ففي بعض المسائل متفقون في إقامتها مقام غيرها في 
جميع الأحكام كخصال الكفارة وصيام المتمتع بدل الهدي » وفي بعضها متفقون على العكس من 
ذلك كالمسح على الخف ينتهي حكمه بانقضاء المدة بخلاف الوضوء »› وفي بعضها تردد 
وخلاف كإشارة الأخرس في الصلاة بالطلاق هل تبطل به الصلاة كالنطق ؟ » وهذا يدل على 
عدم اطرادها عندهم . 


. 77256 الجوهري › الصحاح » ج٦ »> ص‎ )١( 

(؟) المقري › القواعد › ج” > ص 5885 » الونشريسي » إيضاح المسالك > ص ۸۷ » ق ٠ ٤۹‏ الدسوقي › 
حاشية الدسوقي » > ج٠‏ »> ص 75 » الجكني » إعداد المهج » ص 57 . 

(۳) الدبوسي ٠‏ تأسيس النظر . ص ۳۸ » البركتي » > قواعد الفقه »> ص ۳۷ ٠»‏ البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية › E ga NE‏ كن AT‏ 

› العلائي » المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج۲‎ ٠. ١ ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )٤( 
. 5١5 الحصني » القواعد » ج۳ » ص‎ ٠ ۲۹ ص‎ 

9 المصادر السابقة » نفس الجزء والصفحة . 


د من أمثلتها : 

القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري » يشبه القرض 
الحقيقي في وجوب رد مثل أو قيمة ما أنفق » فهو يشبهه في هذا الحكم › إلا أن هذا القرض 
الحكمي لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول كالقرض الحقيقي ؛ لعدم قوة القرض الحكمي في الآثار 
والصفات والأحكام » فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام . 


. ١١١ الشربيني » مغني المحتاج » ج ۲ » ص‎ )١( 


الفصل الثالث 


: أقسام التقديرات الشرعية . 


وفيه تمهيد » ومبحثان : 


المبحث الأول 


: تنزيل المعدوم منزلة الموجود 


وفيه عشرة مطالب : 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


: إعطاء المتقدم حكم المتأخر وعكسه . 

: المقارب للوجود أو العدم يعطى حكم ما قاربه . 
: الغالب والأكثر والجزء له حكم الكل . 

: الشبهة كالموجودة حقيقة . 


المطلب الخامس| : تفدير جهثي الواحد كألنين . 
المطلب السادس : المعلق بالموجود كالمنجن . 


المطلب السابع 
المطلب الثامن 
المطلب التاسع 
المطلب العاشر 
المبحث الثاني 


ا السكوت قائم مقام النطق . 

: اة اتی ۶ نز ل ینت“ 

: العزم والإرادة للفعل بمنزلة الفاعل . 

: الاستمرار والدوام ٠‏ والابتداء والانتهاء . 
: تنزيل الموجود منزلة المعدوم 


وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : القليل واليسير والنادر لا حكم له . 


المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


: المدركات العقلية . 
: عدم القدرة والإمكان والفائدة تصير الشيء معدوماً . 


: الطارئ والعارض في حكم العدم . 


المطلب الخامس : المنهي عنه كالعدم . 
المطلب السادس : الممتنع عادة في حكم العدم . 


المطلب السابع 


: النية الفاسدة لا حكم لها فهي كالمعدومة . 


صّنفت تقسيمات التقديرات الشرعية باعتبارات متعددة » فمن التقسيمات ما نظر فيها إلى 
ذات الشيء المقدر من جهة كونه عينا محسوسة أو غير محسوسة › ومنها ما ظر فيها إلى 
وجود المقذر وعدمه سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة › ومنها ما نظر فيها إلى كون 
المقدر معدوما أو موجودا بالكلية أو بعضه أو صفة فيه » وتقسيم رابع باعتبار ماهيتها » فهذه 
التقسيمات الأربعة بيانها كما يلي : 


أو : تقسيم التقديرات الشرعية من جهة كونها عيناً محسوسة أو غير محسوسة : 
المقدّر في الذمة والعقل ينقسم إلى قسمين : 
أو لا : تقدير أعيان محسوسة هي في نفسها معدومة مستحقة في الذمة . 
كتقدير الدنانير في دمه الإنسان » فالدنائير أعيان محسوسه في الأفسل لكن إذا كانت مستحقة 
ثانيا : تقدير صفةأشرعية في المحل يظهر أثرها فيه . 
وليست من الأمور المحسوسة » فملك النكاح أمر مقدّر » وأثره حل الاستمتاع بالزوجة ووجوب 
النفقة وغيرها من الأحكام المتعلقة بعقد الزوجية . 


ثانياً : التقد 


وهو ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : تنزيل أو إعطاء الموجود حكم المعدوم . 
القسم الثاني : تنزيل أو إعطاء المعدوم حكم الموجودا . 


التقد 


)١(‏ ينظر جميع ما تقدم : القرافي › الأمنية في إدراك النية > ص 55 556 › الزركشي » البحر المحيط » ج 
۰۱ ص ۱۲۸ › ۱۲-۱ » ج٩‏ › ص ۱٤٩۹ ۱٤۸‏ . 


. O «fo الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١ » ص‎ » ٠١ غاية البيان > ص‎ ٠» الرملي‎ )١( 


1١٠ 


الأول : جعل المعدوم كالموجود » وجعل الموجود كالمعدوم . 

الثاني : جعل الموهوم كالمتحقق . 

الثالث : إعطاء ما يُرى على بعض الوجوه حكم ما يُرى على كلها احتياطا للعبادة وتيقنا من 
ادا المفز و كن وان ة لجنا : 

وهذا التقسيم استخلصه من القاعدة الفقهية التي ذكرأت جانبها الأول عند التعريف الثالث 
للتقديرات الشرعية وهي : الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود › والموهوم كالمتحقق › وما 
یری على بعض الوجوه لا یری إلا على كلها" . 

فهذه الجوانب إنما هي بعض أنواع التقديرات الشرعية المندرجة تحت الموجود أو المعدوم 
تقديرا » فالجانب الأول خلا من التوهم ومن البعضية الحقيقية » والجانب الثاني وأجد فيه الوهم 
واعتبر وجوده المشكوك فيه حقيقيا » والجانب الثالث وجد فيه جزء من حقيقة الشيء إلا أن هذه 
البعضية الحقيقية جعلت-معدومةبالكلية”نقدير ٠٠و‏ التقدير ات«الشرعية ليست محصورة في هذه 
الجوانب الثلاثة كما سيأتي . 
ايعاً : ُ 3 30 


النوع الأول : تقديلل*أعيان » وقد"تقدم . 

النوع الثاني : تقدير أعمال › وذلك كتقدير العمل الواجب في ذمة الإنسان بسبب عقد 
الإجارة مثلاً . 

النوع الثالث : تقدير معان » كالنية في القلب تكون أمرآً معنويا مقدرآ » وكالعلم والحسد › 
فهذه المعاني قوة وحركة في القلب أو العقل تكون تصورا أو تخيلا لأمر ذهني إما أن يكون له 
أثر حسي في الخارج كالحسد أثره إيذاء المحسود » أو أثر معنوي كالتعليم » أو لا يكون له أثر 
في الخارج . 

النوع الرابع : تقدير معنوي » وهو تقدير شيء بحسب الاعتبار ليس له حقيقة معنوية في 
القلب أو العقل كتقدير الطهارة الشرعية في الإنسان من جهة الشرع » وتقدير الملك بحيث يكون 
له أثر في الخارج كجواز الصلاة للمتطهر » والتصرف في الشيء المملوك ٠‏ ويدخل في هذا 
النوع : الذمة » فإنها من الأمور المعنوية وليست من المعاني . 


)١(‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص ٠ ١84 ١88‏ وينظر : الندوي » موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص ٤٥١ › 55١‏ 2 55:9 . 

» ١88 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١ »> ص‎ ٠. ٠ ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ »> ص‎ )١( 
. إن شاء الله تعالى  مزيد إيضاح لها عند ذكر نوع كل قسم‎  يتأيسو‎ 

(۳) وقد ارتأى الباحث هذا التقسيم بعد النظر في أقسام التقديرات وأنواعها وتعريفاتها والمسائل المندرجة تحتها. 


1١١١ 


وقد يكون الشيء مقدرا تقديرا معنى › وتقديرا معنويا » فالأول يكون فعليا حقيقيا » والثاني 
يكون حكميا ؛ كالحسد ٠‏ فإنه عند تحرك تفنية الخاد جهة المحسود وبغضه ؤتمني زوال تعمته 
يكون الحسد فعلياً حقيقيا » وعند ذهول الحاسد وغفلته عن الحسد فإن الحسد يكون حكميا » 
وكذلك يقال في النية » وكالطهارة الشرعية التي اكتملت شروطها وأركانها وانتفت موانعها فإنها 
تكون طهارة معنوية حقيقية » وقد تنتفي بعض الشروط والأركان أو توجد بعض الموانع فتكون 
مقدّرة تقديراً غير حقيقي . 

وقد يكون الشيء مقدرا في المحل » ثم يقدّر فيه أو معه أمر آخر مقدّر ؛ كالذمة ؛ فإنها 
مقدّرة في المحل » ثم يقر الملك فيها . 

وقد رأى الباحث أن من الأولى تقسيم التفديرات الشرعية إلى قسمين رئيسين وهو التقسيم 
الثاني السابق » وتحت كل قسم أنواع من التقديرات سواء كان المقدر عينا أو عملا أو معنى أو 
معنويا » وقد جعل لك وفسم«مبحفاسسنفا5» سو رندرسج«فحت«كل«فسم دنو روع عديدة » فالقواعد الفقهية 
المذكسوزة لكل قم عد سي الراك ا ال ر جة تالت التقدير أت الشرعية + 
وفي هذا الفصل مبحثان : 


11۲ 


المبحث الأول : تنزيل المعدوم منزلة الموجود 
وفيه عشرة مطالب : 
المطلب الأول : إعطاء المتقدم حكم المتأخر وعكسه 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : إعطاء المتقدم حكم المتأخر : 

قد يتقدم الشيء على سببه فيعطى حكم المتأخر عن سببه أو شرطه » وهذا يعد من 
التقديرات الشرعية » فالأصل أن يتقدم السبب أو الشرط ثم يعطى الشيء الحكم أو يقترنان » ولا 
يجوز تقديم الحكم على سببه » ومن القواعد الدالة على هذا النوع ما يلي : 

أ صيغتها : 

© إعطاء المتقدم إحكم المتاخرا! . 


ب المعنى الإجطالي : 

قد يضطر الفقيه اللى_القول بجواز الغبادة والمعاملة رصحتهما__يسيرا على الناس في أداء 
العبادة وسهولة التعامل بين الخلق ٠‏ وهذا عند وجود العذر والضيق والحرج ٠‏ فيضطر المفتي 
إلى تقديم الحكم على سببه أو شرطه ٠‏ استثناءً من الأصل السابق ذكره » ويعد ذلك من قبيل 
التقديرات الشرعية بحيث إننا قدرنا تقدم السبب أو الشرط على الحكم أو مقارنتهما له » فقد يقع 
الفعل أو القول قبل شرطه أو سببه فيحكم على الفعل المتقدم بوقوعه في الزمن المتأخر » ويقدر 


أنه وقع بعد وجود سببه أو حصول شرطه . 


ج من أمثلتها : 
جواز تقديم زكاة المال على وقت الوجوب وهو الحول » وهو السبب أو الشرط في وجوب 
الزكاة » فيقتر الإخراج وقع بعد السبب أو الشرط وهو الحول(" . 


)١(‏ تنظر هذه القاعدة في : ابن قدامة » المغني » ج١١‏ > ص ٠» 5١‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط 
الفقهية » ج۲ » ص ”71/7 . 

. القرافي » الأمنية في إدراك النية » ص 5ه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص 55 . 
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المسألة الثانية : إعطاء المتأخر حكم المتقدم : 

أ صيغها : 

. إعطاء المتأخر حكم المتقدم!"‎ ١ 

. الاضطرار إلى القول بتقدم حكم الشيء على أسبابه!"‎ ١ 


ب - المعنى الإجمالي : 

هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة : التقدير والانعطاف »› بل هي عينها ومثيلتها في المعنى » 
فانعطف الحكم من الزمن الحاضر للمستقبل ونقل إليه » وهو مقارنة وإيجاد الحكم مع وجود 
سببه أو شرطه أو إلغاء المانع حتى يصح بناء الحكم عليه . 

ج - من أمثلتها : 

من حفر بثرآ في محل عدو انا فوقع فية إنستان بعد موت الحافر ؛ وجب ضمانه » فإن كانت 
له تركة صرفت في أذلك › إن أتلفها الؤرثة"؛ لزمهم ضماتها" » أقالحافر ضُمّن بعد وفاته › 
والإنسان بعد الموت لإ تعلق بذمته عليه شيء إلا أنه لمنااكان” مِشَِّلا في الجناية قدر أنه كان 
حيا وقت وقوعها بالزمن اليسير » فأعطي المتأخر وهو الجناية بعد موت الجاني حكم المتقدم 


وهو الجناية وقت حياته . 


. 55 القرافي » الأمنية في إدراك النية »> ص‎ » ٠١8 ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج۲ » ص‎ )١( 
. 54 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج۲ » ص‎ )١( 
. ٥٦ القرافي » الأمنية في إدراك النية »> ص‎ ٠ ٠١8 ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج۲ » ص‎ )۳( 


١1١5 


المطلب الثاني : المقارب للوجود أو العدم يعطى حكم ما قاربه 


القواعد الفقهية الدالة على هذا النوع : خمسة أصناف » سأفرد كل صنف بصيغها ومعاني 
مفرداتها والمعنى الإجمالي والأمئلة » ثم سأذكر المعاني المشتركة بينها جميعا ؛ لارتباط 


اح مكنا 

. ۶ المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل‎ ١ 

۲ المشرف على الزوال كالزائل أم لا ؟9) . 

۳ المشرف علر]ك!ك؟ عسجيع دوس سو د اتات 

؛ ‏ المشرف على الزوال هل له حكم الْرَائَلَ أم لا ؟() . 

هس المشرف غلل الزوال هل هو كالزائل +207 

5 - المشرف عل ازول اا اسر تدر عن لز وآ م يكون استدراكه كإزالته 


واأعاقه ندا و مکش اا 0 2 


ب معانى المفردات : 
المشرف : من شارف الشيء ؛ أي دنا منه وقارب من الزوال7" . 
الزوال : من زول فهو زائل » وهو أصل يدل على تنحي الشيء عن مكانه » والمراد : 


)١(‏ ابن السبكي ٠‏ الأشباه والنظائر » ج١‏ > ص 18 ٠ ١١7 ٠»‏ الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج75 » ص 
٠. "5‏ السيوطى ٠»‏ الأشباه والنظائر »> ص ١178‏ » الزحيلى » القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعى » 
ص ٦۷٤‏ . 

(۲) الغزالي » محمد بن محمد الغزالي (ت05٠5ه)‏ › الوسيط في المذهب › طا » ۷م » تحقيق : أحمد محمود 
مراد » ومحمد محمد تامر › دار السلام » مصر › ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . ج” .و ص ٤۷۸‏ . 

(؟) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج۱ › ص ۳۲۹ . 

)٤(‏ العلائي ٠‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب . ج١‏ . ص ۳۷١‏ » الحصني ٠‏ القواعد » ج۲ » ص 
۷ . 

(5) ابن الملقن » الأشباه والنظائر » ج۲ » ص ٠١‏ . 

(1) الرافعي ٠‏ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد » (ت777ه) › فتح العزيز شرح الوجيز ٠‏ ١٠م‏ › دار الفكر › 
مطبو ع مع المجموع للنووي . ج١٠‏ . ص ۳۷ ٠»‏ الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج٠‏ › ص .٠١۸‏ 

(۷) ابن منظور » لسان العرب » ج۹ > ص ١۷١١‏ » الفاداني » الفوائد الجنية » ج۲ » ص 50١‏ . 

(۸) ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » ج » ص ۳۸ . 


لهاب :و اشح :و ا0 2 
استدرك : استدركت ما فات وتداركته » وأصل التدارك اللحوق7) › والمراد : اللحوق 
بالشيء قبل فواته وانتهائه وزواله . 
صين : من الصون » وهو أن تقي شيئآً مما يفسده » وصنته : حفظته7) » والمراد : حفظ 
من الزوال بحيث لا يمكن أن يزول بعد ذلك . 
المحض : الخالص الذي لا يشوبه شيء يخالطها“ . 


ج ‏ المعنى الإجمالي : 

إن الشيء إذا أشفى على الوجود أو العدم وتعلق به حكم في الحاضر أو المستقبل » هل 
يعطى حكمه الحقيقي من الوجود أو العدم » أو حكم الشيء الذي سيئول إليه » فيه خلاف بين 
المذاهب » وخلاف فيوالفووسع-المندوجة-تحت تلك الود اعد 

ومعنى اللفظ الألخير من ألفاظ قاعدة :“المشرف على الرّوال » ذل على حالة وصورة من 
صور المشرف على الزوال إذا منعنا زوالة قبل وقوغهة واشتدركنام فهل يعتبر الاستدراك كأن 
الشيء زال ثم عاد إلى تعاله قبل زؤزاله ابتداء, أى-أننا؛ نلغي”المشتدرّك إؤنعتبر عدم وجوده كأن لم 
يكن » والشيء المتوقع زواله والمشرف عليه في كلا الحالين سيزول في المستقبل » كما لو باع 
نخلة عليها ثمر غير مؤبر › واستثنى البائع الثمر لنفسه » فهل يحتاج إلى قطع الثمر أم لا + 
» فإن قلنا : يقطعه » فيكون الثمر المشرف على الزوال كأنه باعه ثم اشتراه فيشترط قطعه › 
وهذا الاستدراك كأنه زال ملكه عنه ثم عاد ابتداءً بالشراء الجديد » وإن قلنا : لا يقطعه » فنعتبر 
البيع لم يقع أصلاً » فهو محض استدامة . 

ذكر الزركشي - رحمه الله أن لقاعدة : المشرف على الزوال ‏ وهكذا يقال في القواعد 
الأخرى ‏ أربعة أقسام عند الشافعية : 

. مايعطى حكم الزائل قطعا‎ ١ 

. ما يعطاه في الأصح‎ ١ 


(۱) 

(۲) الف 

(؟) الأزهري » تهذيب اللغة »> ج7١‏ › ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ الفيومي ٠‏ المصباح المنير » ج١‏ › ص AY‏ . 
)°( 
)7( 


” مالم يعطه في الأ( . 
٤‏ مالم يعطه قطعا ( ولم يذكره ) . 


د من أمثلتها : 

إذا كان الرجل مريضا يعيش على أجهزة المستشفى في غرفة الإنعاش » بحيث إذا أزيلت 
فد جو > فا رو أن و لمر اله ]رن کی فول من رق + 
وكوك کا كور ر کد ف اه وا ل أنه ليكو ی و كفت هذا الوت 
موتا حكميا ؛ فإنه لا يجوز ذلك » وكذلك القول في اعتداد زوجته منه وزواجها من رجل آخر › 
إلا أن يقال بأن الفروج يحتاط لها ما لا يحتاط في غيرها من الأموال . 


)١(‏ الزركشي » المنثور في القواعد » ج؟ > ص 55١ل ١517‏ . وذكر السيوطي أن قاعدة : العبرة بالحال أو 
المآل فيها خلاف في مسائل » والترجيح مختلف » وفي مسائل جُزم باعتبار الحال » وفي أخرى جزم باعتبار 
المآل . السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ۱۷۸ 2 ۱۸١‏ . 


. المتوقع كالواقع!"‎ ١ 

۲ جعل المتوقع كالواقع!" . 

۳ - المتوقع هل يجعل كالواقع ؟() . 

. المتوقع لا يجعل كالواقع!)‎  : 

5 التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل » كما أن الحل المتوقع لا يؤثر في منع 
الحل في الحال(“ . 

5 المترقبات إذا وقعت هل يقدّر حصولها يوم وجودها » وكأنها فيما قبل كالعدم  »‏ أو 
يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها واستند الحكم إليها 
, 

۷ - المترقبات إذا وقعت هل يقذر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت 
الأحكام عليها أم لا ؟0؟ . 


ب معانى المفردات : 
المتوقع والواقع : من وقع وقوعا » يقال : وقع في أرض فلاة ؛ صار فيها » ووقع الصيد 
فى الشتّرّك ؛ | فيه(") 5 والتوقع : تنظر الأمر 2 يقال : توقعت مجيثئه وتنظرته() 8 


غالبا في الزمن المستقبل القريب . 


١ج‎ >» الأشباه والنظائر‎ ٠ ابن السبكي‎ » ۳۸١ المجموع المذهب في قواعد المذهب . ج١ .» ص‎ ٠ العلائي‎ )١( 
. ٩۸ ص‎ > 

(۲) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج۱ › ص ۳۲۹ . 

(۳) ابن السبكي › الأشباه والنظائر » ج١‏ »> ص 318 » ابن الملقن » الأشباه والنظائر » ج۲ »> ص ١١١‏ » 
السيوطى ٠‏ الأشباه والنظائر »> ص ١7١‏ » الزحيلى » القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعى » ص 
Vé‏ 

. ١١١ المنثور في القواعد » ج۳ » ص‎ ٠ الزركشي‎ )٤( 

(5) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج١‏ »> ص ٠ ۲٤۸١‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ » ص 
طفة 

(1) الونشريسي » إيضاح المسالك » ص ۷۲۹ ءق 5” ٠‏ الجكني › إعداد المهج > ص ٩۷‏ . 

(۷) الونشريسي › إيضاح المسالك » ص ١١7”‏ عق ۸٦‏ . 

(۸) الفيومي » المصباح المنير » ج٠‏ » ص 55١‏ . 

(9) الأزهري » تهذيب اللغة » ج۳ » ص 75 . 


1۸ 


المترقبات : مفردها مترقب » وهو من رقبّه رقابة ورقوبا ورقبة وترقبه وارتقبه ؛ انتظره › 
وحرسه١‏ » والمراد هنا : الشيء المنتظر الحدوث والوقوع » فهي بمعنى المتوقع . 


ج - المعنى الإجمالي : 

القاعدتان الأخريان من قواعد : المتوقع كالواقع تفيد ما أفادته قاعدة التقدير والانعطاف!") › 
أيْ هل يعتبر في الأحكام يوم وقوعها لا قبل الوقوع لكونه معدوما حسا فكذلك حكما » أو أن 
الحكم يرجع القهقرى إلى وقوع سبب الحكم » فيقدر ابتداء وقوعه من حينئذ مراعاة للسبب ؟ . 


والضابط لمسائل المتوقع والواقع : أن المأتي به : إن كان قد بني على أمر ظاهر مأذون 
فيه ؛ فلا توقف في جواز التصرف , وهذا إذا لم يعارض الظاهر سبب أقوى منه » وإن كان 
المبني على الظاهعودامبعاوضه سبب _أقوى-منب»ولكنهيتوقعبيحالة قائمة هي سبب لذلك 
المتوقع ؛ جرى القلاف وقوي جانب من بنى الأآمَر علئ الظاهراامن غير نظر إلى المتوقع 
المذكور() . 

وقد جعل الباحسين قاعدة : المتؤقع لا يجعل"كالؤاقع من القواعد المتعلقة بالشك7 . 


د من أمثلتها : 

إذا حُجر على المفلس بديون حالة » وعليه ‏ أيضا ‏ ديون مؤجلة » فهل تحلٌ بالحجر 
؟ » فيه قولان عند الشافعية » أصحهما : لا » والثاني : نعم » فإن مأخذ القول بالحلول هو توقع 
تلافها على الغرماء بالفلس إذا حلت في وقتها المضروب ٠‏ فينجبر حقهم بالمضاربة الآن مع 
الغوهناء!. 


(1) الرافعي » فتح العزيز > مطبوع مع المجموع للنووي » ج١٠‏ »> ص ١‏ . العلائي . المجموع المذهب في 
قواعد المذهب » ج١‏ » ص ٠» ١‏ الحصني » القواعد » ج٠‏ > ص ۲٦°‏ . 


. (۶ ماقارب الشيء هل يعطى حكمه‎ ١ 

؟ ما قارب الشيء هل هو كهو في الحكم أو لا + . 

قال صاحب المنهج المنتخب : 

وهل قريب الشيء کو کالذي |نوى أو استجمر أو زكى احتذي!" 

۳ إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على صله" . 
٤‏ ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا ۶( . 
ما قارات القيء اغى ك 
ما قرت لشو له كم , 
۷ ما قارب الشوعودفيو- فو كس افا 
4 ما يقرب من| الشيء يأحْد حك( : 


ب معانى المفرذااك : 
قارب : قرب يقرب قربا ؛ أي دنا » فهو قريب » وقارب الخطو : داناه » وتقارب الزرع 
: دنا إدراكه ‏ » والمراد : دنو وقت وزمن ومكان حدوث الشيء وتقارب الشيئين في المعنى . 


ج - المعنى الإجمالي : 


١ج‎ ٠ ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١ > ص ۳۳۳ » العلائي » المجموع المذهب في قواعد المذهب‎ )١( 
١ ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ »> ص 18 » ابن الملقن » الأشباه والنظائر » ج٠ » ص‎ ٠» ١ ص‎ » 
القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعى » ص‎ ٠ الزحيلى‎ ٠ ١78 السيوطى » الأشباه والنظائر > ص‎ > 
. ٤ 

. ٤١ الجكني » إعداد المهج » ص‎ )١( 

. ٤١ الزقاق » المنهج المنتخب مع إعدادا المهج » ص‎ )١( 

. ٠۳ المقري » القواعد » ج١ » ص‎ )٤( 

(5) المقري » القواعد . ج١‏ . ص ۲۸۷ ٠‏ الونش ريسي ٠‏ إيضاح المسالك > ص 1۸ ق ٠١‏ » البورنو » 
موسوعة القواعد الفقهية » ج »> ص ۳۷٤١‏ . 

(1) الزركشي ؛ المنثور في القواعد » ج” > ص ١44‏ » الزحيلي » القواعد الفقهية على المذهب الحنفي 
والشافعى » ص 54 . 

(۷) القرافي » الذخيرة » جه » ص 55” . 

(۸) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » جا » ص 577 »› ج۲ > ص ٤١۷‏ . 

)٩(‏ المرغيناني ٠‏ برهان الدين علي بن أبي بكر . (ت5537ه) » الهداية مع شرح فتح القدير » ج١‏ »ء ‏ ص 
/اءهة . 

. ٠١۹ » ۱٥۸ ۰ 1١١17 الفيروزآبادي › القاموس المحيط . ص‎ )٠١( 


۰ 


والقريب من الشيء قد يكون قبل وجوده أو قبل عدمه » وقد يكون بعد وجوده أو بعد عدمه 
> فهل يلحق بما سبق أو يعتبر له حكم حاله التي فيها ؟ . 

ومعناها ‏ كذلك ‏ : أن الالتزامات التي يلتزمها الإنسان سواء كانت عبادة أو معاملة إذا 
عجز الإنسان عن الإتيان بها على الوجه المطلوب جاز أداؤها بما يقارب المطلوب ويقوم 
مقامه(" . 

وتدل هذه القاعدة وأشباهها على أن الشيئين إذا تقاربا في العلة » وكان أحدهما منصوصا 
ف حك وهو ال اراقع ماو اللكن كين مركن وهر الو قن خير المتضصوضن 
يعطى حكم المنصوص من باب إلحاقه به وقياسه عليه . 

وأدرج الحريري قاعدة : ما قارب الشيء تحت قواعد الأصل والبدل ؛ لأنها أكثر انضباطا 
لها » ولم ير إدراجها تحت قواعد التوابع مع أن العلاقة بين المتقاربين هي علاقة المتبوع 
بتابعه/" . 


من أمثلتها : 

إذا انتهت مدةإخيار الشرط“بين المتبايعين: »وأراد“المشكزدي أإد السلعة إلى البائع بعدها 
بزمن يسير قريب » فهل له ذلك أم لا ؟ » فمذهب مالك : أن له ذلك ؛ لأن ما قرب من الشيء 
يعطى حكمه » ومذهب أبي حنيفة والشافعي والحنابلة : أن البيع يلزم » وليس له أن يرد السلعة 
؛ لأن الوقت يفوت بمضي ثلاثة أيام ؛ لأن الخيار فيه ثابت على خلاف القياس » فلا يعطى 
القريب من الشيء حكمه() 


. ١59 الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية » ص‎ )١( 

(۲) الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص 557 . 

(؟) الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية » ص 14 . 

)٤(‏ سحنون » ابن سعيد التنوخي ٠‏ المدونة الكبرى » “م » دار الفكر > ج۲ »ص ٠‏ »؛ الكاساني » بدائع 
الصنائع › جه » ص ٠» ۲٦۷‏ الغزالي ٠‏ الوسيط › ج٠‏ » ص ٠ ٠١8‏ ابن قدامة » المغني > ج1 ۰ ص ٤٥‏ › 
الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص 5498 ٤۹٩۹‏ . 


أ صيغها : 

ار لان لل 

تار الال أو اا : 

۳ هل العبرة ( الاعتبار ) بالحال أو بالمآل ؟( . 

قال الأهدل ‏ رحمه الله في نظمه للقواعد السابقة : 
ثم هل العبرة بالحال قل أو بالمال ؟ » فيه خلفً مثجلي 
ومسلك الترجيح - أيضا ‏ مختلفة | وعبّروا عنها بغير ما صف 
كقولهم : ما قارب الشيء فهلْ نعطيه حكمه خلاف اتصل 
وما على الزوال أشرف فهل نعطيه حكم زائل خلفٌ حصل 


وقولهم : هل الذي ثوقها يُجعل في الحكم كما قد وقعا 
والجزم جاء باعتبار الال في صور كذاك بالمال9) 


 :‏ المآل إذا خالة-حكقة حكؤ الحال '»-قيك-؛ بعتي “اتحان>بمة [إقيل : يعتبر كل بحكمه 
دوقيل ر الال الا 7 


ب معانى المفردات : 
الحال : هو الحاضر » أو وقت التكلم أو الفعل . 
الماك العاقية ».وهنا يول ويضير اليه الأمر 9 -: 


. 3754 المبسوط › ج٤٠ » ص ۲۳ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج » ص‎ ٠» السرخسي‎ )١( 

)١(‏ العلائي › المجموع المذهب في قواعد المذهب › ج۲ .» ص ٠» ۲١١‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج 
ن 

(5) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ > ص ١٠١5” › ٩۸‏ > الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج۲ » ص 
5١‏ > الحصني ٠‏ القواعد » ج٤‏ » ص ۲ > الفاداني » الفوائد الجنية » ج” » ص ٤١‏ »> الزحيلي ٠»‏ القواعد 
الفقهية على المذهب الحنفى والشافعى » ص 5174 . 

. 507” 50١ الأهدل » الفرائد البهية مع الفوائد الجنية » ج۲ » ص‎ )٤( 

(5) المقري › القواعد . ج۲ › ص °۹ ٠0656 . ٥٥۰‏ » البورنو > موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص 
۹ . 

(1) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦‏ » ص 3175 . 

(۷) المصدر نفسه » ج" » ص ٠۷٤١‏ . 


ج - المعنى الإجمالي : 

معنى العبرة بالحال أو بالمآل : أن الشخص إذا علق تصرفه على زمن » فهل يسري حكمه 
ويبنى على الحال الحاضرة حال التكلم أو الفعل » أو على المآل ؛ أي المستقبل الذي يؤول 
ويصير إليه الأمر وعاقبته عند وقوعه . 

وإذا تيقنا أن الفعل المأمور به أو الفعل الذي يحاول المكلف وقوعه لغرض ما أو الذي علق 
على وقوعه أمرآ ما أنه لا يقع لمانع تحققنا وتيقنا وقوعه في أثنائه أو قبله أو غير ذلك » أو أنه 
سيقع في الزمن القريب مع جهلنا بوقته المعين واحتجنا إعطاءه حكم الواقع » فهل نعطيه الآن 
حكم الفائت وترتب مقتضى فواته » أو لا نعطيه ذلك بل نجري عليه حكم عدم فواته إلى أن يقع 


د من أمثلتها : 

إذا حلف ليأكلن أهذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد » فهل يحنث فلي الحال » أو في المآل أي 
حتى يجيء الغد ؟ ٠|‏ للشافعيّة وَجْهان : أحدهما : يحنث في الحال!!؛ فعلى هذا يكون الاعتبار 
بالحال فينزل منزلة لمال ٠‏ وأضحهما : يبحئث عند مجيء الد أؤعلى هذا فالاعتبار بالمآل 
دون الحال7" . 


)١(‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ »> ص ۲۷٤١‏ 3925 » الزحيلي ٠‏ القواعد الفقهية على المذهب 
الحنفى والشافعى » ص ٦۷٤‏ . 

. 19 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )١( 

(۳) العلائي » المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج۲ ص 5 ٠»‏ ابن السبكي ٠‏ الأشباه والنظائر » جا 
> ص 14.838 » السيوطي » الأشباه والنظائر > ص ۱۷۸ » الجرهزي › عدد الله بن سليمان » 


. هل النظر إلى ( التعليق ) حال التعلق أو حال وجود الصفة ؟‎ ١ 
اغا يفال التعليق أو يهال و وة ا002 ب‎ 


ب معانى المفردات : 
التعليق : المراد به : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى » ويكون 


ذلك بأداة من أدوات الشرط » وتدخل على أصل الفعل فيه( . 


ج - المعنى الإجمالي : 

قاعدة الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة تفيد بأن الأمر المعلق بوقوع أمر آخر هل 
يعتبر من حال التعليق يوالتلفظ_ به أومنحاك-وومن-وجود- الصصفة- أي لأمر المعلق عليه الحكم 
۴ , أو يقال : إذا كلق الحكم على سبب شيقع › وَكان ذلك السبب إختلف بحسب وقت التعلق 
ووقت وقوعه › فأيهما |المعتبن"؟©2 : 


د من أمثلتها : 
ا وض لششضين كلت ماله ٠‏ هل عقن فت الخال خن الرصدية أو فت :لمال حال الموت 
؟ » وجهان عند الشافعية » أصحهما الثاني . 


(ت١١٠٠١ه)‏ , المواهب السنية » مطبوع مع الفوائد الجنية » ج٠‏ » ص ٠ ٠١١‏ البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية » ج٦‏ > ص ٠۷١‏ . 

. 158 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ › ص‎ )١( 

)١(‏ ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج٠‏ » ص 71١0‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ » ص 
001 

(") السيوطي » الأشباه والنظائر > ص ۳۷١‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص ۲٠١‏ . 

. ۲ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ »> ص‎ )٤( 

(5) العلائي » المجموع المذهب في قواعد المذهب › ج١‏ › ص 555 . 

(5) النووي » روضة الطالبين . جه »> ص ١١7‏ » ابن الوكيل › الأشباه والنظائر » ج۲ » ص ۲۹۱ » 
العلائي ٠‏ المجمو ع المذهب في قواعد المذهب » ج١‏ » ص 515 ٠‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية › ج 
> ص ۲۱۲ . 


١” 


ثانياً : المعانى المشتركة بين الأصناف الخمسة السابقة : 
هذه القواعد جميعها يجوز التعبير ببعضها عن بعض وإن اختلفت ألفاظها ومعانيها في 
الظاهر » إلا أن المؤدى واحد » وبعضها أعم من بعض . 


حكمه » وذلك نقض على الأصل ؛ لقوة أصل آخر عليه اجتذب ذلك الفرع وانتزعه » وهذا 
شأن كل المستثنيات من القواعد ) () . 

والتعبير بقاعدة : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أعم من قاعدتي : المشرف على الزوال 
> والمتوقع كالواقع(/ ؛ لشمولها الأمرين وهما : الوجود والعدم » أو ما علم وقوعه وما لم يعلم 
وقوعه في المستقبل » غير أن قاعدة : المتوقع كالواقع يشبه أن تختص بما سيوجد » وقاعدة : 
المشرف على الزوال يشبه أن تختص بما سيعدم » فيعطى هناك المعدوم الذي سيوجد حكم 
الموجود » وهنا المر جل" "222"2" 

ومنهم من يرإى : أن قاعدتي : المتوقع كالواقع » وما قارا الشيء أعم من قاعدة : 
المشرف على الزولال7 » ولعل هذا هو الظاهر » فالمتوقع إما أنإ|يكون معدوما سيوجد » أو 
موجودا سيعدم » فهما أعم من هذه آلجهة.. 

وبين قاعدتي : العبرة بالحال أو المآل » وما قارب الشيء يعطى حكمه عموم وخصوص 
> فأعم من حيث إنا نعطي الشيء في كل من حالتي الحال والمآل حكم الأمرين معا » سواء كان 
أحدهما مقاربا للآخر أم لا > وأخص من حيث إن مقاربة الشيء يعطى حكمه وإن لم يكن 


موضوعا لأن يؤول إليه ٠‏ فقد يؤول إليه وقد لا يؤول . 


)١(‏ كما صرح بذلك عدد ممن نقل تلك القواعد ممن تقدم ذكرهم . ينظر ‏ مثلاً ‏ : ابن الوكيل » الأشباه 
والنظائر . ج۱ » ص ۳۲۹ 55*56 » ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص 38 » 775 » السيوطي » 
الأشباه والنظائر > ص ١78‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج1 »> ص ٠ ۳۷٤١‏ الزحيلي » القواعد الفقهية 
على المذهب الحنفى والشافعى » ص ٦۷٤‏ ب 1۷۹ . 

» ٠ج‎ » ونقله بنصه : ابن الملقن » الأشباه والنظائر‎ » ۲۷١ ابن السبكي ›» الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )١( 
. ۱۳۰ ص‎ 

(۳) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١‏ »> ص ۳۳۳ » ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج۱ » ص ۹۸ » 
وينظر : السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ١87‏ . 

. 38 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )٤( 

(5) العلائي ٠‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج١‏ .» ص ۳۸١‏ » الحصني ٠‏ القواعد » ج۲ » ص 
٥‏ . 

(5) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص 18 » ويرى الزحيلي أن قاعدة : ما قارب الشيء أعم مطلقا من 
قاعدة : العبرة بالحال أو المآل » وما تقدم من التفصيل هو الأرجح . الزحيلي ٠‏ القواعد الفقهية على المذهب 
الحنفى والشافعى »> ص 579 . 


١" 


والقريب من الشيء قد يكون قبل وجوده أو قبل عدمه » وقد يكون بعد وجوده أو بعد 
عدمه » فهل يلحق بما سبق أو يعتبر له حكم حاله التي فيها ؟ » وبهذا يتبين أن قاعدتي : ما 
قارب الشيء يعطى حكمه » والعبرة بالحال أو المآل أعم من قاعدتي : المتوقع كالواقع › 
والمشرف على الزوال » فالأوليان متعلقتان بالقريب من الموجود أو المعدوم قبل الوقوع وبعده › 
والأخريان متعلقتان بما قبل الوقوع فقط » فبين كل منهم خصوص وعموم من وجه . 

وقاعدة : النظر إلى حال التعليق أو وجود الصفة أخص من قاعدة : العبرة بالحال 
أو المآل ؛ لأن النظر إلى الحال أو المآل لا يختص بصيغ التعليقات » بل يجري فيها وفي 
غير ها . 

وقد اعتبر ابن السبكي ‏ رحمه الله ا" وغيره!) أن هذه القواعد وأشباهها من مستثنيات 
القاعدة الأصل : لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده » واعترض على ذلك الندوي فقال : (( ... 
ولكن الواقع أن الاسننناج555 ”7517575575 ليس معدوما متوقعا )) ) › 
واعتراضه فيه نظر |؛ فحقيقة الأمز مختلفة بين الشيء وما قاربه » فالواقع فعلاً غير المقارب 
للوقوع › فالأول ملإجود › والثاني معدوم » وما قارب الشيء أو المتوقع قد يقع وقد لا يقع › 
فيختلف الحكم في أكل”منهما › ودتزجات توق الؤقوع مختلفة سن إإسألة لأخرى » ويدل لذلك 
اختلاف العلماء في حكم كل منهما » واختلاف المسائل وصورها . 

وهذه القواعد فيها خلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة حتى بين أصحاب المذهب 
الواحد » فبعضهم يوردها بصيغة الجزم » وبعضهم يذكرها بصيغة الاستفهام وهي الأكثر كما 
تقدم »› ويذكر الروكي أن سبب الاختلاف راجع إلى أن الذين قالوا بحجية هذه القواعد رأوا 
القياس جار عليها » انطلاقا من أن الشيئين إذا تقاربا في المعنى والقصد كانت علتهما واحدة › 
وإذا كانت علتهما واحدة كان حكمهما واحدا بحكم القياس ٠»‏ ومن لم يقل بحجيتها استند إلى أن 
المتقاربين ليست علتهما واحدة » فوجب أن يبقى ما قارب الشيء على أصله ولا يعطى حكم 
مقاربه“ . 


١ "5 


الأصل فلا يختلف القياس فيه » وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه » فذلك يلحق بأولاها به 
وأكثرها شبها فيه » وقد يختلف القايسون في هذا )7 . 

فالحنفية يبنون الأمر على المآل لا للحال قولآ واحدا » وأما المالكية والشافعية والحنابلة 
فالقواعد مختلف فيها عندهم » والترجيح في هذه القواعد مختلف فيه في كل مذهب حسب كل 
فرع من الفروع الفقهية!) . 


)١(‏ الشافعي » أبو عبد الله محمد بن إدريس . (ت5١٠ه)‏ › الرسالة » ١م‏ » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر 
> دار الكتب العلمية » بيروت . ص ٤١١‏ . 

(؟) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج »> ص ٠۷١ › ۳۷٤‏ . 

(*) الغزالي » الوسيط › ج” . ص ٤١۸١‏ » المقري » القواعد » ج١‏ › ص ۲۸۷ ۰ ۳۱۳ ء ج۲ › ص 543 
٠» ٠‏ ابن الملقن » الأشباه والنظائر » ج۲ » ص ١‏ > الحصني » القواعد » ج۲ » ص 75٠‏ › البورنو » 
موسوعة القواعد الفقهية » ج17 »> ص ٠» ۲۷١‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص 577 ل 
٥‏ . 

1V4 القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي »ص‎ ٠ الزحيلي‎ » ١ الحصني » القواعد » ج٤ » ص‎ )٤( 


1۷ 


المطلب الثالث : الغالب والأكثر والجزء لهم حكم الكل 


من أنواع التقديرات الشرعية جعل الغالب والأكثر وكذلك الجزء من الشيء في حكم الكل › 
وقد جاءت كثير من القواعد الفقهية الدالة على هذا المعنى . 

وفي هذا المطلب أربع مسائل : 

المسألة الأولى : الغالب كالمحقق والأكثر له حكم ١‏ 
أ صيغها : 

. للأكثر حكم الكل‎ ١ 

١؟ ‏ الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة" . 

. إقامة ( قيام ) ( يقام ) الأكثر مقام الكل"‎ ٣ 
. ٠ الأكثر ملحق ]بالكل في أكثر الاحدام‎ 

ه ‏ الأكثر ينزل أمنزلة الكمال( . 

5 - الغالب مساو للمحقق ( للمتحقق ) في الحكم/") . 
۷ - الغالب هل هى كالمحدق أم لا _. 

۸ الغالب كالمحقق ( كالمتحقق) ‏ . 

4 الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكاء . 


: وذكرها الكاساني في مواضع عديدة في بدائع الصنائع منها‎ ٠ السرخسي › المبسوط › ج۲ » ص 5ه‎ )١( 
» كاملل‎ ٠ ١١١ ء ج۷ » ص‎ ٤۲ ج1 ءص 5 › ۱۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ج۲ › ص ۱۸۹ › ج۲ » ص ۸9 » جه > ص‎ 
. ۳۸۰ الندوي » القواعد الفقهية » ص‎ » ۳١۷١ الرخصة الشرعية »> ص‎ 

)١(‏ البهوتي . منصور بن يونس بن إدريس . (ت١١٠٠ه)‏ ء كشاف القناع عن متن الإقناع » آم » مطبعة 
الحكومة بمكة » ١٤۹١١ه‏ . جه »> ص ٠» ١١‏ الندوي › القواعد الفقهية » ص TA.‏ . 

(۳) السرخسي » المبسوط » ج75 » ص ۲۸ ٠»‏ الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ »> ص > ٠‏ ابن اللحام » أبو 
الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي » (ت۳٠۸ه)‏ .ء القواعد » طا › "م » تحقيق ج١‏ : عايض 
بن عبد الله بن عبد العزيز آل عزيز الشهراني » وج۲ : ناصر بن عثمان الغامدي » مكتبة الرشد › الرياض » 
هاده ۲٠٠م‏ . ج١‏ »> ص 55" ٠‏ الندوي » القواعد الفقهية > ص ۲۸۳ »> وكتابه : موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 5١5‏ . 

. ۷۷ البهوتي » كشاف القناع > ج١ »> ص ۳۲۷ » الندوي » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠ » ص‎ )٤( 

(5) السرخسي » المبسوط » ج٩‏ » ص ١5‏ . 

(5) المقري › القواعد . ج١‏ »> ص "5١‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦‏ » ص ٤۹٤‏ » الندوي » 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص ٥°۳٤‏ › ج۲ »ص ۰ . 

(۷) الونشريسي » إيضاح المسالك > ص 58 ق١‏ » وينظر : الجكني › إعداد المهج » ص ۲۷ . 

(۸) المرغيناني » الهداية مع فتح القدير » ج۲ » ص › جه » ص ٠‏ » ابن نجيم › الأشباه والنظائر > ص 
٠ ۳‏ الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغنى »> ص 55" ٠‏ الروكي › نظرية التقعيد الفقهى › ص ١5”‏ 
O 5‏ # 


(9) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ » ص ٠١7‏ » جه > ص ۲۱۱ . 


ب معانى المفردات : 
الغالب : ما يكشر وقوعه على مقابله » وهو أكثر الأشياء ولكنه يتخلف › والغالب فوق 
الكثير » والغالب : ما يكون احتمال وقوعه أقوى ويكون ثابتا بغلبة الظن بحيث يكون احتمال 

تخلف وقوعه نادرآ جد(" . 


المحقق : هو ما كان حصوله ثابت الوقوع قطعا بدون احتمال) . 


ج - المعنى الإجمالي : 

إن ما غلب على الظن وقوعه كان كالواقع فعلاً » فإعطاء حكم المحقق للغالب هو من باب 
القياس ؛ لأن وقوع الغل ١"‏ كا ن ررح اسان :0 يتت لا يعتد به » وكذلك فعل 
غالب ومعظم الشيء بأنزلة فعل كاظه . 

يقول الندوي : ([ وليس خافيا ما تحمل هذه القاعدة من السعة والسماحة والتخفيف › حيث 
يسقط التكليف عن المكلف-بأداء الأكثز ..وإن“لم يبلغ-ذلك القعلٌ مر حل الكمال المطلوب » وذلك 
مالم يتعارض مع النص الشرعي ))! » ويقول : (( ... هذه القاعدة ليست قاعدة مذهبية عند 
الحنفية فحسب » بل تلقاها فقهاء المذاهب الأربعة بالقبول وجنحوا إليها عند التعليل والترجيح )) 
('" » ويقول أحمد الجكني في معنى قاعدة الغالب كالمحقق : (( أي هل يعتبر الشيء الذي يغلب 
وجوده مثل الشيء المتحقق الوجود أو لا ؟ ))0 . 


)١(‏ الزركشي » المنثور في القواعد » ج” » ص 18١‏ » العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 
للتيسير » ج١‏ » ص ٤۳۷‏ . 

(؟) الكفوي » الكليات »> ص 5585 ٠‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 »> ص 7١7‏ . 

(۳)الإدريسي ٠»‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص 55” ٠‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 > ص 
٠» ٤‏ الروكي ٠‏ نظرية التقعيد الفقهى » ص 5١07‏ . 

» 554 الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص‎ » ١55 الونشريسي ؛ إيضاح المسالك » ص‎ )٤( 
. 50” الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ ٠ :15 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ »> ص‎ 

(5) الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص ٥٠١ › ٠٤١‏ . 

() الندوي » القواعد الفقهية > ص ۳۸١‏ » وينظر : العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 
> ج۱۳ » ص 478 ٤۳۹‏ » كامل » الرخصة الشرعية » ص ٠٠۷‏ . 

(۷) الندوي » القواعد الفقهية > ص ۳۸۳ » وينظر : كامل › الرخصة الشرعية » ص ۳٠۹‏ . 

(۸) الجكني › إعداد المهج » ص ۲۷ . 
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والفقهاء يسوون بين الغالب والمحقق ؛ لأن الأحكام تثبت بهما » ولأن الوقوع تابت فيهما 
» والاختلاف بينهما لا يقع إلا نادر » والنادر لاحكم له كما مر » قال ابن فرحون ‏ رحمه 
الله - : (( وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب ؛ لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه » أو 
وجد ذلك بخطه » أو بخط من يثق به » أو أخبره عدل بحق له » فالمنقول جواز 
الدعوى بمثل هذا » والحلف بمجرده » وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق ٠‏ لكن غالب 
الأحكام والشهادات إنما ينبني على الظن » وتتنزل منزلة التحقيق ))7) » وقال ابن قدامة ‏ 
رحمه الله في مسألة الرجل تكون له عند آخر وديعة نقدية فيصارفه بها : (( إذا كان له عند 
رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون ؛ صح الصرف » وإن ظن أنه غير 
موجود ؛ لم يصح الصرف ؛ لأن حكمه حكم المعدوم )7 . 

وفعل غالب العبادة وأكثرها في معظم الأحيان يقوم مقام فعلها كاملة » فيعطى ثواب جميعها 
> ومن القواعد الدالة 22158 حصا ور( فقد يكون البعض 
هنا في بعض الحالاكٌ : أداء أكثن“ العبادة له حكم كاملها ؛ كإدراك إلركعة بإدراك الركوع مع 
الإمام » وقد يكون البعاض ليس معظم الشيء وأكثره ؛ كقيام رمضان) يحصل بصلاة التراويح › 
فمن صلى التراويجٌ فكأنة قام الليل كله “وألذي يدل للحالتين هو النص الشرعي الخاص أو 
العرف الشرعي أو العرف العام( . 

وقاعدة : الغالب مساو للمحقق تدخل ضمن قواعد اليقين لا يزول بالشك7() » فيكون الغالب 
كالمتيقن الذي لا يمكن إزالته أو تغييره إلا بمثله . 

المشهور من مذهب مالك : أن الغالب مساو للمحقق في الحكم » وفي هذه القواعد خلاف 
بين المذاهب! » وخلافهم راجع إلى قياس الغالب على المحقق في تحديد العلة » فمن اعتبر 
علتهما واحدة قاس الغالب على المحقق بجامع حصول الوقوع في كل منهما » ولم يلتفتوا إلى 


. "554 القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص‎ ٠ الإدريسي‎ )١( 
. "554 القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص‎ ٠» تبصرة الحكام » نقلاً عن : الإدريسي‎ ٠» (؟) ابن فرحون‎ 
. ١١۹ ۱۱۸ ابن قدامة » المغني » ج5 » ص‎ )۳( 
القواعد والضوابط‎ ٠ تنظر القاعدة في : ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١ » ص ۲۷۳ » العبد اللطيف‎ )٤( 
. ٤۳۸ الفقهية المتضمنة للتيسير » ج١ » ص‎ 
. 55١٠ ٤۳۹٩ العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج۱ › ص‎ )٥( 
. ١١١ با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص‎ )1( 
. 755١ المقري » القواعد » ج١ »ء ص‎ )۷( 
الونشريسي » إيضاح المسالك » ص /ه‎ » ۸۲١ المذهب في ضبط مسائل المذهب » ج۲ » ص‎ ٠» القفصي‎ ۸ 
. ۲۷ الجكني » إعداد المهج »> ص‎ » ١ق‎ 


١*٠ 


اليسير بين وقوع المحقق ووقوع الغالب › والآخرون اعتبروا الفرق اليسير بينهما فمنعوا القياس 
رة الاقف > ر التي قود مقا كله ماك ى ا ومر ج عد 
قاعدة : ما قارب الشيء يعطى حكمه » فالغالب ومعظم الشيء قريب من المحقق/ . 


د من أمثلتها : 
إن طهرت » فهذا الطلاق ناجز عند بعض المالكية » عملا بالقاعدة ؛ لأن الغالب في النساء 
الخ أو اهارو و عند التعطى: ا کن يؤكل: الطلاف: الى كن تحصيول شر كلها 1 


. ٥٠١ الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )١( 

. 577 المصدر نفسه »> ص 507 » العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ج١ » ص‎ )١( 
١ » ابن جزي » محمد بن أحمد الغرناطي . (ت١5اه) ء قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية‎ )۳( 
۱۹۷۹م . ص 7355 » الروكي » نظرية‎ ٠ م » تقديم : عبد العزيز سيد الأهل » دار العلم للملايين » بيروت‎ 
. °١۷ التقعيد الفقهى » ص‎ 


١*١ 


المسألة الثانية :غالب الخ 


غالب أحكام الشريعة مبنية على الظن » والظن يقوم مقام الحقيقة واليقين » فلقرب الظن من 
اليقين أقيم مقامه » وجُعل الجزء المكمّل للحقيقة أو اليقين حساً كان أو معنى في حكم الموجود 
تقديرا » والقواعد الفقهية الدالة على هذا المعنى كثيرة أوردها كما يلي : 
أ صيغها : 
- ينزل غالب الظن منزلة اليقين7") 
الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق( 
غالب الظن كاليقين7) 
غالب الرأي كالمتحقق() 
الظن كالعله©) 
أكبر الرأي فيسا-لاقعاطحفيةقسكاليقييماة) 
- أكبر الرأي فما لا يمكن الوقوف عليه ( على حقيقثة ) بمنزالة الحقيقة!" . 
أكبر الرأي فما لا يوقف على حَفيقته كاليفين!0)”. 
- أكبر الرأي يُمئزلة اليقين:فيما لا يتوضك: إلى معرفته "حقيقة . 
أكبر الرأي بمنزلة التيقن فيما يبنى أمره على الاحتياطا ١‏ . 
غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره ( يبتنى ) على الاحتياطا'" . 
غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفته حقيقة!" . 


. إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيه وجود الحقيقة‎ - ١ 


. 570 العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج٠ » ص‎ )١( 

. ٠٠١ الندوي » القواعد الفقهية » ص‎ )١( 

(۳) ابن الهمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي . (ت ١۸٦ه)‏ › شرح فتح القدير » ط۲ › ٠٠م‏ 
»دار الفكر بيروت . ج۱ › ص ۱۳۹ . 

. ١١59 المرغيناني » الهداية مع فتح القدير » ج١ › ص‎ )٤( 

(5) القفصي » المذهب في ضبط مسائل المذهب » ج١‏ » ص "٠۸‏ . 

. ۲٥۲ المبسوط » ج١ »> ص 65 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج۲ ۰ ص‎ ٠ السرخسي‎ )٦( 

(۷) البركتي › > قواعد الفقه » ص ٠» ٦۲‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » > ج۲ ۰ ص ۲٥۲‏ . 

(۸) السرخسي » المبسوط » ج٠ ٠١‏ ص ٠۷١ . ٠۷١‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » rab‏ 
ص ۷۷ . 

(9) السرخسي » المبسوط › ج١٠‏ . ص ١1”‏ » الندوي » موس وعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ › 
ص ۷۷ . 

)١ 3‏ السرخسي ٠‏ المبسوط » ج٠‏ »> ص ۷۸ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج۲ ۰ ص ۲٥۲‏ . 

. ٤٩۲ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » > ج1 » ص‎ ٠» ٦١ البركتي » > قواعد الفقه » ص‎ )١١( 
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. ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته"‎ ٤١ 
. المظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة/)‎ 5 


ب معانى المفردات : 

أكبر الرأي وغالب الرأي : هو غلبة الظن » وهو الإدراك للجانب الراجح() » أو هو 
الطرف الراجح إذا أخذ به القلب) » وانثقد الأخير بتعريفه بأنه الراجح إذا عقد القلب عليه 
وترك المرجوح ؛ فيسمى الراجح بذلك » بل غالب الظن لا يشترط أن يكون أخذ القلب به 
وطرح المرجوح أو لم يأخذه ولم يطرح الآخر » وإنما غلبة الظن : زيادة على أصول الرجحان 
لا يبلغ به الجزم الذي هو العلم/" . 

البقين : هو الإدراك أو الاعتقاد الجازم المستند إلى الدليل القطعي . 

الظن : التردد الرإلجح بين طرفي الا عفاد العير الجارم © والمظئة جمعها مظئات ومظان 
: وهي موضع يظن فيه وجوده أو حيث يعلم الشي ل" > والظن : رطحان أحد طرفي التجويز › 
وعند غلبة الأماراتأوزيادتها يسمى غلبة الظن » وهو كذلك # قوة المعنى في النفس من 
غير بلوغ حال الثقّة الثابتة7 ١‏ وهو في اصطلاخ بعض_الفقهاء|): التردد بين وجود الشيء 
وعدمه » سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا وهو الشك » وعند الأصوليين 
وبعض الفقهاء : إن كان أحدهما راجحا فهو الظن ‏ » وهو المراد هنا . 


» الندوي‎ » 45١ السرخسي » المبسوط » ج٤٠ » ص 44 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 »> ص‎ )١( 
.٠١۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ 

(۲) ابن عبد الهادي » جمال الدين يوسف بن الحسن » (ت053٠53ه)‏ » القواعد الكلية والضوابط الفقهية » ط١‏ 
> ١م‏ » تحقيق : جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري ٠‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت » 5١١5:١ه ‏ ٤١۱۹م‏ . 
ص ۱۰۸ . 

(۳) ابن قدامة » المغني » ج٤‏ » ص ٠ ۷۲٤١‏ الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص 537 . 

. 555 الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠ 2» ص‎ )٤( 

(5) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص 507 › ج56 .ص 55١ › ٤٥٦‏ . 

(5) ابن نجيم » الأشباه والنظائر » ص ۸۲ . 

(۷) ابن الحاج » التقرير والتحبير » ج١‏ » ص 55 . 

(۸) ابن عبد الهادي ٠‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية > ص 8 ٠.‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج 
۲ ص ۲۰۲ . 

(9) الفيومي » المصباح المنير » ج٠‏ » ص ٥۲۸‏ » الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ص 9٦‏ . 

)٠١(‏ أبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله بن سهل › (ت تقريباه۳۹ه) » الفروق اللغوية » ١م‏ » تحقيق 
: أبي عمرو عمد زكي البارون » المكتبة التوفيقية > مصر . ص ١٠٠ ٠‏ » وينظر : سانو » معجم 
مصطلحات أصول الفقه » ص "٠۰۸‏ . 

› الزركشي » المفتور . ج۲ › ص 5ه"‎ » ١141 ٠١۸ النووي › المجموع ء جا › ص‎ )١١( 
. ١٠١5 ابن عبد الهادي » القواعد الكلية والضوابط الفقهية »> ص‎ 
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ج المعنى الإجمالي : 

إن الأصل الذي تبنى عليه الأحكام هو اليقين بحيث لا يوجد المسبب حقيقة إلا عند وجود 
سببه حقيقة » والأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي ‏ وقد غلب 
على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط ‏ أنه يجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن 
والرأي الغالب › وهو في رتبة اليقين والحقيقة ؛ لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر 
الأحكام متعذر أو متعسر » وسلامة للدين » وبعدآً عن المحرمات والمشبوهات › ودفعاً ورفعاً 
للحرج' » فأقيم غالب الظن وهو أمر مشكوك في تيقنه مقام المتيقن حكما . 

يقول المقري ‏ رحمه الله : (( المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام 
العلم ء ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه  ))‏ » وكأنه يشير إلى 
القاعدة السابقة : ما قرب من الشيء يعطى حكمه . 

وقد قيّد بعض ]8۳۶0۳۳ 2۳۲2٠ح ١”‏ "انت الحكمة خفية » وكانت 
المظنة تفضي إلى الحققة غالبا » يقول القراقي ‏ رحمه الله : إل الأصل اعتبار الأوصاف 
المشتملة على الحكم »أفإذا تعذر اعتبارها إما لعدم انضباطها أو لخفائها أقيمت مظنتها مقامها » 
فكان الأصل إناطة الاِكام ( أي التكليفية ) بالعقل حالة وجوده لخن لما لم ينضبط زمانه أقيم 
البلوغ مقامه لكونه مظنة له » وموجب انتقال الأملاك الرضا » ولما لم يعلم أقيم الإيجاب والقبول 
مقامه » والمشقة سبب الترخص بالقصر » فلما لم تنضبط أقيمت المساحة مقامها ؛ لكونها مظنة 
لها )° . 

وقاعدة : الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق تعتبر من الأصول الداخلة في مجال : اليقين لا 
يزول بالشك() . 

ومما يدخل في الغالب : الغلبة التقديرية : وهي ألا يكون للاسم إلا فرد واحد في الخارج 
> لكن يفرض له أفراد في الذهن › فلا يستعمل ذلك الاسم إلا في الفرد الخارجي بالغلبة ؛ 


. 1۳۸ العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج٠ » ص‎ )١( 

ET ٤٥٦ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص ۲ »ع ج1 » ص‎ )١( 

(۳) المقري » القواعد » ج٠‏ > ص ۲۸۹ . 

)٤(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١7‏ ص ٠»: ٠‏ وينظر : ابن قدامة ٠‏ المغني » ج٤‏ > ص 5" » الندوي 
> موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص 555 : 

(5) القرافي » الذخيرة » ج۲ »> ص 5356٠‏ . 

(1) با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ١١١‏ . 


١” 


كلفظة : الله والرحمن » وهي بخلاف الغلبة التحقيقية : وهي أن يكون للاسم أفراد في الخارج 
لكن يستعمل ذلك الاسم في فرد منها بالغلبة ؛ كالنجم للثريا » والصلاة للدعاء . 


د من أمثلتها : 

لو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم » فأصابه المسلمون في الطريق أو في 
المدينة فقال : إنما خرجت هاربا منكم خوفا على نفسي » فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه ؛ لأنهم 
وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم » و إن وقع في قلوب المسلمين أنه صادق › 
فالمستحب لهم ألا يقتلوه » ولكن يأخذونه أسيرآ ؛ لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره 
على الاحتياط » والقتل مبني على ذلك » فإنه إذا وقع فيه الغلط لم يمكن تداركه! . 


. 11۷ الكفوي » الكليات » ص‎ )١( 
. ٤۹۳ 497 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ »> ص‎ )١( 


المسألة الثالثة : غلبة ظن شيء وظهور أماراته قة : 
قد تدل بعض العلامات على وجود الشيء نتيجة لغلبة الظن الحاصلة بظهور الأمارات › 
ومن القواعد الدالة على وجود الشيء ما يلي : 
١)ماغلب‏ الظن الوجود : 
١‏ الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد(" . 


. وقوع الشيء في غير محله كالعدم إلا أن يراعى الخلاف أو غير"‎ ١ 


ب - المعنى الإجمالي : 

القواعد الفقهية السابقة في قواعد غالب الظن وأكبر الرأي عامة تدل على اعتبار غلبة الظن 
كاليقين والحقيقة في والكدية»والمفاديك الحسية-و السعنوويية- سو فوح فلو الظن العقلي » والقاعدتان 
الفقهيتان هنا خاصة ابغلبة وجود الشيء وتوافره وتواجده في زمن معين » وكذلك غلبة وقوع 
الشيء من الأفعال » لگن قد يتخلفق وجوته أو وقوعة أحيانا*إمًا بسببا التقدير الإلهي السماوي › 
أو لمانع بسبب الآدمليقدء فيعتبز هذا التأخن. فيَ“زمان وتجَود الع كالعدم » ويعتبر الشيء 
كأنه موجود حقيقة في ذلك الوقت وهذا هو التقدير . 

ومظنة الشيء تقوم مقامه » فإذا غلب على الظن وجود شيء ولم يستيقنه فهو كالموجود 
حقيقة ويقينا ؛ فإن غلبة الظن كاليقين في الحكم!" . 

و الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي حنيفة » وعند 


الصاحبين : لح ود 5 


چ 


ج من امتلتها : 
من صلى في السفينة وهو يخاف على نفسه دوران رأسه ؛ جازت صلاته قاعدا عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله ؛ لأن الغالب من السفينة دوران الرأس ٠»‏ فجعل كالموجود حقيقة وإن لم 


» تأسيس النظر » ص ° » البركتي » قواعد الفقه > ص 78 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ ٠ الدبوسي‎ )١( 
.۱ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ ٠. ٠ جا ص‎ 

(۲) المقري » القواعد » ج۲ » ص ٤١۳‏ . 

(۳) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص O۰‏ . 

. ۲۸ البركتي » قواعد الفقه »> ص‎ ٠ تأسيس النظر » ص ه‎ ٠ الدبوسي‎ )٤( 


١ ”5 


يوجد » وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما الله : لا تجوز صلا ته حتى يتحقق 


دوران رأسه() 0 


۲ ) ظهور أمارات الوجود : 

أ صيغها : 

. ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه ؟‎ ١ 
. وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء ؟‎ - ۲ 


ب - المعنى الإجمالي : 

قاعدة : ظهور أمارات الشيء تنزل منزلة تحققه أعم من قاعدة : وقت الشيء ينزل منزلته 
؛ فوقت الشيء يعتبر من علامات الظهور . 

وقد قسّم الزركشي) ‏ رحمه ال -تنزيل وزقت الشبيء,ممنزلته إلى اضربين : 

الضرب الأول ؛ أن لا يكوّن ركنا في, المقصود.فينزل منزلته ؛أقيفطر الصائم - مثلاً - 
بدخول الليل وإن لم يتقاول شيئا من المفطرات › فعلى هذا في القاعدة تقدير وقت وقوع وحدوث 
الشيء وهو معدوم كأنكدموجود-من-حيت-الوقوع-حكما-. 

والضرب الثاني : أن يكون ركنا في المقصود فلا ينزل منزلته ؛ كدخول وقت رمي جمرة 
العقبة لا ينزل منزلة الرمي نفسه في حصول التحلل الأول وإن لم يرم . 

وهاتان القاعدتان والتي قبلها في المجموعة الثانية وثيقة الصلة بالقواعد السابقة فيما قرب 
من الشيء يعطى حكمه ؛ فإن قرب وقت وجود الشيء أو وقوعه غالبا ينزل منزلة الموجود 
أو الواقع حقيقة » وقاعدة : وقت الشيء ينزل منزلته أخص في المعنى من قاعدة : الشيء إذا 
غلب عليه وجود يجعل كالموجود حقيقة » كما سيتبين من المثال فيما يأتي . 

وفي هذه القواعد خلاف بين الفقهاء في تنزيل وقت الشيء أو ظهور بعض أماراته منزلته 
> فعند الحنفية : ظهور أمارات الشيء وعلاماته التي تدل على أمر مقصود أو مظنون تقوم 
مقامه في بناء الأحكام عليها إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها كالبينة ؛ استنادا إلى القاعدة 


: ٠١۷ القواعد الفقهية > ص‎ ٠ الندوي‎ ٠» تأسيس النظر > ص ه‎ ٠ الدبوسي‎ )١( 

(؟) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج” »> ص ١‏ » وينظر : البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ ¢ 
ص °٤٥‏ . 

(۳) الزركشي » المنثور في القواعد » ج۳ » ص ۳۳۸ . 

. ۲۳۹ ۳۳۸ المصدر نفسه » ج۳ › ص‎ )٤( 


١ /ا”‎ 


الفقهية : الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة » وعند الشافعية خلاف كما هو 
ظاهر من صياغة القواعد . 


ج - من أمثلتها : 

: من أمثلة : ظهور_أمارات الشيء تنزل منزلة تحققه‎ ) ١ 

إذا ظهرت على المرأة أمارات النشوز ؛ فإن للزوج أن يرتب عليها أحكام النشوز من الوعظ 
والهجران والضرب غير المبرح » كما قال الحنابلة » فعلى هذا تكون المسألة داخلة في القاعدة › 
وقان لتاقي E‏ کی کی ا ا 
مستثنيات القاعدة كما جعلها البورنو" . 


۲ ) من أمثلة : وقيف-الشسععدينوك-منولةوفوص-: 

تقدم ذكر بعض الأهتلة في المعنى الإجمالي + ومن الأمثلة ‏ كذللع ‏ : 

إذا بلغ الغلام خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد فإنه يدفع إليه ماله حتى يتصرف فيه 
كأنه راشد حقيقة عند أَلَِ:حنيفة . فتكان المسألةداخلة في ”القاغدة“ وإإعند الصاحبين : لا يدفع 
الله حى يتحفق:رشده! "+ فتكوإن المسالة مسكتثنأة من القاعدة . 


* ) الثابت عادة كالمتيقن : 

أ صيغتها : 

5 الثابت عادة كالمتيقن به“ . 

ب - المعنى الإجمالي : 

إن الأمر المعهود والمعروف عقلا أو عادة بين الناس فهو معتبر عند الحكم كالأمر 


)١(‏ الندوي » علي أحمد » القواعد والضوابط المستخرجة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير لمحمد بن 
الحسن الشيباني » طا › ١م‏ » مطبعة المدني › القاهرة › ۱١‏ هھ ۱۹۹۱م . ص 485 » وينظر : البورنو 
> موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص 555 . 

. 555 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤ » ص‎ )١( 

(5) الزركشي ء المنتور في القواعد . ج ” » ص ”557 ٠‏ المرداوي » أبو الحسن علي بن سليمان » 
(ت٥۸۸ه) ٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف › ١٠م‏ »ء دار إحياء التراث العربي » بيروت . ج۸ » 
ص ۳۷۷ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص 555 . 

)٤(‏ الدبوسي » تأسيس النظر »> ص ه » البركتي » قواعد الفقه > ص 78 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية 
> ج۱ »ص ٠ه‏ . 

() السرخسي ٠‏ المبسوط › ج١‏ » ص ۷۸ » المرغيناني › الهداية مع فتح القدير » ج١‏ » ص ٤١‏ . 


۳۸ 


المتيقن به المنصوص عليه والواقع حقيقة » والسبب إنما يقام مقام المسبب إذا كان غالب 
الوجود بذلك السبب » أما إذا لم يغلب ؛ فلا ؛ لأنه حينئذ يقع الشك في وجوده » والمسبب ثابت 
بيقين فلا يزال بالسبب المشكوك فيه( » وقد أدخل الباحسين هذه القاعدة ضمن قاعدة : اليقين لا 
يزول بالشك » فالثابت عادة في حكم المتيقن . 


ج - من أمثلتها : 
من نواقض الوضوء النوم مضطجعا ؛ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى 


من خروج شيء عادة » والثابت عادة كالمتيقن به() : 


؛ ) القدرة على التحصيل : 

أ صيغتها : 

القدرة على التللصيل لتقت عل تاكن كاج لد . رس كالقدرة على التحصيل 
فيما يجب عليه( . 


ب معانى المفردات : 

الحاصل والتحصيل : الحاصل من كل شيء ؛ ما بقي وثبت » وذهب ما سواه » وتحصل : 
تجمّع وثبت » والتحصيل : تمييز ما يحصل) » فالحاصل : هو الموجود في اليد حقيقة › 
والتحصيل : إمكانية إيجاد الحاصل في المستقبل غالبا . 


ج - المعنى الإجمالي : 
قدب E‏ الحكم بالمكلف على وجود الشيء وحصوله في يده إما وجوبا له أو عليه » فعند 
ذلك ينظر » فإن كان الواجب له شرعا في مكنته تحقيقه وإيجاده وتحت قدرته في الغالب ؛ 


فيعتبر كأنه واجد له » فلا يجب له شيء » وإن كان الواجب عليه شرعا في غالب الظن والواقع 


. °۳۸ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤ > ص‎ )١( 

(۲) البابرتي » أكمل الدين » محمد بن محمود » (ت٦۷۸ه)‏ » شرح العناية على الهداية مطبوع مع فتح القدير 
> جا > ص ٤۸‏ 55 . 

(۳) با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ١١١‏ . 

٤۷١ الهداية مع فتح القدير » ج٠ ۰ ص‎ ٠ المبسوط › ج٠ > ص ۷۸ » المرغيناني‎ ٠ السرخسي‎ )٤( 

(5) الزركشي » المنثور في القواعد » ج۳ » ص لاه . 

6 الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ص ۲ . 


۴۹ 


إيجاده لتحقيق الحكم الشرعي ؛ فلا يجب عليه إن كان فيه مشقة أو حرج عليه تخفيفا عليه » فلا 
يجب عليه تحقيق الأسباب الموجبة للحكم الشرعي إلا في بعض المسائل التي لا يتحرج فيها 
المكلف . 

د من أمثلتها : 

مثال ما يجب له : الفقير القادر على الكسب وهو بعينه غني بالنسبة إلى نفقة نفسه ومن 
تلزمه نفقته » فلا تجب على قريبه الموسر نفقته » ولا يعطى من الزكاة بجهة الفقر . 

مثال ما يجب عليه : المسافر الفاقد لثمن الماء وهو قادر على الكسب » لا يجب عليه 
الاكتساب ولا يلزمه له( . 


هه من مستتتنياتها : 
يستثنى مما يجب سعلبب»القدوة علب تحصيكالوقبة- فيب الكفاررة بثمن المثل ؛ فإنه نازل 
منزلة ملك الرقبة/" . 


. الزركشي » المنثور في القواعد » ج” » ص لاه‎ )١( 
. 58 المصدر نفسه » ج۳ » ص‎ )۲( 
. 48 المصدر نفسه » ج” › ص‎ )۳( 


. الأصل اعتبار الجزء ( البعض ) بالكل("‎ ١ 

. البعض ( الجزء ) معتبر بالكل‎ - ١ 

۳ - يعتبر ( اعتبار ) الجزء ( البعض ) بالكل(" . 

البعض قد يجري مجرى الجميع في باب الاحتياط!) . 

ه ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله » وإسقاط بعضه كإسقاط کله( › 
وقد لا يكون اختيار بعضه اختيار! لكله ولا سبيل إلى التبعيض فيلغول" . 

EY en EA‏ | كناد كلد 

۷ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ( ذكر لكله  )‏ . 

۸ الأصل أن موس يض سين اس ف وسوس سس كبو كله 

3ت ذكر يعسن ا الا بتع هر ی 

011) ذكر جزء إلا لا يتآ كذكر الك كله‎ ٠ 

. ذكر الجزءافيما لآ:يحتمل-الوضك بالقجنئ كذكر' الكل‎ ١ 


)١(‏ السرخسي » المبسوط » جا » ص ٠‏ »: ج۲ » ص 4ه » ج٤‏ . ص ٠ ١١١‏ البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية » ج١‏ » ص 45١‏ . 

(۲) السرخسي ٠‏ المبسوط » ج۳ . ص ٩۰‏ . ج٦‏ »> ص 65 » ج5١‏ » ص ٠١5‏ » البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية » ج۳ » ص 48 . 

(۴) السرخسي » المبسوط » ج77 » ص ١١7”‏ » المرغيناني » الهداية مع فتح القدير » ج” »ص ٠٤۳ 248١‏ ء 
ج1 »> ص ٤٥١‏ » ج١٠‏ » ص ۳۹۸ 5.6١ ٠‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 »> ص ٩‏ » الندوي › 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 5١5‏ . 

. ٠١١ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ )٤( 

(5) الكاساني » بدائع الصنائع » ج٠‏ » ص 5١8‏ » ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ٠١5‏ » 
الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص ٠١١‏ » السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ١٠١‏ » الجرهزي » 
المواهب السنية مع شرحها الفوائد الجنية » ج۲ » ص ٠١۲‏ . 

(1) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ »ص ٠١١‏ . 

(۷) المصدر نفسه » ج١‏ » ص ٠١5‏ » وينظر : البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »> ج١‏ » ص ٠٠١‏ . 

(۸) الكاساني » بدائع الصنائع » ج » ص ۸ » البابرتي » شرح العناية على الهداية مطبوع مع فتح القدير » ج 
5 > ص ١١‏ » ابن نجيم › الأشباه والنظائر »> ص ۱۸۹ » حيدر > درر الحكام » ج١‏ » ص 55 » الزرقا » 
شرح القواعد الفقهية > ص ۳۲١‏ » الندوي » القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » ص 488 . 

(9) الدبوسي » تأسيس النظر » ص 55 . 

. 505 ابن قدامة » المغني » ج١٠ ءع ص‎ )٠١( 

. ١۷١ ج۱۹ ءص‎ » 5١ السرخسي » المبسوط › ج5 . ص‎ )١١( 

. ١76 المصدر نفسه » ج75 .ص‎ )١١( 
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, تما "لا يكجد أ قاقات يعضيه ات كل‎ ١ 

۳ ما لا يتبعض يكمل7) . 

5 الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله" . 
5 ما يتعلق بالجملة يثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض( . 

5ات المضباق :الجر كالم اة للكل !"1 : 

. ما ينبني على التغليب والسراية كان حكم بعضه حكم كله‎ ٠١ 
. 28ت إكبافة التضدزفنه إلى عض ما لا يتج يكز إضافة إلى الكل‎ 
. الحقيقة المركبة تنعدم بانعدام جزء من أجزائها“‎ 4 


. انسحاب حكم البعض على الكل لا يوجب إلغاء الزائد‎ ٠ 


ب معانى المفر اض 

ما لا يتجزأ : قيدكٌ بما كان على وجه الشيوع آحترازا عما إذا لم يكن كذلك بأن كان على 
وجه التعيين ؛ كما لي أضاف الظلاق إلى عضنو من أعضناء المرأةا» فإن كان عضواً يعبر به 
عن كلها كالرأس والرقبة-وأضافه إلنها ؛ وقع-الظلاق ‏ وإن” لم“يتعفه إإليها بأن قال : الرأس منك 
أو الرقبة منك طالق » أو كان عضوا لا يعبر به عن الكل كالظفر والشعر ؛ لم يقم » ولا 
ضرورة إلى تقييدها بما ذكر ؛ فإن عدم التجزؤ عام في الألفاظ والأفعال والتصرفات » ثم إن 
المسألة المذكورة إنما هي في باب الطلاق وعلى رأي بعض المذاهب كالحنفيةل © . 


ج ‏ المعنى الإجمالي : 


)١(‏ الزنجاني » أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد » (زت555ه) » تخريج الفروع على الأصول » طا 
> ١م‏ » تحقيق : محمد أديب الصالح › مكتبة العبيكان › الرياض › ١57١ه_‏ 1194م . ص 73١5‏ . 

. ۲۱۲ 5١١ ابن قدامة » المغني » ج۲٠ › ص‎ )١( 

(۳) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج٠‏ > ص ١١5‏ > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » 
طن 31۹ : 

. 557 ابن قدامة » المغني » ج۷ » ص ۹۷ » الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص‎ )٤( 

(5) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج۳ » ص ٠۷١‏ . 

(5) الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ”55 . 

(۷) الكاساني » بدائع الصنائع » ج٤‏ » ص A٦‏ . 

(۸) القفصي ٠‏ المذهب في ضبط مسائل المذهب » ج۲ » ص V1‏ . 

(9) المقري » القواعد » ج۲ » ص 555 . 

. ٠۲۲ ۳۲۱ الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص‎ )٠١( 

)١ )‏ ينظر : ابن قدامة » المغني » ج١٠‏ › ص 508 . 
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إن الفعل الكامل للعبادة أو المعاملة قد يتعسر أو يتعذر في بعض الأحايين » وبذلك تبطل 
العبادة وتتعطل المعاملة » ففعل البعض أو الجزء حينئذ يقوم مقام كله ويقاس عليه ؛ لكون 
أبعاضه غير معتبرة في ذاتها إذا نظرنا إليها مستقلة عن صورتها الكلية » فوجود بعضه يستلزم 
وجود بقية أبعاضه ويتوقف عليه( » وقد يكون ذلك في الألفاظ » فإذا كان إعمال الكلام أولى 
من إهماله فما لا يقبل التجزئة يكون ذكر بعضه كذكر كله » ووجود بعضه كوجود كله » وكذلك 

في التصرفات التي ترتبط وحداتها وتتماسك دون الأموال فإنها تتجزأ غالبا » وسواء وجد بعضه 
أو ثفي »> صيانة للكلام عن الإلغاء » وإعمالا للدليل قدر الإمكان ؛ لأنه إذا أقيم الدليل على 
البعض وهو مما لا يتجزأ أوجب إكماله » وإلا لزم إبطال الدليل » فأصل القاعدة : التلازم › 
وهو من قياس الدلالة . 

إذا جعلنا اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيارا لكله » فهل اختياره للبعض نفس اختياره للكل 
وإنما هو عبر بالبعطكككتاكنع؟> كدوم داك" توبك با جص عن الكل وإطلاقه عليه ٠‏ 
ويكون في معناه : الألحص مع الأعم » أو اختيار ذلك النبعض ثم يسراقي منه إلى غيره لضرورة 
عدم التجزؤ كما قيدها الحصيري _ رحمه الله بقوله : (( إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر 
كله ضرورة التصحآح ٠)‏ أو “أن هذا التعبيّ مجازي وأرا المُتكلم به المعنى الحقيقي وهو 
الجزء والبعض ٠‏ ولا يتأتى ذلك إلا بجعل الجزء كالكل » فلا يكون من باب التعبير بالبعض عن 
الكل ولا من باب السراية ؟ » فيه خلاف شهير عند العلماء » وتظهر 


.٠۸١ »ء الروكي » » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ 45١ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج۱ ء ص‎ )١( 

» ١ج‎ » حيدر > درر الحكام‎ › ١١ البابرتي » شرح العناية على الهداية مطبوع مع فتح القدير » ج٤ »> ص‎ )١( 
القواعد الفقهية من كتاب المغنى » ص ”57: » إسماعيل » القواعد الفقهية بين الأصالة‎ ٠ الإد ريسي‎ ٠» ص 5ه‎ 
5 ۲۰١۹ ل : موسوعة القواعد الفقهية › » ج۱ ۰ ص‎ E الجر‎ ١ اليورنق‎ +1 ٠ والتوجيه »> ص‎ 
» ٠۲۷ الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية » ص‎ ٠ ۳۷۲ جه » ص‎ » ١١7" ج۲ » ص‎ ۰» 61 
الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص ۲۲۱ ۰ شبير‎ » ١85 ٠ ۱۸۳ الروكي > نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ 
. 5٠١ 5١05 الندوي » القواعد الفقهية » ص‎ » ١15 القواعد الكلية والضوابط الفقهية > ص‎ > 

5) نقلاً عن : الندوي » القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير > ص 5٠١‏ › حيث ذكرها 
الحصيري في كتابه التحرير شرح الجامع الكبير > ج۱ » ص 1٠۰١‏ گے AN‏ 

» ابن السبكي » الأشباه والنظائر‎ » 3١ ينظر جميع ما تقدم في الفقرة : السرخسي » المبسوط » ج5 » ص‎ )٤( 
الإسنوي » جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن > (ت الالاه) » التمهيد في تخريج‎ » ٠ ۷ ص‎ ۰ ١ج‎ 
. م٣٠١١‎ ه١5577‎ » الفروع على الأصول > ط۱ ۰ ۱م › تحقيق : د. محمد حسن هيتو » دار الرائد العربي‎ 
» السيوطي » الأشباه والنظائر‎ » ٠١١ ٤٠٠١ ء ابن اللحام » القواعد »> ج١ . ص‎ ١17 ۱۹٩۱ ص‎ 
شن‎ 
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فائدة الخلاف فيما إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ثلاثا بألف » فطلق واحدة ونصفا ؛ تقع 
ثنتان » ويستحق ثلثي الألف على الرأي الأول » ونصفه على الرأي الثاني وهو الأصح عند 
الشافعية اعتبار بما أوقعه لا بما سرى عليه . 

وعدم التجزؤ راجع إلى عدم إمكانه عقلاً ؛ كالطلاق والقصاص والشفعة » أو يكون عدم 
التجزؤ لحق الغير ؛ كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة!! » وأما ذكر بعض الشيء 
الذي يقبل التجزئة فلا يغني فيه ذكر الجزء إن أريد الكل » بل يكون على الأصل والحقيقة 
وهو جريان الحكم على الجزء دون الكل » وقد يلغى الحكم عن الجزء فيدخل في قسم إعطاء 
الموجود حكم المعدوم . 

وعند الحنفية وغيرهم من المذاهب ‏ كما يدل عليه عرضهم للقاعدة بصيغة الجزم وعملهم 
بها : وجود البعض يكون وجودا للكل » والأصل اعتبار الجزء بالكل » وعند زفر - رحمه 
اللہ : لا یکون الى فس 

وينسحب حكم البعيّض على الكل ويلغي الزائد عند محمد بن الحسلّل ‏ رحمه الله » وهو 
قول للمالكية » وعند الللعمان وبعض المالكية : لا ينسحبٌ على الزائدل . 

لا يزيد الكل على|البغض "إلا بتعض_المسائل » منها : إذا قال : أقت علي كظهر أمي » فإنه 
صريح ء ولو قال : أنت علي كأمي ؛ لم يكن صريحا . 

ولفظ قاعدة : الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله أعم من لفظ قاعدة 
: اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله!" . 

قيد الزركشي - رحمه الله - قاعدة : المضاف للجزء كالمضاف للكل بما يقبل التعليق 
بالانجرار » ويبنى على السريان والغلبة » فما قيل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى 


)0( الشيرازي 2 أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 2 (رت6/اةه) > المهذب في الفقه الشافعي 
> ط۲ » ١م‏ » دار المعرفة » بيروت ٠‏ ۱۳۷۹ هھ - 151١م‏ . ج۲ ›» ص 151 ٠‏ الشربيني ٠‏ مغني المحتاج » ج 
۳ »> ص ۲۷١‏ » الجرهزي ٠‏ المواهب السنية مع شرحها الفوائد الجنية » ج۲ » ص ۲١٤‏ ل ٠٠١‏ . 

(؟) البورنو › الوجيز . ص ٠ ۲۹۸ ۲١۷‏ وكتابه : موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص 3١56‏ » شبير » 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية > ص ۲۹۳ » الندوي » القواعد الفقهية » ص 5٠١‏ . 

(۳) حيدر > درر الحكام » ج١‏ » ص 55 » إسماعيل > محمد بكر » القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » ط١‏ 
2 ام »دار المنار › القاهرة » ۱٤۱١۷‏ هھ ۱۹۹۷م . ص 10۰ . 

)٤(‏ الدبوسي ٠»‏ تأسيس النظر . ص 5؛ » السرخسي » المبسوط » ج٤‏ » ص ١١7‏ » البورنو » موسوعة 
القواعد الفقهية » ج١‏ » ص 545١‏ . ج” . ص ٠ ١١7‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص 
0۷ . 

(5) المقري » القواعد » ج۲ » ص 555 . 

(1) الزركشي » المنثور في القواعد » ج” » ص "5١‏ ؛ السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ١٠١‏ » البورنو » 
الوجيز > ص 3618 ٠‏ وينظر : الزرقا » شرح القواعد الفقهية »> ص ۲۲" . 

(۷) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ »ص ٠١۹‏ . 
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تكن ميكل "ذلك لوقه ال عضن الكو اء كى اكا 
الكل إما سراية أو عبارة/" . 

وقد تعتبر هذه القواعد مندرجة ت تحت القاعدة العامة الميسون لا يط امنور © ومتهم 
من جعلها تحت قاعدة : التابع تابع » وأدرجها بعضهم تحت قاعدة : إعمال الكلام أولى من 
إهماله0 . 


د من أمثلتها : 
لجن :كمال الريك 1 و ف أن طالق ص فة > أو حك اى كناف للق وة 
كائلة! )4 لأن الكتيان حكن ما لا تخار لكلف 


يقول الأهدل ‏ رحمه الله في قاعدة : اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار للكل : 


وكل ما التبعيض ليس ايقبل فهو أحديار بعضه إذ لحصل 
مثل اختيار كله ويسقط کل ببعض منه حيث اسقط 
ومنه نصف طلقة أو بعضك مطلق فطلقة كما حك 

ثم هو هل يكون كالسرااية أو لا ؟ خلاف" شائع |الحكاية 
وما على الكل يزيد البعض قط إلا بفرع في ظهار انضبط"ا 


ه ‏ من مستثنياتها : 

هذا القذف ٠‏ فان العفو عن بعضة لا سقط شيا مته ».وهو أحد الأوجه عند الشافعية!"© ؛ 
فإنه لم يقم البعض مقام الكل ٠‏ وهذا المثال يكون مندرجا تحت القاعدة السابقة في قولهم : وقد لا 
کون اختيان بعضة الختيان] لكله ولا سيل إلى التبخيض فيلك : 


. 778 وينظر : السيوطي » الأشباه والنظائر » ص‎ » ١75 الزركشي » المنثور في القواعد » ج٠ » ص‎ )١( 

(۲) الزنجاني » تخريج الفروع على الأصول » ص ٠٠١‏ . 

(۳) تنظر هذه القاعدة ‏ مثلا - في : السيوطي » الأشباه والنظائر » ص ١54‏ . 

. ١77 الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية » ص‎ )٤( 

(5) البورنو » موس وعة القواعد الفقهية > ج۱ » ص ° ٠‏ » الندوي » القواعد الفقهية > ص 5٠1‏ » وكتابه : 

موسو عة القواعد والضوابط الفقهية » > ج۱ ۰ ص ۰۷ .0 . 

(1) ابن قدامة » المغني ج ٠‏ .مص 4 ٠‏ » الإسنوي » التمهيد في تخريج الفروع على الأصول › ص 
١‏ » السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ٠١‏ ء ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص ١81‏ » البركتي » » قواعد 
الفقه > ص 7١‏ » الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص 187 . 

(۷) الأهدل » الفرائد البهية مع الفوائد الجنية » ص 807 ٠٠١‏ . 
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المطلب الرابع : الشبهة كالموجودة حقيقة 


أ صيغها : 

. الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبنى على الاحتياط"‎ ١ 

۲ الشبهة تعمل عمل الحقيقة ( في إيجاب الحرمة ) فيما هو مبني على الاحتياط" . 
۳ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياط!) . 

٤‏ - الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة”) 

ه ‏ الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب”") 


ب معانى المفردات : 

الشبهة : الالتباس (سجسو او باتكب اوو داه سرجه على الحقيقة" » أو ما 
يشبّه بالثابت ولیس بثابت . 

التهمة : المراد بها : أن الشبهة يؤثر وجوذها في درء الحد أو في وجوب إقامته إذا اقترنت 
بالسبب الموجب للحد(!51+ فموضع“التهمة هو".التتتب" المو جت للد 


الشبهة تعمل عمل الحقيقة » والأصل فيها عدم الاعتبار ؛ للقاعدة الفقهية : لا معتبر بشبهة 


E ٠5 النووي › روضة الطالبين > ج٤ > ص 184 » ابن السبكي › الأشباه والنظائر » جا » ص‎ )١( 
› البورنو‎ ٠» ١ السبيوطي » الأشباه والنظائر ص‎ > ١١5 المنثور في القواعد » ج » ص‎ ٠ الزركشي‎ 
. ۲٦۸ الوجيز » ص‎ 

(۲) ابن قدامة » المغني » ج١١‏ » ص ۳۳ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص .7١5‏ 
(؟) السرخسي » المبسوط » ج٤‏ » ص 7٠١5‏ › ج۱۷ . ص 15 ٠٠١‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية 


> ج1 »ص ۰ . 

)٤(‏ الكاساني » بدائع الصنائع > جه » ص ٠» ١18‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية > ج۲ »ص 
Tag‏ 

)٥(‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج » ص 551 » الندوي ٠‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 
> ص 5846 . 


(5) السرخسي » المبسوط » ج٦۲‏ » ص ١78‏ > البورنو > موسوعة القواعد الفقهية » ج »> ص 6ه » الندوي » 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 7١5‏ . 

(۷) الكفوي » الكليات » ص 578 . 

(۸) الزركشي » المنثور في القواعد » ج۲ » ص ۲۲۸ . 

(9) الكفوي » الكليات »> ص 555 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 » ص 55 . 

. °۷ البورنو > موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ »> ص‎ )٠١( 


١45 


موهومة الاعتراض!! ٠‏ بل المعتبر شبهة ثابت توهمها في الحال لا على تقدير منتف في 
الحال » فيثبت المنع من الفعل والإقدام عليه من باب الاحتياط » والاحتياط يكون في الفروج 
كالنكاح والرضاع والدماء كالحدود والقصاص والعبادات والربا والنسب . 

والشبهة على قسمين : 

الأول : ما يجب اجتنابه » فهذا أصله التحريم » وأشبه التحليل فرجع للأصلي وهو التحريم . 

الثاني : ما لا يجب اجتنابه » فهذا أصله الحل » فالحل كان معلوما لكن الورع الاجتناب , 
وقد يكون في بعضها عدم الاجتناب أولى . 


e 


؟ ‏ شبهة في المحل » وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا أو بأن يكون للفاعل 
ملك أو شبهة ملك . 

۳ شبهة في الطلريق › بأن يكون حلالا-عند قوم خراما عند آخرين . 

؛ ‏ شبهة في الفعل » وهي ما يثبت بظن غير الدليل » وهي شبهة الاشتباه » وتحقق في من 
اشتبه عليه الحل والحرمنةرء فظن غير الدليل دليلا.. 

ومناط الاشتباه أنواع : 

. تعارض ظواهر الأدلة‎ ١ 

. تعارض الأصول المختلفة بأيها تلحق‎ ١ 

۳ - اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز بينهما . 

 :‏ اختلاف الأئمة » وما عدا هذا فالشبهة فيه من باب الربا لا الور ع » والفقهاء يلحقون 
الشبهة بالحقيقة احتياطا في المسائل المنوطة بالربا » ويجمع ذلك كله الاحتياط . 

ويشترط في الشبهة أن تكون قوية » وإلا فلا أثر لها( . 


)١(‏ تنظر القاعدة في : المرغيناني » الهداية مع فتح القدير » ج5 » ص 5٠7‏ »> الندوي » موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص 55” . 

. 5١07” ابن الهمام » فتح القدير » ج٥ » ص‎ )١( 

(۳) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦‏ » ص ا 

. ۲۲۸ الزركشي » المنثور في القواعد » ج۲ » ص‎ )٤( 

(5) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص ٠ ۲۲١‏ السيوطي » الأشباه والنظائر > ص ۱۲۳۲ ٠‏ ابن نجيم » 
الأشباه والنظائر » ص 5 ٠.‏ الكفوي » الكليات » ص ٠» ٥۳۹‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » جا » ص 
كه 0۷ . 

(5) الزركشي » المنثور في القواعد » ج۲ » ص ۲۲۹ . 

(۷) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ »> ص 55٠‏ . 

(۸) السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ٠» ١١5‏ ابن نجيم » الأشباه والنظائر » ص ١55‏ . 


د من أمثلتها : 
من وطئ امرأة يظن أنها زوجته أو جاريته ؛ فلا حد عليه ؛ لوجود التهمة والاشتباه » فهنا 


وجدت شبهة في الفاعل!" . 


. °۷ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ »> ص‎ ٠» ۲۲١ المنثور في القواعد » ج٠ »> ص‎ ٠ الزركشي‎ )١( 


1۸ 


المطلب الخامس : تقدير جهتي الواحد كائنين 


. أصل مالك : اعتبار جهتي الواحد فيقذر اثنين!"‎ ١ 
. ؟ هل يقدر واحد كاثنين ؟("‎ 


۳ الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين7" . 
 :‏ لا يصلح الواحد عاقدا من الجانبين في باب البيع( . 
ه ‏ لا يتولى أحد طرفي التصرفا" . 


أ لا يتحد القابكن والمتبص إل فى مسائل > ( الحاد القابص و المقبض ( الموجب والقابل 


) ممنوع ( يمتنع ) إلاافي صور ) !" . 


. الفعل الواقع أغالبا من شخصين قد يكون من شتخص واحد فلي صور"‎ ٠ 


۸ ما يقع غالبا أمنّ"شخضين” > هل يكتقى بة من واحد 79 
ات الفعل والقاغل والمتعول-أشياء مشايتة لآ يمكق اتحاديها(" 1 


. 557 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١ » ص‎ » ٥°۳۸ المقري » القواعد > ج٠ » ص‎ )١( 
. 1 الجكني » إعداد المهج » ص‎ )١( 
. ٠° المنهج المنتخب مع إعداد المهج > ص‎ ٠ الزقاق‎ (") 
. ٤۹١ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير »ء ص‎ ٠ الندوي‎ )٤( 
. ٥ الكاساني 2 بدائع الصنائع 2 چ9 » ص‎ 9 

(1) ابن عبد السلام » أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » (ت٠٠٠ه)‏ › القواعد الصغرى 
»> المسمى بالفوائد في مختصر القواعد » ط۲ › ١م‏ » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض » 
دار الجيل » بيروت ٠‏ مكتبة السنة » ٤١٤٠١ه‏ ب 115١م‏ . ص ٠» 73١‏ الزركشي ٠»‏ المنثور في القواعد » ج٣‏ › 
ص 3555 . 

(۷) الرافعي › فتح العزيز مع المجموع » ج۸ » ص 550 ٠٥١‏ » النووي » روضة الطالبين » ج » ص 
١18١ ۹‏ ء ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص 555 » ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص 
۲٠١ ٠ 48‏ » الزركشي » المنثور في القواعد » ج١‏ »> ص ۸۸ ء ٠ ۸٩‏ ابن الملقن » الأشباه والنظائر » ج7 » 
ص ٠١5 » ٠١١‏ » السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ۲۸۰ › 78١‏ . 

(۸) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج۱ » ص /اه” . 

. ١5١5 الحصني » القواعد » ج۲ » ص‎ )٩( 

. ٠١١ ابن الملقن » الأشباه والنظائر » ج٠ » ص‎ » 755١4 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ »> ص‎ )٠١( 


ب معانى المفردات : 
الموجب : من وجب وجوباً ؛ لزم » وأوجب لك البيع واستوجبه ؛ استحقه(' ' » والمراد به 
الإيجاب في البيع » وهو : كلام يصدر من أحد المتعاقدين فق أجل الاد ا ) » وهو المقبض 
للمثمن والقابض للثمن . 
القابل : من قبل العقد قبو لا فهو قابل » والقابل : اسم فاعل من القبول » وهو موافقة أحد 
المتعاقدين للآخر وهو الموجب في العقد لإبرامه » وهو القابض للمثمن والمقبض للثمن . 


ج - المعنى الإجمالي : 

إذا نصب الشارع لسببية الحكم فعلاً بين اثنين » فهل يكتفى به من واحد( » أو هل تعتبر 
NE N CS‏ جر قا جنا لقت ld‏ 
طرفين مختلفين لیکون| لجات 11715 من سر ”لهل يسقط عنه أحد الحقين 
فيجب عليه أن يوكل) أو يستنيب غيره في الإيجاب » ويتولى هو القّول » أو يجوز أن يتولى 
طرفي العقد بالإيجاب إ[القبول لنفسة في وقت وأحد ؟ » والظاهر وجؤد الخلاف في القاعدة وفي 
المسائل المندرجة تطتهاسعنة المااكية كا يطهر مر ضياعة لاك , وعند الحنفية : لا يقدر 
الواحد كاثنين في باب البيوع ؛ لأنه يؤدي إلى التضاد » دون غيرها من الأبواب كالنكاح ؛ لأن 
العاقد يتعدد حكما فلا يؤدي إلى الاستحالة() » وعند الشافعية : لا يقدر › إلا أن في بعض 
المسائل خلاف في أن يقوم الواحد مقام اثنين | » والراجح : جواز ذلك ؛ لأن العاقد يتعدد حكماً 
ولا وجه للتفريق بين البيوع وغيرها ء بل الواجب الاحتياط في الفروج دون الأموال » والراجح 
جوازه في الجميع . 

د من أمثلتها : 


. ١8١ الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ص‎ )١( 

: قلعه جي ء د.محمد رواس قلعه جي › معجم لغة الفقهاء »> ط٣ » ١م » وضع مصطلحاته بالانكليزية‎ )١( 
. ۱۹۹1م‎ ه١5١5‎ ٠ د.حامد صادق قنيبي › » وبالفرنسية : قطب مصطفى سانو › دار النفائس › بيروت‎ 
. ۷۸ ص‎ 

(") الفيومي » المصباح المنير » ج٠‏ » ص 559 . 

. ۷۸ قلعه جي » معجم لغة الفقهاء > ص‎ )٤( 

. ٠١٤١ القواعد » ج۲ » ص‎ ٠» الحصني‎ ٠. "٠ ۸ العلائي › المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج١ › ص‎ )٥( 
. ٩1 الجكني » إعداد المهج > ص‎ () 

(۷) المقري » القواعد » ج۲ » ص 575 . 

(۸) الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع » جه » ص ١١1‏ » الندوي ٠‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » ص 
EB‏ 

NEES‏ » نهاية المحتاج > ج٦‏ »> ص ۲٥۳ ۲٥۲‏ » وينظر : المقري 
» القواعد » ج٠‏ »> ص ٥۳۹‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »> جا »ص A‏ 


\ 0۰ 


ابن العم إذا أراد أن يتزوج ابنة عمه وهي تحت ولايته » فهل يلزمه أن يستنيب وليا آخر 
اخ و ا حوس ذلك بل ا الطوفين ر کت ی وجو وهف الطالكية 


خلاف » وعند الشافعية في المذهب : لا يجوز » وفي وجه : يجوز . 


» ابن الوكيل‎ » 5١72 5١5 النووي » روضة الطالبين » ج٥ > ص‎ ٠» ٤۹ › الشيرازي ء المهذب › ج۲‎ )١( 
» الرملي » نهاية المحتاج » جا‎ ٠. 7 الحصني » القواعد » ج۲ » ص‎ ٠. ۹ الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ 
. 55 ص 7507 » الجكني » إعداد المهج » ص‎ 


١6١ 


المطلب السادس : المعلق بالموجود كالمنجز 


أ صيغها : 

١‏ التعليق بشرط كائن تنجيز ( تحقيق ) ( بشرط موجود يكون تنجيزاً 
۲ - التعليق على كائن تنجيزا" . 

التعليق بالموجود تنجيز ( بما هو موجود يكون تنجيز؟ ) ( . 


0 


ب معانى المفردات : 

التعليق على شرط : ربط حصول أمر بحصول أمر آخر » أو ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى" . 

الشرط الكائن : اتوك لصوي ولت 

تنجيز : من نجز أ: انقضى > وتعجل » والناجز والنجيز : الحاضر › ومنه : بعته ناجزاً 
بناجز ؛ أي يدا بيد ) والمراد : التعجيل والشيء الحاضر : 


ج - المعنى الإجمالي : 

التعليق بالمعنى الحقيقي في اصطلاح الفقهاء يجب أن يكون الأمر المعلق عليه وهو 
الشرط ‏ معدوما على خطر الوجود » أي معدوما ممكنا حصوله › فلو كان متحقق الوجود حين 
التعليق كان الكلام تنجيزاً في صورة تعليق » فيثبت في الحال » كقول القائل : إن كنت حيا فقد 
بعتك هذه السيارة » وأما إذا كان الشرط معدوما مستحيل الوجود فالعقد باطل) » فيدخل في 
تنزيل الموجود منزلة المعدوم . 


» الندوي‎ » ۳۹١ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤ »> ص‎ » ٠١7 السرخسي » المبسوط » ج5 » ص‎ )١( 
. ١١,7 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ 

. ٠١۸١ الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج۲ » ص‎ )١( 

(؟) السرخسي ٠‏ المبسوط » ج5 »> ص 7١5 + ١١5‏ » ج8 »> ص ١154‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية 
> ج٤‏ »> ص 795 » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص ٠١١‏ . 

. الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج١ » ص "/اه‎ )٤( 

(5) حيدر › درر الحكام » جا » ص ۷۲ . 

(1) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص 59515 . 

(۷) الفيومي ٠‏ المصباح المنير » ج٠‏ »> ص ۸٠١ 8١5‏ » الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ص 1۷۷ . 

)۸ حيدر › درر الحكام » ج١‏ » ص "” ٠‏ الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج١‏ » ص °۷٤‏ دلاه » البورنو 
> موسو عة القواعد الفقهية » ج٤‏ » ص ۹٦‏ . 


١6ه‎ 


ويستثنى من القواعد السابقة ما لو علق الحكم بشرط واقع ومتحقق لكنه غير ممتد أو غير 
مستمر ولا أجزاء له ؛ فإن الحكم يعلق بتحقق الشرط المماثل في المستقبل!'! » والقاعدة الفقهية 
الواردة في ذلك تقول : التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل!" . 


د من أمثلتها : 
لو قال شخص لآخر : إن فلانا باع مني مالك الفلاني بكذا » فقال : إذا باعه منك بهذا الثمن 
فإني أجيز البيع » فإذا ثبت أن المال المذكور بيع بذلك الثمن أو بأكثر منه ؛ صحت الإجازة( . 


ه ‏ من مستتثنياتها : 

إذا قال لامرأته : إن حضت فأنت طالق ‏ وهي حائض ‏ ؛ فلا تطلق إلا إذا حاضت 
حيضة أخرى » فالحيضةوإن-كانت-ممتدة هنا لأنها-تستم و أيامكس لكن لا اعتبار لها في هذه 
المسائل ؛ لأن الحي ضأوالمرض علق الشار غ بجملتهمآ أحكاما » فقد عل الكل شيئا واحدا) . 


n البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤ » ص‎ ١ 


0 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٤ »> ص‎ ٤ 


\or 


المطلب السابع : السكوت قائم مقام النطق 


أ صيغها : 

. السكوت يقوم مقام النطق في مواضع/"‎ ١ 

١‏ السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن ( الإذن الصريح )7 ( السكوت 

كالإذن ) ( . 

. © ) السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ( يعتبر قبولا‎ ٠١ 

. 19 السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا ؟ » وهل هو إذن فيه أم لا‎ - ٤ 

ه ‏ السكوت في محل النفي إثبات ( إقرار ) " . 

5 هل يعد السكوت من قبل صاحب الحق إذنا لاحتمال دلالته على الرضا أم لا + . 


ب - المعنى الإجمالى : 

هذه القواعد مللتثناة من القاعدة الأصل : لا ينستب إلى ساكتاآقول!) إذا كان قادرآ على 
النطق » فالأصل في) بتآء الأحكام على-النطق والعبازة ؛ لأنها تَدَلَ|أعلى مراد المتكلم وقصده 
> إلا أن الشارع علم من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من الأسباب الآتية » فلو لم يبن على 
السكوت حكما شرعيا لوقع الحرج والضرر » فأفادت القواعد الفقهية المذكورة أن السكوت في 
حكم النطق في كل موضع تمس الحاجة فيه إلى البيان » فالسكوت فيما يلزم التكلم به إقرار 


. ٠١۸ القواعد الكلية والضوابط الفقهية »> ص‎ ٠» ابن عبد الهادي‎ )١( 

(۲) السرخسي ٠‏ المبسوط . ج75 » ص ٤‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 » ص ٠١‏ . 

(۳) القفصي ٠‏ المذهب في ضبط مسائل المذهب › ج۲ » ص ٦۳۸‏ . 

0 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ » ص‎ ٠ ۹ مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام » ج١ » ص‎ )٤( 
الفضفري‎ ٠ ٠٠١ › ١١1 الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية > ص‎ ٠ ١ 5" وكتابه : الوجيز »> ص‎ > 
: ء تقديم‎ م١‎ ٠ أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن » شرح النظومة الفضفرية في القواعد الفقهية » طا‎ > 
. ۷۹ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل » مطابع الحميضي ؛ الرياض › 1577ه 5١٠5م . ص‎ 

. TAT o Y1 الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ )٥( 

(1) الونشريسي » إيضاح المسالك »> ص ٠ ٠٠۸ق . ٠١‏ الجكني » إعداد المهج »> ص ٠» ٠١١‏ البورنو › 
موسوعة القواعد الفقهية » ج٦‏ »> ص 5١‏ . 

(۷) الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني »ء ص 5١١‏ . 

(۸) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ 2» ص ٤١‏ . 

)٩(‏ تنظر هذه القاعدة عند : الشافعي » أبو عبد الله محمد بن إدريس › (٤٠۲ه)‏ › الأم » طا › ۸م › تخريج 
الأحاديث وتعليق : محمود مطر جي › دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 7١15ه‏ ۱۹۹۳م . ج١1‏ » ص ۲۷١‏ 
> ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج٠‏ » ص ١١7‏ » الزركشي » المنثور في القواعد » ج۲ » ص 7٠١6‏ » 
السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص ١57‏ » ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص ١78‏ » مجلة الأحكام العدلية مع 
درر الحكام » ج١‏ » ص 1ه ٠‏ الفاداني ٠»‏ الفوائد الجنية » ج۲ » ص ٠ ۲٠١‏ الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من 
كتاب المغني »> ص ٠ 5١١‏ البورنو » الوجيز » ص 57 .١‏ 
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وبيان » فهذا من بيان الضرورة عند الأصوليين » وهو نوع من أنواع البيان يقوم السكوت فيه 
مقام الكلام » وهو السكوت لدى الحاجة إلى البيان بما يدل على كون السكوت بيان حال المتكلم 
الذي شأنه التكلم في الحادثة » لا أنه المتكلم بالفعل ؛ فإن السكوت ينافيهل" . 

وأسباب اعتبار السكوت كالنطق : 

١‏ أن يدل حال في المتكلم أن سكوته لو لم يكن بيانا ما كان ينبغي له أن يسكت ؛ وذلك 
لأن مقامه يوجب عليه البيان . 

١‏ - أن يكون السكوت لأجل حال في الشخص » فاعتبر سكوته كلامآ لأجل حاله » كسكوت 
البكر عند الاستئذان في التزويج لحيائها » وكالأخرس . 

۳ - السكوت لغرض دفع الغرور والضرر » كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة مع علمه 
بالبيم" . 

والسكوت ضربان]* 

١‏ - أن يكون بمُجرده ينتزل منزلة التصريح بالنطق في هق من تجب له العصمة ؛ 
كسكوت النبي ي4 عن أمر فإنه يدل على تقريره له فيكون من الشرع ا 

۲ أن يكونإ مشن غير“المعصوم.. فالأضل أن لا يَنْرْل طُنّزلة نطقه لا سيما إذا كان 
السكوت محرما » إلا إذا قام دليل على الاكتفاء به ؛ كسكوت البكر عند الاستئذان في التزويج › 
فالأحوال بحسب ذلك أربعة عند الشافعية : 

أ ما ينزل منزلة النطق قطعا . 

ب - ما ينزل منزلته في الأصح . 

ج ما لا ينزل منزلته قطعا . 

د مالا ينزل منزلته في الأ( . 

ويشترط : عدم وجود مانع من الكلاء . 

والمالكية مختلفون في اعتباره في كثير من المسائل » ونقل بعضهم : أنه لا خلاف عندهم 
في أن السكوت ليس برضا » والخلاف في أنه هل هو إذن أم لا ؟ » ورجح كونه ليس بإذن » 


. 75 الفضفري » شرح النظومة الفضفرية في القواعد الفقهية » ص‎ )١( 

(۲) حيدر > درر الحكام » جا »> ص ۹ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » جا » ص ٤١‏ > وكتابه : 
الوجيز > ص ٠ ٠٤١١‏ الحريري ٠‏ المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »> ص YY‏ 

(۳) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦‏ » ص ٤۲ ١‏ » وکتابه : الوجيز » ص ۱٤٤-۱٤۳‏ . 

. ۲١۸ ۲۰١ الزركشي » المنثور في القواعد » ج۲ 2» ص‎ )٤( 

(5) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 »> ص 2 


١ هه‎ 


وخلافهم ‏ كذلك ‏ في السكوت القريب دون السكوت الكثير » وتدل مسائل المذهب على أن 
كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق( . 


ج من أمثلتها : 
إن ولدت امرأته ولدا » فسكت عن نفيه » مع إمكانه ؛ لزمه نسبه » ولم يكن له نفيه بعد ذلك 


> واختلف في آخر المدة والوقت الذي لا يجوز له نفيه فيه( . 


)١(‏ الونشريسي » إيضاح المسالك > ص ٠ ١56‏ الجكني ؛ إعداد المهج »> ص ا اه 
)١(‏ ابن قدامة » المغني » ج١١‏ » ص ٠» ١‏ الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص KRI‏ 


١هك‎ 


المطلب الثامن : جهة الشيء بمنزلة حقيقته 


. إعطاء الآثار والصفات أحكام الأعيان الموجودات("‎ ١ 

۳ - ينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده » وعدمه منزلة عدم" . 

٤‏ حكم الشيء قد يدور مع خصائصه › فإذا ثبت خصائصه ثبت حكمه » ومتى لم تثبت 
خصائصه لم يتبت حكمه() . 


بے قل هتل الانتياء: مكزلة البقاء لمحت خاضن 17 


ب معانى المفرةاك ٠‏ 


جهة الشيء : يرا بها هنا : صفته التي يعرف بها > أو الطريقة متي يوجد بها . 


ج المعنى الإجمالى": 

إن صفة الشيء التي يعرف بها ويميز عن غيره لها في الاعتبار حكم حقيقة ذلك الشيء › 
ولكل تصرف أو عقد أو فعل خصائص وصفات يتميز بها عن غيره مما هو من جنسه › فإذا 
غلب على ظن مجتهد وجود هذه الخصائص والصفات أعطي هذا الشيء حكمه المناسب له » 
وإذا غلب على ظن مجتهد آخر عدم ذلك لم يعط حكمه » فصفة العقد ‏ مثلاً ‏ تقوم مقام حقيقة 
العقد" . 

ذهب الحنفية إلى أن حكم الشيء قد يدور مع أثره وجوداً وعدما ؛ استدلالا بوجود الأثر 
على وجود المؤثر » وبانتفائه على انتفائه » وهو قول المالكية » ومنع الشافعي ‏ رحمه الله - 
ذلك ؛ محتجا بحقيقة الأصل » فإن الأحكام والآثار تابعة للحقائق حسا وحقيقة » وفي تنزيل أثر 


)0( 
0 
)٤(‏ الدبوسي ٠‏ تأسيس النظر » ص 88 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص 555 . 
(5) المقري » القواعد » ج۲٠‏ » ص 476. 

(0 

(0 


١ لاه‎ 


الشيء منزلة ذلك الشيء في وجوده وعدمه جعل المتبوع تابعا » وذلك قلب الحقائق » وقد أخذ 
العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله برأي الحنفية والمالكية » فجعل ذلك من التقديرات الشرعية 
المعتبرة كما تقدم في القاعدة السابقة » وهو الراجح . 


د من أمثلتها : 
المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق عند الشافعية ؛ لزوال حقيقة النكاح » وعند الحنفية : 
يلحقها ما دامت في العدة ؛ لأن العدة من خصائص أحكام النكاح » فجُعل بقاؤه بمنزلة بقاء أصله 


وهو النكا-(") : 


. 73756 الزنجاني » تخريج الفروع على الأصول » ص‎ )١( 
. ۲۳۷ الزنجاني » تخريج الفروع على الأصول » ص‎ » ٠ الدبوسي » تأسيس النظر » ص‎ )۲( 


16۸ 


المطلب التاسع : العزم والإرادة للفعل بمنزلة الفاعل 


من كان عازما على الفعل عزما جازما » وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل(١)‏ 


۲ من نوى الخير » وعمل منه مقدوره » وعجز عن إكماله ؛ كان له أجر عامل" . 
العزم على الشيء هل يكون بمنزلة ذلك الشيء أم لا ؟9) 
الأصل عند مالك رحمه الله - أن العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء 
> وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عند الحنفية) . 


ب معانى المفرةاك ٠‏ 

العزم : مصدر هزم عزما وعزيمة ؛ إذا أراد الفعل وقطع عليه » وهو القصد والإرادة 
المؤكدة والنية الجازمة| على فعل الشيء » وعقد القلب على إمضاء الأمرا" . 

المباثتثرة م بار لامر سكو ان يحض بنلسه ويله فة أ » والمراد : إخراج 
الشيء من حيز القوة إلى الفعل” وء ك 


ج المعنى الإجمالي : 
إذا عم الإنساق رما جازم أكيذا على فعل کے خا كان أم نينا کے :وافتز ن:يهذا العزم 
مايقدر عليه من الفعل أو مقدمات الفعل كالقول ونحوه ؛ فإنه يكون في منزلة الفاعل التام 


1 4 فت و التواب والعقاب7'') 5 وهذا في العبادات 3 وأما المعاملات » وما ينبغي 


)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج77 » ص ۲۳١‏ » الميمان » ناصر بن عبد الله » القواعد والضوابط الفقهية 
عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ١٠م‏ » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 15١5١ه‏ ل ١٩۱۹م‏ . ص 
484 . 


) 


۲) ابن تيمية » مجمو ع الفتاوى » ج۲۲ › ص ”757 › ج٦۲‏ › ص ۲۹٤‏ › ج78 عاص ١۳١‏ . 
(۳) القفصي » المذهب في ضبط مسائل المذهب » ج۲ » ص ٠٠١‏ . 

. ٤ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج۲ ۰ ص‎ ٠ ٤۹١ تأسيس النظر » ص‎ ٠ الدبوسي‎ )٤( 

(5) الجوهري ٠»‏ الصحاح »جه »> ص ۱۹۸9 . 

EEE TANER e) 

(۷) المناوي » التعاريف » ص ٥١١‏ . 

(۸) ابن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »> ص 5١‏ . 

(1) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ » ص ٤‏ . 

)٠ )‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ > ص > ٠»‏ الميمان » القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في 
كتابى الطهارة والصلاة » ص ۲٤١۹‏ . 
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الاحتياط له كالأنكحة والطلاق والحدود والكفارات ونحوها ؛ فلا يكون العزم فيها بمنزلة الفعل 
المعزوم عليه على الراجح » خلافا للرواية الثانية عن مالك رحمه الله في العزم على 
الطلاق › وأصل مالك رحمه الله في ذلك : أن من حلف على شيء ليفعلنه ؛ فهو على 
حنث حتى يفعله ؛ لأنه لا يدرى أيفعله أم لا ؟ » ومن حلف على شيء أن لا يفعله ؛ فهو على 
بر حتى يفعله() . 

من أمثلتها : 

من كان له ورد يصليه من الليل » فنام وفي نيته أن يقوم إليه » فغلبته عينه فنام ؛ كتب له 
أجر ورده » فكأنه قام بالعمل كاملا » فهذا في العبادات . 

وأما غير العبادات ؛ فإذا عزم الرجل على أن يطلق امرأته ‏ ولم يتلفظ بلسانه ‏ ؛ فإن 
الطلاق لا يقع ما لم ووقعد افص "ةو و ee‏ كت اقول الثاني عندهم : أنه يقع 
بنفس العزم ولو لم يتلفظ به 


. "۷ سحنون » المدونة الكبرى » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) الميمان » القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة »> ص 55١‏ . 

(؟) عبد الوهاب ٠‏ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي » (ت5477ه) » التلقين في الفقه المالكي 
١م‏ » تحفيق : محمد ثالث سعيد الغاني » مكتبة نزار مصطفى الباز » الرياض » مكة المكرمة > ج۱ › ص ريس 
> الدبوسي » تأسيس النظر » ص ٤۹4‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية › > ج۲ » ص ٤‏ . 
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المطلب العاشر : الاستمرار والدوام › والابتداء والانتهاء 


أ صيغها : 
١‏ اختلف المالكية في : التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم أو لا ؟ » إلا أن 
يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما فيتفقون إذا تحقق . 
الدوام كالابتداء أو لا ؟ لا العكس7") 
 "‏ الدوام على الشيء هل هو كالابتداء ( كابتدائه ) أم لا ؟ . 
- الدوام على الفعل بمنزلة الإنشاء( . 
الاستدامة كالابتداء© . 
الأصل عند محمد : أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى له حكم الابتداء » وعند أبي 
يوسف : لا يعطى له 6ك عدب جود نو وك ات 
٠‏ يغتفر في الّقاء ( الدوام )“ما لا يغتفر في الابتداء( » و( قل ) يغتفر في الابتداء ما لا 
يغتفر في الانتهاء ( الدأرام ) ( البقاء) ‏ . 
6 يحتمل في آلدوام ما لاتحتمل في الاتتذاى» وقد يُحَتَمْلُ فلي الابتداء ما لا يحتمل في 
الدواء . 


. ۲۷۸ المقري » القواعد » ج١ » ص‎ )١( 
. ١1 المقري » القواعد » ج١ »> ص ۲۷۹ + 75" » الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص‎ )١( 
البورنو » موسوعة‎ » ٠5 إعداد المهج »> ص‎ ٠ إيضاح المسالك > ص 51 » ق١ » الجكني‎ ٠ (؟) الونشريسي‎ 
. ۲۱١۹ القواعد الفقهية › > ج۵ » ص‎ 
. ۲٦° البورنو » موسوعة القواعد الفقهية ۰ ج۵ » ص‎ )٤ 

) ابن قدامة » المغني > ج۱۳ »ص ۰ » ابن رجب » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد » (ت15/اه) › 
تقرير القواعد وتحرير الفوائد » طا » ٤م‏ » تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن عفان » 
الخبر» 519١اه‏ ۱۹۹۸م. ج٠‏ » ص ٠ ٤١١‏ الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص 77١‏ . 
(5) الدبوسي » تأسيس النظر »> ص 6” » وينظر : البركتي » قواعد الفقه »> ص "٦‏ . 
(۷) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ٠٠١ › ۳١۳‏ » الزركشي » المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص 
٠. 5‏ السيوطي » الأشباه والنظائر > ص 7 ٠»‏ مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام » ج١‏ » ص للك 3 
الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية > ص ٠٤٠١‏ » العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 
للتيسير » > ج۲ »> ص ٠ 3١١‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية > ج۲ » ص ۱۸1 0۱١)‏ . 
(۸) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص "١5‏ » الزركشي › المنثور في القواعد » ج۲ » ص ۳۷١‏ › 
الحصني ٠‏ القواعد » ج” » ص ٠‏ , السيوطي » الأشباه والنظائر »> ص 5 ٠»‏ الجرهزي » ابن نجيم الأشباه 
والنظائر » ص 5" ٠.‏ المواهب السنية مع الفوائد الجنية » ج۲ » ص 5١5‏ » حيدر > درر الحكام > ج۱ » ص 
ل لس ا N‏ ل E‏ > ج۲ » ص ٠١٠6‏ . 
(9) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج۲ ص 5 ٠.‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » ص كهع . 
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١5١ 


٩‏ كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء ( الشروط تعتبر في الدوام كاعتبارها 
في الابتداء سيما إذا كانت لمعذي يحتاج إليه في الدوام ( > وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعنبر في 
الاستدامة" . 


ما مع ابتداؤه مُنعت استدامته ( ما منع الدوام منع الابتداء  )‏ . 


. وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء إلا ما استثني()‎ ١ 


. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء‎ ١ 
اليقاة دول نو ال‎ 
. الاستدامة ( الدوام ) أقوى من الابتداء"‎ 4 
استدامة بقية الفعل إن كان سببه مباحا أو مندوبا بقي على حكم أصله » وإن كان‎ 
. سببه غير مأذون فيه شرعا اعتبر حكمه بنفسه!"‎ 


الدفع أسهل سف الو فم سوالو اف أقوی سال نا 


- الدفع أولى|( أقوى ) من الرفع(" 
المنع أسهل) من الف 
يغتفر في الثاني "ما لا يغتفر في الأؤائل!؟') 


» الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني‎ ٠ 57 ابن قدامة » المغني » جا » ص 48 ۰ جم » ص‎ )١( 
. ۳۷۳ ص‎ 

(۲) ابن قدامة » المغني » جه »> ص ۷۸ ٠»‏ الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ۲۷۲ . 

)"( ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج٠‏ > ص ۳۱۷ . 

. "٠١ ابن ن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )٤( 

(5) الفضفري » شرح المنظومة الفضفرية في القواعد الفقهية » ص 54 . 
ا > ج۱ » ص ١‏ » الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »> ص 
۳۹ 


ge Ns CT ANE ES 
» الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية‎ ٠ "١5 الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة » ص‎ 
.185 ج۲ »ص‎ 

(۸) الزركشي » المنثور في القواعد » ج١‏ › ص ١6٠١‏ . 

(9) ابن القيم › إعلام الموقعين > ج٤‏ »ع ص ٠١١‏ » ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ١١7‏ » 
الجزائري » القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين > ص 55؛ » الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية 
الكلية » ص ١5١‏ . 

)٠١(‏ ابن القيم › إعلام الموقعين .» جه »> ص ٤١٤‏ » الجزائري » القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام 
الوقن كل 4117 

› السيوطي‎ » ١١5 المنثور في القواعد » ج٠ »> ص‎ ٠ الزركشي‎ ٠. ٠ القواعد › ج۲ » ص‎ ٠ المقري‎ ١ 
. ٠۸ الأشباه والنظائر » ص‎ 

(١1)ابن‏ رجب ٠‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد »> ج٠‏ » ص ۲ ٠»‏ الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية 
الكلية » ص ١5١‏ . 

» البورنو‎ » ١١72 ء الفاداني » الفوائد الجنية » ج٠ > ص‎ ٠ السيوطي » الأشباه والنظائر ›» ص‎ )١5( 
. 555 موسوعة القواعد الفقهية »> ج١ » ص‎ 


ب معانى المفردات : 

يغتفر : من الغقر وهو الستر والتغطية » والمغفرة : أن يستر القادرُ القبيح الصادر ممن 
تحت قدرته(" ) » والمراد : يتسامح ويتغاضى عن ذلك الشيء ولا يلتفت إليه . 

الدوام : الاستمرار والبقاء97 » أي في خلال الأمر وأثنائه) . 

الإنشاء > هو بمعقى الايقداء 7 : 

قد : تشير إلى أن هذه القاعدة ليست مطردة عامة بل قد تتخلف › فهي بمعنى : ربما التي 
تدل على التقليل والندر 5“ 


ج المعنى الإجمالي : 

إن الشرع قد يتسامح في ابتداء الأمور أكثر مما يتسامح في دوامها » فيجيز بعض الأمور 
إذا فلت قدا لكك وآ يجيز ها نتداع لر ن 
معين ولا يجيز الاسقمرار عليها“ » وأن ما يمتنع على المكلف فعله إما مطلقا أو مقيدآ بحالة 
معينة فالشرع يتسامح فيه في حال كونه امتداداً واستمراراً للوجود السابق الصحيح ما لا يتسامح 
في إيقاعه ابتداء ال قالبقاء والاستمزار غلى_الشئء بمكن أن يعلى له حكم الابتداء باتفاق 
الفقهاغ وان وقع الخلاقت فى بعطن المبنائل7") 

وقد فرّق ابن القيم ‏ رحمه الله بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام » وأن أحكام الابتداء لا 
تؤخذ من الدوام » وكذا العكس في عامة مسائل الشريعة!'') » وأن من الأحكام ما لا يفرق فيها 


بين الابتداء والدوام ؛ لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها" » يقول السرخسي ‏ رحمه الله : 


NY الأزهري » تهذيب اللغة » ج۸ »> ص‎ )١( 

(؟) الجرجاني » التعريفات »> ص كا . 

(۳) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية ج۵ » ص ۲٦١‏ . 

» ١١9 الزرقا » شرح القواعد الفقهية > ص 717 » إسماعيل » القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » ص‎ )٤( 
لندو‎ 


ي » القواعد الفقهية »> ص ٤٠١‏ . 

6 ج۵ » ص ۲٦١۹‏ . 

*) الزقا » شرح القواعد الفقهية » ص 755 . 

۷) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ۳٠۳‏ . 

6) العبد اللطيف , القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج٠‏ » ص 506 . 
)٩‏ المصدر نفسه » ج” » ص 5١7‏ . 

. ٤٥1 صءا١ج٠ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ )٠١ 

. ۱١۷ ابن القيم » إعلام الموقعين ج٤ »> ص‎ )١ 

. ۳۲۹ المصدر نفسه » ج٤ » ص‎ )١١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1۳ 


(( ... اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا )) » وشدد ابن السبكي النكير على 
من يعد الدوام أصلاً من أصول القواعد » ومن يعد في القواعد المسائل القليلة التي وقع فيها 
عكس هذه المسائل وهو ما دعت إليه الضرورة من اغتفار الشيء في الابتداء دون الدوام ؛ فإن 


('" » وناقش الإدريسي قول ابن القيم ‏ رحمه 


ذلك مستثنى من قاعدة : ما منع الدوام منع الابتداء 
الله بأن هذا لا يؤثر على القاعدة القياسية بشيء ؛ لأن الابتداء قد يتقوى بما يعضده من الأدلة 
فيقارن الاستدامة أو يتعداها إلى أن تصبح لاحقة به » وخروج بعض الفروع عن سلطة قاعدة 
لقيام دليل آخر لا يطعن في صحة القاعدة وحجيتها!" . 

واعترض ابن السبكي ‏ رحمه الله على إدخال : ( قد ) في القاعدة ؛ لأن المسائل 
المندرجة تحتها قليلة فلا تكون قاعدة مستقلة بل مستثناة » والمستثنى لا يكون قاعدة مستقلة › 
ولفظ الاغتفار حاصل ودال على ذلك بدون ( قد ) » والاغتفار يدل على أن الأصل المؤاخذة به 
لولا ورود المغفر نركاكوب جع ”ادوع كج باب النجاسة ‏ في أقسام 
الطهارات!) . 

ومعنى قاعدة f‏ المنع أسهل من الرفع : أن بعضن التصرفات لمكن منعها من أول الأمر 
لسبب من الأسباب فإذا تلبس بها صاحبها وأزيّد_إخراجه عَنَهنَا فقد يصعب ذلك ؛ فإن المنع 
الأوليّ أسهل من الرفع لها . 

وقيد النووي ‏ رحمه الله قاعدة : الاستدامة كالابتداء بما إذا كان الابتداء صحيحا . 

وقيّد الخلاف في القاعدة الأولى باستدامة حكم الشيء لا في إيصال شيء بشيء ولا إدخاله 
فيه ؛ كمن أحدث قبل كمال غسله ثم توضأ ولم يجدد النية عليه » والوضوء عبادة أخرى غير 
ارتفاع الجنابة فإنها ارتفعت بالاغتسال!! » واعتبر أن أصل هذه القاعدة مبني على الاختلاف في 
افتقار حال بقاء الحادث إلى السبب كحال حدوثه » فإن قيل بافتقاره ؛ فوجوده ملزوم لوجود سببه 


أبدا » فدوامه كابتدائه » وإلا فهو مستغن ٠»‏ وقد كان مفتقرا ء فلا يكون الآن على ما كان" › 


)١(‏ السرخسي » أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل » (ت0٠545ه)‏ › أصول السرخسي › طا » ام » تحقيق 
: د.رفيق العجم » دار المعرفة › بيروت › ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . ج »> ص ۲۳۹ » وينظر : الندوي » 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 11١‏ . 

(۲) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ۳١۷ ۳۱١‏ . 

(*) الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ٠۷۲‏ . 

. ١5١ الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »> ص‎ )٤( 

(5) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ 2» ص "٠١‏ . 
(1) النووي » المجموع » ج١‏ › ص 5١7‏ . 
(۷) المقري » القواعد » ج١‏ ›» ص ۲۷۹ . 
(۸) المقري » القواعد »> ج١‏ » ص ۲۸۰ . 
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وتندرج قاعدة : الدوام كالابتداء أو لا ؟ تحت قاعدة : اشتمال الشيء على الشيء هل يزول 
بتجدد سبب المطالبة بالداخل » أو لا يزول ما دام القصد متعلقا بالعدم فلا ينويه!" . 

واعتبر ابن السبكي ‏ رحمه الله أن الأصل استواء وجود الشيء ابتداء ودواما إما جزما 
أو على الأصح ٠‏ وإذا نزّل الدوام منزلة الابتداء فهو الخارج والمستثنى » والمستثنى لا يكون 
هو القاعدة . 

وما كان معتبراً من الشروط والموانع في الابتداء يعتبر في الاستدامة وجوداً وعد . 

وهذه القواعد قريبة في المعنى من قاعدة : المانع الطارئ هل هو كالمقارن » وأنها من 
أقسام المانع » وهي تابعة لقاعدة : التابع تابع9) . 

وغالب فروع قاعدة : يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام ترجع إلى قاعدة أخرى 
وهي :من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلاً 
للممنوع!) »ومن قروعها ‏ كلك س قاعذة : الاقم اسهل ( أتولى ) من الرفع غالبا ؛ فإن 
الشيء يدفع ابتداء ولا يرفع دواما ؛ لصعوبة الرفع » ويحتاج في الابتداء ما لا يحتاج إليه في 
الدوام ؛ لثبوته واستقرالها" . 

وما دام أن البقاء أشهل من الابتداء-فالذي لا يجو ابتداء قد يجوز بقاء“ . 

وأقسام ما يغتفر في الدوام والانتهاء وبالعكس أربعة : 

ما يحرم ابتداء فعله واستدامته ؛ كشرب الخمر ويجب تقيؤه . 

ما لا يحرمان » وهو سائر المباحات . 


ما يحرم ابتداء فعله ولا تحرم استدامته ؛ كالصور المنقوشة على البسط . 


. ٠۲١ المقري » القواعد » ج١ » ص‎ ١ 

؟) ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ »ص ٠٠١‏ . 

*) الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ٠۷۲‏ . 

» ١15 الحصني » القواعد » ج۲ » ص‎ » ۲۴١ العلائي » المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج١ » ص‎ )٤ 
. 5١” لسيوطي » الأشباه والنظائر > ص 185 » الأهدل » الفرائد البهية مع الفوائد الجنية » ج؟ » ص‎ 

. ١١7 الفاداني » الفوائد الجنية »> ج”" » ص‎ )٥( 

(1) العبد اللطيف ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير > ج۲ > ص 1١5 ٠ ٠ ٩‏ » وشرحها في نفس 
المصدر : ج١‏ » ص ٤٤٦۲‏ » وابن رجب » تقرير القواعد وتحرير الفوائد » ج١‏ » ص 576 . 

(۷) ابن القيم › إعلام الموقعين > ج٤‏ »> ص ١5١7‏ » ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ١١7‏ » 
الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص ٠ ١١5‏ الجرهزي ٠‏ المواهب السنية مع الفوائد الجنية > ج۲ »ص 
ان ١‏ » العبد اللطيف ٠»‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير > ج۲ »ص ۲ »۰ ٦۱۳‏ » القواعد 
والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى كتابى الطهارة والصلاة » ص ٠٠١‏ . 

(۸) حيدر » درر الحكام » ج١‏ » ص 5١‏ . 


سا سا سا س 


١5ه‎ 


 :‏ ما تحرم استدامته ولا يحرم ابتداء فعله ؛ كالصائم إذا جامع في الليل وطلع عليه 
ف 


د من أمثلتها : 

إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة » فهل يقطع صلاته أو يمضي فيها ؟ » فيهاخلاف › 
فعلى القول بقطعها ؛ فإن الاستدامة ليست كالابتداء » ولم يغتفر في الاستدامة ما يغتفر في 
الابتداء » ولم يكن الدفع أقوى من الرفع » وعلى القول بمضيه فيها » فبخلاف ذلك ؛ فإنه اغتفر 
في الاستدامة ما اغتفر في الابتداء » والاستدامة كالابتداء . 


ه من مستثنياتها : 
من وجبت علوككف كمساب نادوس طم دفو جد« فج لكوم ثم أيسر » فيستمر في 
صومه » ولا يجعل دوآآمه عليه كابتدائه7) . 


)١(‏ الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد . ج” . ص ٠ ۳۷١‏ وينظر : العلائي › المجموع المذهب في قواعد 
المذهب » ج١‏ . ص 95" » الحصني » القواعد » ج۲ » ص ١516‏ . 

(؟) ابن قدامة › المغني » ج١‏ » ص ۳٤١‏ », العلائي › المجموع المذهب في قواعد المذهب » جا » ص 
٠» ۷‏ الحصني » القواعد » ج” »ع ص ٠‏ .ب٠‏ العبد اللطيف ٠»‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج 
و 

(۳) الونشريسي » إيضاح المسالك » ص 1۷ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٥‏ »> ص 365 . 
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المبحث الثاني : تنزيل الموجود منزلة المعدوم 
وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : القليل واليسير والنادر لا حكم له( 


إن الشيء إذا كان قليلا أو يسيرا أو تادرا فإنه يكون في حكم العدم في أكثر المسائل » 
وقواعد العفو عن اليسير والنادر كثيرة جدآ » وسأذكر في هذا المبحث القواعد افر ا 
حكم له ولا اعتبار وأنه كالمعدوم أو أنه ملحق بالغالب » ويطلق على القليل والنادر مغلوب . 

: أ س صيغ النادر‎ / ١ 

النادر لا حكم ل 
۲ - الحكم لا ينبني على النادر ° 
النادر لا يفرلك بحكم ٠‏ . 


: لا عبرة بالنلار ا النادر لا يعتبر 7 . 


ه لا أثر للنادرة . 
النادر في حم المعدوم . 
- النادر ملحق بالعده“ 
ما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوء . 
النادر هل يلحق بالغالب ؟) . 
النادر حكمه حكم الغالب" . 


.555 ذكر أنه من أنواع إعطاء الموجود حكم المعدوم : الأصفهاني » الكاشف عن المحصول » ج٦ » ص‎ )١( 
» ۲۷۲ المرغيناني » الهداية مع فتح القدير » ج5 » ص‎ » ٠ 5 ابن عبد البر » الاستذكار » ج9١ › ص‎ )۲( 
إسماعيل » القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » ص‎ E المنثور في القواعد » ج٣ » ص‎ ٠» الزركشي‎ 
. 597 الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ »> ص‎ ٠» 5 

(۳) المصدر نفسه » ج١٠‏ › ص 1١55‏ . 

. 55190 البهوتي › كشاف القناع » ج٠ » ص‎ )٤( 

(5) السرخسي » المبسوط . ج١‏ . ص ۱۲۲ ۰ ج۲ › ص ۱۸۹ . 

(5) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج۲ »> ص ۸۸ » ابن الملقن » الأشباه والنظائر » ج۲ » ص ۲١١‏ . 

(۷) ابن قيم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي > (ت١دلاه)‏ » زاد المعاد 
في هدي خير العباد » ط٣۲‏ › هم > تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » 
بيروت » مكتبة المنار الإسلامية » الكويت » ١ ٠5‏ هھ ل ۱۹۸۹م . ج5ء ٠. ١‏ الجزائري ٠‏ القواعد الفقهية 
من إعلام الموقعين ء ص 555 . 

(۸) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ . ص ٠١‏ » جه . ص ۲٤۹ ٠» ۲١١‏ » الندوي ٠»‏ موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ”597 . 

(9) ابن قدامة ء القواعد المغني » ج٠‏ » ص ۲٠١‏ » وينظر : الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » 


. ۳٣۹۲ ص‎ 


11۷ 


. النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم/"‎ ١ 
وهل كما ندر حكم ما غلب آم حكمٌ نس كالفلوس والرطب”*)‎ 
. النادر لا يظهر في مقابلة الغالب7‎ 57 


۳ - النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنس(" . 

4 اختلف في اعتبار حكم النادر في نفسه أو إلحاقه بالغالب" . 

5 الصور النادرة ( نوادر الصور ) هل تعطى حكم نفسها أو حكم غالبها ؟) . 
اج لرن الاق علوم ,الممون الخو 

عد لا رن الور الو 


۸ - النادر إذا دام يعطى حكم الغالب!'" . 
8 الأصل إلحاقالفو هرا رخصد الأضاج مو لضام 
٠‏ إذا دار الشليء بين النادر.والغالب فإته يلحق بالغالبُ"' . 


ب معانى المفرذااك : 
النادر : ما قل وجوده وإن لم يكن » وهو أقل من القليل . 
الفرد : هو الذي لا نظير له ولا مثل ولا ثاني » والفرد : ما كان وحده” » والمراد به 
هنا : الفرع المعين المجهول الحكم » وهو النادر7" . 


. ۲٤١ الزركشي » المنثور في القواعد » ج۳ » ص‎ )١( 

)١(‏ الكاساني » بدائع الصنائع > ج٥‏ »> ص ٠» ٠١7”‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 
5575 . 

(۳) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 454 . 

(4) الزقاق » المنهج المنتخب مع إعداد المهج » ص ١١4‏ . 

(5) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5© > ص ۲ . 

(5) الزركشي » المنثور في القواعد » ج۳ » ص 755 . 

. ٣٤١٠ ۲٤٤ ۲٤۳ المقري » القواعد » ج١ › ص‎ )۷( 

(۸) الونشريسي ؛ إيضاح المسالك > ص 5 » ق 0ه ٠‏ الجكني ٠‏ إعداد المهج » ص ٠. ١١1‏ 

(1) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص e‏ 

. ٠٠١ المصدر نفسه » ج۲ 2 ص‎ )٠١( 

. ۲٤٤ الزركشي » المنثور في القواعد » ج٣ > ص‎ )١١( 

)١١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى › ج٠۲‏ . ص ده هك ١‏ » الحصين ٠»‏ القواعد والضوابط الفقهية 
للمعاملات المالية عند ابن تيمية » ج۲ » ص ٠ ١‏ الميمان ٠»‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي 
الطهارة والصلاة »> ص "١١‏ . 

05 الفروق » القرافي » ج٤‏ ص TY‏ » إسماعيل » القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه »> ص 718 . 
)١5(‏ الكفوي » الكليات » ص 6468 . 

(15) ابن منظور » لسان العرب » ج۳ » ص eT!‏ رضم 


ج - المعنى الإجمالي : 

اعتبر بعض الباحثين قاعدة : النادر لا حكم له من القواعد المتعلقة بالشك » والشك لا 
حكم له في مقابل اليقين » وأنها من ضوابط ومقيدات قاعدة : العادة محكمة . 

تسمى هذه القواعد بقاعدة : الالتفات إلى نوادر الصور( . 

وهي قاعدة فقهية أصولية » ولها مستثنيات كثيرة » فأحيانا يكون النادر هو المعتبر والغالب 
هو الملغى › وأحيانا يلغى الغالب والنادر معا » فلا يكون لأحدهما حكم » ويكون الحكم بالحجة 
القاطعة دون نظر إلى الغالب والتادر . 

فالأحكام الشرعية إنما تبنى على الغالب والأكثر دون القليل النادر وهو الأصل › فإن النادر 
والشاذ لا حكم له بجانب الغالب » فالمغلوب مغلوب » والأصل في الشرع حمل الأمور 
والأحكام على ما يكثر دجست جب 01 

يقول القرافي م رحمه الله = : (( ... فينبغي لمن قصد إثبات أأحكم الغالب دون النادر أن 
ينظر هل ذلك الغالبع مما ألغاه الشرع أم لا ؟ » وحينئذ يعتمد عليه وأما مطلق الغالب كيف 
كان في جميع صوره فخلاف الإجماغ )2 . 

والصور المجهولة الحكم تلحق بحكم الأحوال الغالبة دون الأحوال النادرة » فالاحتمالات 
النادرة لا يلتفت إليها » والحكم للأعم الأغلب . 

والنادر قسمان : قسم يدوم غالبا ؛ كالمستحاضة » وقسم لا يدوم » وهو نوعان : نوع يأتي 
معه بالبدل للخلل ؛ كمن نسي الماء في رحله فيعيد » ونوع لا يأتي معه بالبدل ؛ كمن لم يجد 


. ٩١ الحصين » القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية » ج٠ » ص‎ )١( 

(1) الميمان » القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة » ص ٠١۷‏ . 

(۳) باحسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص 7١5‏ . 

٠٤١١ › د.يعقوب بن عبد الوهاب > قاعدة : العادة محكمة » طا » ١م » مكتبة الرشد › الرياض‎ ٠» باحسين‎ )٤( 
الندوي » موسوعة‎ > ١١7 المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية > ص‎ ٠ الحريري‎ ٠ ۲١ له "٠١٠٠م . ص‎ 
. °° القواعد والضوابط الفقهية » ج٠ »> ص‎ 

(5) المقري » القواعد » ج٠‏ > ص ۲٤٤‏ . 

)١(‏ الفروق » القرافي » ج٤‏ » ص 11 > الجكني ٠‏ إعداد المهج » ص 755 7555 » إسماعيل » القواعد 
الفقهية بين الأصالة والتوجيه »> ص 715 » وينظر : الحصين › عبد السلام بن إبراهيم بن محمد › القواعد 
والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية » طا ء ١م‏ » دار التأصيل » القاهرة » 577١ه ‏ 5١٠5م‏ 
aS‏ > ص ٩۹۳۲‏ > الميمان ٠»‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاةء ص ا١”‏ . 
(۷) الفروق » القرافي » ج٤‏ ص TTY‏ > البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٥‏ > ص ۲ . 

(۸) الفروق » القرافي » ج٤‏ > ص 1١١17‏ . 

(9) الحصين » القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية » ج٠‏ » ص 17 . 


1۹ 


ماءً ولا ترابا فلا يعيد(' » فالنادر إن دام واستمر فإنه لا يعطى حكم نفسه » بل يلحق بالغالب » 
ولا يكون الدوام مسوغا لإفراده بالحكم ؛ لوجود المشقة والعسر" . 

وقاعدة : إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب ليس على إطلاقها » بل هي 
مقيدة بثلاثة قيود : 

. أن يطرد الغالب بمخالفة الأصل‎ ١ 

۲ أن تكثر أسبابه . 

۳ ألا يكون مع النادر ما يعتضد به » وإلا قدم على الغالب عملا بالترجيح لتعينه/" . 

وهذه القواعد محل خلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة() . 


د من أمثلتها : 

المرأة إذا وجلل لى ولم كن لها روج و س وح ”3# ع شبهة › فاحتمال أن تكون 
حبلت مكرهة » أو بتحمّل » أو بوظء شبهة ٠‏ وهذه احتمالات نادرةإ» واحتمال أن تكون حبلت 
بزنا وهو الأغلد والأكثر › وآلأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلبا|دون النادر » فيحكم عليها 
بالحدا . 


ه ‏ من مستتثنياتها : 

ذكر القرافي ‏ رحمه الله عشرين صورة لما قذم فيه النادر على الغالب » وعشرين 
أخرى لما ألغي فيها النادر والغالب معا » ومن الصور التي اعتبر فيها النادر وهي تصلح 
استثناءً للقواعد السابقة : 


. ۳۹۹ السيوطي › الأشباه والنظائر » ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الزركشي » المنثور في القواعد » ج۳ » ص 755 . 

(؟) ابن حسين المكي › محمد علي المالكي » تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية مطبوع بهامش 
الفروق للقرافي ٠‏ "م » عالم الكتب › بيروت . ج٤‏ »> ص ٠ ١١١‏ إسماعيل » القواعد الفقهية بين الأصالة 
والتوجيه .» ص ۲۹۸ > وينظر : الحصين ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية » ج۲ » 
و5 

» ٤٦ المنثور في القواعد » ج۳ 2» ص‎ ٠ الزركشي‎ ٠ "55 ۲٤١ المقري › القواعد . جا › ص‎ )٤( 
. ٠٠١ الجكني › إعداد المهج » ص‎ ٠ ٥۷ ق‎ ٠ ۹۲ إيضاح المسالك > ص‎ ٠ الونشريسي‎ 

(5) ابن تيمية » مجمو ع الفتاوى » ج۲۸ » ص ٠ ۲۳١‏ الحصين ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية 
عند ابن تيمية » ج۲ » ص 17 . 

(5) الفروق › القرافي › ج٤‏ » ص 11 ٠ ٠۷۲‏ وينظر : ٠‏ الجكني » إعداد المهج » ص 55 ” 0 
TE‏ 


V۰ 


الغالب على ثياب الصبيان النجاسة ‏ لا سيما مع طول لبسهم لها » والنادر سلامتها » 
DS CG‏ © » فألغي الغالب » وأثبت 


۱ للنادر؛ لطفاً بالعباد وتيسيرآ 
ر واللسدرل. ١‏ تلد 


)١(‏ رواه البخاري ٠»‏ في كتاب الصلاة » باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة » برقم : 5١5‏ » ج 
؟ > ص ٠۷١‏ » ومسلم » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز حمل الصبيان في الصلاة » جا › 
ا 

)١(‏ الفروق » القرافي ak‏ > ص ١١55‏ > »> الجكني » إعداد المهج » ص ٠» ۲٤۸‏ البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية » > ج١‏ » ص ٠» 3١5‏ قلعه جي » د.محمد رواس قلعه جي ٠‏ الموسوعة الفقهية الميسرة » طا › "م ء دار 
النفائس بيروت . ١57١اه‏ لا م . ج۲ » ص ۱٤۷۸‏ . 


1۷1 


؟ / أ صيغ القليل والأة 

. الأقل تابع ( تبع ) للأكثر'‎ ١ 

. الأقل يتبع الأكثر‎ ١ 

. القليل تبع للكثير"‎ - ٣ 

القليل يتبع الكثير في العقود . 

ت القليل من الأشياء: معفؤ ع : 

5 يعطى ( إعطاء ) الأقل حكم الأكثر . 
ب معانى المفردات : 

القليل : ما كان دون الكثير/" . 


الأكثر : ما كان فوفد الكفودح و هوديمدذولة-الغالجك- 


ذكر المقري ‏ ره ال أن هذا النؤع من“ باب التقيز ات٠‏ فاه يقتر الأقل كالعده . 
وقواعد التيسير تدخل في زمرة القواعد التابعة للقاعدة الكلية الكبرى : المشقة تجلب 


الس 


والمشهور من مذهب مالك رحمه الله : أن الأقل يتبع الأكثر » وقيل : لكل حكم 


نفسه ‏ » والخلاف فيها كالخلاف السابق في النادر » وما قيل في النادر يقال هنا » فإن الأقل قد 


يقدم ويلغى الغالب7"" . 


)١(‏ السرخسي » المبسوط » ج۱ » ص ۱۲۲ » ج۹ » ص ١9‏ » الدمشقي ٠‏ أبو الفضل » مسلم بن علي » (ت 
في القرن الخامس الهجري) ٠‏ الفروق الفقهية » طا » ١م‏ › تحقيق : محمد أبو الأجفان » وحمزة أبو 


فارس » دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ ۱۹۹۲م . ص ل" 
(۲) المقري » القواعد » ج۲ »> ص ٠. ٠‏ الونشريسي » المعيار المعرب › ج۷ » ص 755 . 


. 011 المقري › القواعد » ج۲ » ص لهم‎ )٠ 
. ۲ الفروق » القرافي » ج٤ > ص‎ )١ 


١ا/‎ 


ويستثنى من هذه القواعد مسائل الربا » فإن القليل واليسير منه لا يعفى عنه ؛ لشدة 
حرمته » بخلاف الغرر اليسير والغش اليسير ٠‏ ولذلك يلحق الفقهاء الشبهة بالحقيقة احتياطا في 
المسائل المنوطة بالربا » إلا أن بعض المسائل استثنيت من الربا ؛ كاستثناء العرايا من المزابنة 
من أجل الضرورة ومسيس الحاجة إليها في بعض الصفقات 7‏ يقول الونشريسي ‏ 
رحمه الله : (( والغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا له فإنه مغتفر جائز ... » والربا لا 


يجوز منه قليل ولا كثير ))!" . 


د من أمثلتها : 
فيما دونه ؛ لأن الثلث فما فوقه في حيز الكثير فله حكم » وما دونه في حيز القليل فلا حكم له » 
TT) E = 3‏ 
والقليل تبع للكثير" . 


)١(‏ الندوي » موس وعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص 0۹ © 1 > وينظر : الإدريسي ٠‏ القواعد 
الفقهية من كتاب المغنى » ص 25 . 

(۲) الونشريسي » أبو العباس أحمد بن يحيى » (ت٤١۹ه)‏ » عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع 
والفروق » طا ء ١م‏ » تحقيق : حمزة أبو فارس » دار الغرب الإسلامي » بيروت › ١٠5١ها‏ ب ١۹١م‏ . 
ص ۳۸۹ . 

(۳) سحنون » المدونة الكبرى » ج٤‏ » ص ٠ ٠١‏ الدمشقي › الفروق الفقهية »> ص ۸۸ . 


1V۳ 


۳ / | صيغا 

. اليسير معفو عنه في كثير من الأحكاء!"!‎ ١ 

؟ ‏ اليسير ( يتسامح به ) تجري المسامحة فيه بخلاف الكثير! . 
E‏ لسر ؟تدكلة EEE‏ 

4 اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه) . 

ه ‏ اليسير مغتفر ( عفو )° . 

حاقذا يكحمل اليسير فيما لا يكتحمل فة العقي 100 

۷ - اليسير يكون تبعا للكثير!" . 


ب معانى المفردات : 

اليسير : هو القليل وح حصب وس تسافا 

معفو : من عظّا يعفو عفوا فهو معفو عنه » والعفو : هو المحو › وأعفاه من الأمر ؛ 
بره » والمراد : هو الذي لا يرواخد به ولیس له حكم نفسه”: 

يتسامح : من للسْتمح > وهو أصل يذل على سلاسة وسهولة) » ويتسامح هنا بمعنى : 
يتساهل في الشيء فلا ينظر إليه ولا يعتد به . 

يلتفت : من لفت ٠‏ وتلقت إلى الشيء والتفت إليه ؛ صرف وجهه إليه » وأصل اللفت : لي 
الشيء عن الطريقة المستقيمة! '" » والمراد بلا يلفت إليه : لا يعتد به ولا ينظر إليه عند 
الحكم . 


)١(‏ الدبوسي ٠‏ تأسيس النظر ۰ ص ٤٦‏ > البهوتي » كشاف القناع » ج٠‏ ص 5 هء الندوي » موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ »> ص كدهع . 

. TA ابن قدامة » المغني » ج١٠ > ص ۱۲۳۲ > ابن مفلح » المبدع » ج5 »> ص‎ )١( 

(") الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص 517 . 

)٤(‏ ابن قدامة » المغني » ج٦‏ › ص ١75‏ > ابن مفلح » المبدع » ج٤‏ » ص 1۷۱ > الندوي » موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية » ج٠‏ »> ص EO‏ 

(5) القفصي » المذهب في ضبط مسائل المذهب » ج٠‏ > ص ۲١ > ۱٦۷‏ » الندوي » موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص كدهع . 

(1) السرخسي » المبسوط › ج١١‏ » ص ١15‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج7 » 
ص ۲۷٤‏ . 

(۷) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص 5١7‏ . 

۸ الجوهري › الصحاح » ج۲ » ص 2535 . 

4) الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ص ١59”‏ . 

7 ص‎ ٠ ٣ج‎ » ابن فارس » معجم مقاييس اللغة‎ )٠ 

. ۸٩ 85 ابن منظور > لسان العرب . ج۲ » ص‎ )١ 


V٤ 


مغتفر : أصله من الغقر : وهو الستر والتغطية » والمغتفر هنا : هو الذي يُتغاضى عنه 
وكل هذه الألفاظ وهي : العفو والمغتفر والمسامحة وعدم الالتفات إلى الشيء بمعنى واحد 


في القواعد » وهي بمعنى القليل والنادر . 


ج - المعنى الإجمالي : 

العبرة تكون للغالب » ويعد اليسير مغمورا ملحقا به » وبذلك يبقى الحكم سليما نافذا » فلو 
منع عقد من العقود من النفاذ بسبب أدنى خلل لضاق الأمر على الناس » ولأدى ذلك إلى الحرج 
والمشقة » وهما مرفوعان شرع( » يقول الكاساني ‏ رحمه الله : (( لأن اعتبار الغالب 


وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع ))/" . 


د من أمثلتها : 
من شروط المسحأعلى الخفينَ : أن يكون صحيحا » فلا يمسح على المقطوع › ويعفى عن 
القطع اليسير الذي يمك تابعة المثتي عليه أو ملا يظهر مته جل الق . 


. المغلوب ملحق بالعدم شرع("‎ ١ 

. إلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع/"‎ ١ 

۳ - المغلوب لا يظهر حكمه مع ( في مقابلة ) الغالب" . 

. 0) المغلوب في حكم المستهلك؛ ( المغلوب مستهلك بالغالب‎ >٤ 

ه ‏ المغلوب في حكم المستهلك » وإن كان الجنس واحدا ( سواء كان الغالب من جنسه 
9 


أو من غير جنسه 
5 المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب ( إذا كان من خلاف جنسه ) » والمستهلك 
في حكم المعدوء . 
۷ المغلوب تابع) . 
۸ العين المنغم وة فم سغيردهادإذادلم«يظهرأترسها«فهاع سه كالميعد و مة حكما أو لا ۶( . 
1 المخالط اللغلوب هل تتقلب عينة إلى عين الذي خالطه أو إلا تنقلب » وإنما خفي عن 
الحس فقط 09" , 
٠‏ الصور الخالقة مرخ :المغنيق اهل تغتبرسأيا ا ۶" 


ب معانى المفردات : 


معزت بهو القلين وار قلاف الع رمل في الاعات القن قط رها وذ 


)١(‏ الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع » ج٦‏ » ص ٤۸‏ > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 


Ea 

0( الكاساني » بدائع الصنائع » ج5 »> ص E)‏ 

(۳) السرخسي » المبسوط » ج” > ص 55 2 جه » ص ٠». ٠‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٥‏ > ص 
YT‏ 

. السرخسي » المبسوط » ج٥ » ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه » ج٤۲‏ » ص ١5‏ . 

(1) المصدر نفسه » ج۸ » ص ١84‏ . 

(۷) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ٤۱‏ . 

(۸) السرخسي » المبسوط » ج١٠‏ › ص ١15‏ › ج٤۲‏ . ص كم 

٠ج‎ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية‎ > ١ الهداية مع فتح القدير » جه ص‎ ٠ المرغيناني‎ )٩( 
ا‎ 

. ۲ تقرير القواعد وتحرير الفوائد » ج١ » ص‎ ٠ ابن رجب‎ )٠١( 

.° الونشريسي » إيضاح المسالك > ص ق‎ )١١( 

. ۰ إعداد المهج > ص‎ ٠ الجكني‎ ٠» ۷١ ق‎ ٠ الونشريسي » إيضاح المسالك > ص‎ )١١( 


1۷٦ 


المستهلك : استهلك المال ؛ أنفقه وأنفده" . والمراد : المنغمر في الشيء بحيث لا يتميز 
عما اختلط به أو امتزج . 

ج - المعنى الإجمالي : 

إن المخالط المغلوب الذي لم يظهر أثره هل تنتقل عينه إلى عين الذي خالطه فغلبه ويكون 
تابعا له في الحكم » أو لا تنتقل ؛ لأنه إنما خفي عن الحس فقط فيعطى كل منهما حكم نفسه 
+ » سواء أكان مائعا أو غير مائع » وسواء كان المخالط المغلوب من جنسه أو من غير جنسه 
> ومن أصل أبي يوسف ‏ رحمه الله صاحب أبي حنيفة : أن المغلوب مستهلك بالغالب وإن 
كان الجنس واحدا » وعند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله : في الجنس الواحد لا يكون 
الأقل مستهلكا بالأكثر » فيعتبر كل واحد منهما على حدة » والمستهلك الذي لم تظهر عينه فيما 
خالطه يكون كالعدم » وعند المالكية والشافعية والحنابلة خلاف في المسألة في المائعات وفي 
غير ها . 

وقاعدة : الصور الخالية من المعنى هي بمعنى : المستهلك هل يكون كالمعدوم أم لا ؟ » 
وجميعها تندرج تهت القاعدة الكبرى : المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا ؟ » 
فالمغلوب والمستهلك يعَطينان حكم المعدوم معنى . 


د من أمثلتها : 

لو حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذتّبا) ؛ حنث في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله 
ل»ء ولم يحنث في قول أبي يوسف ‏ رحمه الله » فأبو يوسف لا يسمي المذنب رطبا وإنما 
يسميه بسرا » فالإرطاب اليسير جعله مغلوباً مستهلكاً في حكم العدم » وكيف يكون رطباً وبسراً 
في حالة واحدة » وأما أبو حنيفة ومحمد فيجعلان الجانب الذي أرطب منه رطبا » كما أنه لو 
ميز ذلك وأكله وحده حنث في يمينه فكذلك إذا أكله مع غيره » فالرطب والبسر جنس واحد فلا 
يكون الأقل مستهلكا بالأكثر . 


. ٠١ الجكني » إعداد المهج » ص‎ ١ 
( 


(؟) السرخسي » المبسوط » ج۸ » ص ١85‏ . 

3 ۲ »ابن رجب > تقرير القواعد وتحرير الفوائد » ج١ » ص‎ ٠ إيضاح المسالك » ص‎ ٠ الونشريسي‎ ٤( 
.-۸ 

٥©‏ المذئّب : البسر الذي ذنب ؛ أي بدأ الإرطاب فيه من قبل ذنبه . النسفي » نجم الدين بن حفص » (ت 


۷ه( » طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » طا » ١م»‏ تحقيق : خليل الميس ٠‏ دار القلم » بيروت » 
5ه ٦۱۹۸م‏ . ص ١58‏ » ابن الهمام » فتح القدير » جه > ص ۱۲۰ . 
(1) السرخسي ٠‏ المبسوط » ج۸ » ص ١85‏ » المرغيناني › الهداية مع فتح القدير » ج5 » ص ١3٠‏ . 


V7 


الهالك حكما يلحق بالهالك حقيقة!" . 


ب - المعنى الإجمالي : 
يستوي هلاك الكل والبعض عند أبي حنيفة » فهلاك البعض كهلاك الكل »وعند الصاحبين : 
لا يعتبر هلاك البعض هلاكا للكل ٠‏ فيتقدر الهلاك بقدره تقديرا للحكم بقدر العلة . 
ج من أمثلتها : 
إذا هلك بعض السلعة بعد قبضها في يد المشتري » واختلف البائع والمشتري › فهل يتحالفان 
أم لا ؟ » فعند أبي حنيفة : يستوي هلاك كل السلعة وبعضها في المنع من التحالف » وعند أبي 
يوسف : هلاك السلعة يمنع التحالف في قدر الهالك » وعند محمد : لا يمنع التحالف أصلا" . 


)١(‏ الكاساني » بدائع الصنائع » ج٦‏ » ص ۲1 > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 
EY‏ 

0( الكاساني » بدائع الصنائع » جا » ص ۰ . 

(۳) المصدر نفسه » جا »ع ص 556٠‏ . 


۷۸ 


المطلب الثاني : المدركات العقلية 


دشت بعض القواعد الفقهية على أن المدركات العقلية كالموهوم والاحتمال والشك في حكم 
العدم » ويمكن إدخال المجهول والمنسي والمرجوح في حكمها › وبيان كل نوع منها كما يلي 


- الموهوم لا يعارض المتحقق*) 
> لا يترك المعلوم بالموهوء“) 
الموهوم فبر سم ووس eg‏ 
الاحتياط أن انجعل المعدوم” كالموجود » والموهوّم كالمتحقق ال 


ب معانى المفراات : 

التوهم : هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه » والتوهم : 
والتمثل في الذهن » وهو أدنى درجة من الظن والشك › ويدخل في التوهم : الوسوسة » واسم 
المفعول منه موهوم » والموهوم هنا : تخيل غير الواقع » وهو الاحتمال العقلي البعيد النادر 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام > ج١‏ »> ص 55 » الزرقا » شرح القواعد الفقهية > ص ۳٠۳‏ » الندوي 
> موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص "٦٤‏ . 

. 54 إسماعيل » القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » ص‎ » ٠١7 البركتي » قواعد الفقه > ص‎ )١( 

(۳) ابن قدامة » المغني > ج٦‏ »> ص ٠ 5١١‏ الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ۳۹۳ . 

)٤(‏ السرخسي » المبسوط » ج۱۲ › ص ٩۷‏ › ج75 » ص ٠١‏ » الندوي » القواعد الفقهية »> ص ١51‏ » وكتابه 
: القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير للحصيري » ص ۷ ٠٠‏ »با حسين › قاعدة : اليقين لا 
يزول بالشك + صن ١١‏ 

9 الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ » ص :١‏ » وينظر : السدلان » القواعد الفقهية الكبرى » ص ١515‏ . 

(1) الندوي » القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير للحصيري » ص 557 . 

(۷) ابن السبكي › الأشباه والنظائر › ج١‏ . ص ٠. ٠‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ » 
ص ۱۸۸ . 


(۸) الزرقا » شرح القواعد الفقهية > ص 65" » الندوي » القواعد الفقهية »> ص 5١5‏ . 


1۷۹ 


الحصول الذي لا تدل عليه قرينة ولا يصحبه مرج : رجحان جانب الخطا » 
وقيل : هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس(" 

الاحتياط : الأخذ بأوثق الوجوه » وافعل الأحوط ؛ أي ما هو أجمع لأصول الأحكام » وأبعد 
غن اتب الفا يلات > و حاط + الحفظ + والمر اد :+ حفظ النفن هن الشبيهات: اى المشتييات 
خشية الوقوع في المأثم » والاحتياط في العبادة : الأخذ بالعزائم التي يتيقن بها براءة الذمة › 
وقيل : الاحتياط : فعل ما يتمكن به من إزالة الشك . 


ج - المعنى الإجمالي : 

لا عبرة للتوهم ؛ أي لا يث يثبت حكم شرعي استنادا على وهم كما لا يجوز تأخير الشيء 
الثابت بصورة قطعية أو ظاهرا بوهم طارئ » والأمر الموهوم يكون نادر الوقوع » ولذلك لا 
يعمل به في تأخير اسف و === ةذ »سے »ادنو تعفاد وولو قو ع › فيعمل به » ويمكن 
الاستناد والتحكيم إلى هذا الأصل في أمور المخاصمات المالية والمرإأفعات القضائية » فالحقوق 
الثابتة بالبينة لا يوز إرجاء الفصل وآلحّكُم فيها الأحتمالات بعلاة ؛ كتجميد التركة لمجرد 
احتمال أو توهم وجود غْرِماءِ للميت7'! ٠.فيجعل”الشيء‏ المَوهوْم"من هة العقل والوجود الذهني 
كالمعدوم في عدم ترتب الأحكام عليه . 

والموهوم لا يقوى على مغالبة المتحقق الوجود أو العدم ؛ لأنه أضعف منه والضعيف لا 
يعارض القوي ولا يدفعه ولا يرفعه) » وليس معنى : الموهوم لا يعارض المتحقق أن يثبت 
لكل منهما حكم يخصه » بل هذه القاعدة ترد عند التعارض والترجيح فيعمل بالمتحقق دو 
الموهوم . 


» الروكي‎ ٠ ١55 البورنو » الوجيز »> ص‎ ٠» ۳۹۳ القواعد الفقهية من كتاب المغني > ص‎ ٠ الإدريسي‎ )١( 
القواعد الفقهية‎ ٠ السدلان‎ ٠» 187 الزرقا » المدخل الفقهي العام > ج” »> ص‎ ٠ ١1١5 قواعد الفقه الإسلامي »> ص‎ 
. ١١١ الكبرى › ص 5 » شبير » القواعد الكلية والضوابط الفقهية »> ص‎ 

(۲) ابن نجيم » الأشباه والنظائر » ص ۸۲ . 

(۳) البركتي » قواعد الفقه » ص 4ه . 

. 395 المناوي » التعاريف » ص‎ » ۲٠١ الفيومي › المصباح المنير » ج١ »> ص‎ )٤( 

(5) الجرجاني ٠‏ التعريفات » ص ٠ ۲١‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ »> ص ۰ » سانو » معجم 
مصطلحات أصول الفقه > ص ٠ ٠‏ عثمان » القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين » ص 575 ۲۷ . 
(5) المناوي ٠»‏ التعاريف » ص ۳۹ ٠‏ عثمان » القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين » ص ۲۷ . 

(۷) حيدر » درر الحكام > ج١‏ »> ص 15 » الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص ۲٢۳‏ . 5315 , البورنو » 
الوجيز ص 5 ٠.‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية > ج١‏ » ص ٠ ٤١١ » ٤١٤١‏ الحريري » 
المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »> ص ۸۷ . 

(۸) تنظر هذه القاعدة في : السرخسي ٠‏ المبسوط » ج١١‏ » ص ٠» ١١‏ الفيومي › المصباح المنير > ج١‏ »ص 
SN‏ ا ا a e‏ 


1١م‎ 


قال المقري ‏ رحمه الله : (( أما الوهم فمحرم الاتباع رأسا » فإن غلب تعيّن 
دفاعه ) () . 

ويستثنى مما سبق من القواعد الفقهية التي تلغي اعتبار الموهوم ما كان الموهوم فيه يقتضي 
الاحتياط له » فيجعل كالمتحقق المتيقن ؛ صونا للحقوق من الضياع » وأداءً للعبادة وإبراءً للذمة 
> جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد » فلا يعتبر الموهوم إلا عند الضرورة والحاجة إليه » والمكلف 
يأخذ بالأحوط في الأمور المشتبهة!) » ويمكن تقييد مسائل الاحتياط بالقاعدة الفقهية : الاحتياط 
في حقوق الله لا في حقوق العبادا" » فالموهوم ليس بمتحقق بالكلية فجعل الجزء الأكبر منه 
وهو معدوم كالموجود » وفيما تقدم جعل الموجود منه كالمعدوم » فالموهوم غالبا يجعل في حكم 
التو : 

ويخالف التوهم في الحكم الأمر المتوقع » فالأمر المتوهم نادر الوقوع » بخلاف المتوقع فإنه 
كثير الوقوع() . 

وهي من القواقد الفقهية المتعلقة بقاعدة : اليقين لا يزول بالثلك » ووجه ذلك : أن ما لم 
يكن ثابتا إذا وقع الشكا في نبوته لا يثبت مع الشك » فما دام الشك ملهيا في الشرع فالوهم أولى 
بأن يلغى ولا يكترث بله”؛لأنة أحط درجة.من” الأول “_إذ هو إِذراك“القلرف المرجوح من طرفي 
أمر متردد فيه غير مستند إلى دليل عقلي أو حسي أو شرعي » فالموهوم في حكم المشكوك 
فيه من حيث الوجود والعدم » والصحة والبطلان » والاعتبار وعدمه . 


د من أمثلتها : 
إذا توفي المفلس فإن أمواله تباع وتقسم على الغرماء الحاضرين وإن تُوُهم ظهور غريم 
آخر » فهذا الوهم لا يؤخذ به في مقابلة المتحقق وهو وجود الغرماء الحاضرين . 


. ۲۹۲ المقري » القواعد » ج١ » ص‎ )١( 

› ينظر ما تقدم في التعريف الاصطلاحي الثالث للتقديرات الشرعية » والبورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ )١( 
. 1۹۰ ۱ص‎ 

(") تنظر هذه القاعدة في : الكرخي » أصول الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر » ص ۸۲ » البركتي » قواعد 
الفقه »> ص 5ه . 

. ۸۸ الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية » ص‎ )٤( 

(5) با حسين › قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ٠ 7١6‏ السدلان » القواعد الفقهية الكبرى » ص ١5١‏ » 
الندوي ٠‏ القواعد الفقهية » ض 4١7‏ + وكتاباه : القواعد والضوايط الفقهية المستخلصة من التحرير للحصيري 
> ص 5٠07‏ » وكتابه : موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص 575 . 

(1) حيدر › درر الحكام »> ج١‏ » ص 585 » با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ۲١١‏ ال/ا ”ا 
البورنو » الوجيز »> ص ٠ ١52‏ الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج۲ » ص 188 . 


۸1 


ومن الأمثلة التي تدل على جعل الموهوم كالمتحقق كثير من مسائل الخنثى المشكل" › 
فعلى هذا تكون من مستثنيات : لا عبرة بالتوهم . 


ه ‏ من مستثنياتها : 

لو استأجر مُبانته لإرضاع ولده منها » ثم تزوجها ؛ فإن الإجارة لا تبطل عند الحنفية » وإن 
لم يبق لها من فائدة متيقنة ؛ وذلك لأن حكم العقد هو لزوم الأجر للمستأجر » وإن كان لا يثبت 
ابتداءً بوهم الفائدة كما لو استأجرها ابتداءَ وهي زوجته » لكنه يبقى ما بقي توهم الفائدة » وتوهم 
الفائدة هنا ثابت بأن يطلقها بعد ذلك فتظهر حينئذ فائدتها . 


۲ / أ - صغ : الاحتمالات لا 


. ۱۸۹ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠ > ص‎ )١( 
. "٠١ الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص‎ )١( 
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أت الاحثما لات التادرة لا يلتفت: الها . 

. كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه!""‎ ١ 

٣‏ كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المنافع المدفوعة 
فهو منطرح لا لفتة إليها" . 

الاحتمال المرجوح لا يؤثرا") . 

؛ - إن غير الثابت لا يثبت بالاحتمال » والثابت لا يزول بالاحتمال" . 

ه ‏ لا حجة مع الاحتمال ( لا عبرة بالاحتمال ) الناشئ عن دليل . 

5 الاحتمال الناشئ من غير ديل لا يعتبر ( لا عبرة بالاحتمال غير الناشئ عن 
دليل )9 . 


ب معانى المفرهاض>: 

الاحتمال : له معنيان عند الفقهاء والمتكلمين : أحدهما : بمعثّى الوهم والجواز » فيكون 
لازما » والثاني : يستكّمل بمعتى الاقتضاء والتضمين ©؛.فيكوّن متعدي ؛ نحو : يحتمل أن يكون 
كذا » واحتمل الحال وڑها كثير :41 

منطرح : من طرح الشيء يطرحه طرحا ؛ أي رمى به » وأبعده » والمراد : إبعاد 
الى خن الحكد وعدم اعتباره.. 


ج - المعنى الإجمالي : 


» الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲‎ ٠ ”55 ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۸ .» ص‎ )١( 
14 کن‎ 

)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج١7‏ . ص 558 ٠‏ الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 
A٦‏ . 

(۳) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص A“‏ . 

. ۳۳۸ ابن عبد البر » التمهيد » ج١ » ص‎ )٤( 

(5) البورنو » موس وعة القواعد الفقهية » ج۲ »> ص ۲۹ » الندوي » القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير للحصيري » ص ”587 . 

(5) مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام > ج١‏ » ص ٠١‏ » البركتي ٠»‏ قواعد الفقه > ص ٠١5‏ » با حسين » 
قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ٠ ۲١١‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص 14۰ < CTV‏ 
الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج٠‏ » ص 388 » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲  »‏ ص 
TUN‏ 

(۷) با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ٠١‏ ( في الهامش ۳ ) ۲٠۷»‏ . 

(۸) الفيومي ٠‏ المصباح المنير » ج١‏ »> ص ٠ ۲٠۸‏ المناوي » التعاريف . ص ۳۹ ٠»‏ الكفوي ٠‏ الكليات » ص 
لاه ء با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك »> ص ٠١7‏ .عثمان ٠‏ القاموس المبين فى اصطلاحات 
الأضوليين هن 55 ٤‏ 

. ٥۲۸ ابن منظور » لسان العرب » ج” » ص‎ )٩( 


۸۳ 


قاعدة : غير الثابت لا يثبت بالاحتمال هي بمعنى قاعدة : اليقين لا يزول بالشك' » فالثابت 
يقين » والاحتمال مشكوك فيه » ولا يزول اليقين بالشك . 

ومعناها : أن إثبات شيء أو زواله لا يتم إلا بدليل وحجة واضحة › ولا يجوز إثبات شيء 
غير ثابت بمجرد الاحتمال والشبهة › كما أنه لا يجوز إزالة الثابت يقيناً بمجرد احتمال 
ضعيف ٠‏ أما إن كان الاحتمال قويا مبنيا على دليل لا مجرد احتمال موهوم/ ؛ فإنه ينظر إليه 
ويعتبر ويكون الحكم تابعا له » وكل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل ؛ يجعلها غير 
رة لقو الاحتمال: 4 وَلكق الخال هين 'المسكيد الى :يل ول ناا و ل مقا فة يل 
مجرد توهم وحدس ٠‏ أو كان يخل بالمصالح والمفاسد ؛ فهو بمنزلة العدم ولا يلتفت إليه » ولا 
يقاوم الحجة ولا يقوى على معارضتها(" . 

والاحتمال إذا كان بمعنى الوهم الذي هو أحد معنيي الاحتمال عند الفقهاء ؛ فلا حاجة لقيد : 
غير الناشئ عن دلاك٣ ٣‏ إن کان ا ن دن یکر ن چو جردا فلا يكون وهما › 
وستكون القاعدة مساوية لقاعدة : لا-عبرة للتوّهم » وإن كان الاحتمال بمعنى الجواز أو الإمكان 
الذهفي ؛ فيكون مققنى القاعدة : أن أي جواز أو إمكان للشيء فيل الذهن لم يكن مستتداً إلى 
دليل ؛ فإنه لا تبنى عليه الأحكاء( ٠‏ 

وأصل قاعدة : لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل القاعدة الفقهية : كل من فعل فعلاً 
وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله!) » فالتهمة احتمال فلا اعتبار لها أصلا » وإنما تعتبر 


د من أمثلتها : 


. ۲۹۳ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك »> ص ٠ ۲١۸‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص 
I 7 1۹۰‏ . 

(۳) ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج٤‏ » ص ۲ »۰ جه » ص 504 »> حيدر > درر الحكام » ج١‏ » ص 
5 » الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص ٠» ١‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ »ص 
م" 

. 7١8 با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص‎ )٤( 

() الزرقا » شرح القواعد الفقهية > ص "5١‏ » الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج۲ » ص ۹۸۸ » وتنظر 
القاعدة في : الدبوسي ٠‏ تأسيس النظر ص 18 > البورنو > موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص 0 © TI‏ 


۸4 


لو أقر من في مرض الموت لبعض ورتته بدين ؛ فلا يصح إقراره ما لم يصدقه باقي 
الورثة » وذلك لاحتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة » بدليل كونه في 
رفو ك ارف واا كان قر في هال :الح جار مرو اال ر اة الحرمات 
يكون نوع توهم لا يمنع صحة الإقرار » والإقرار للأجنبي معتبر ؛ لأنه بإمكان المريض إيصال 
المنفعة للأجنبي بطريق الوصية › فلا يوجد فيه ما يوجد في الإقرار للوارث › وهذا عند الحنفية 


الم 


)١(‏ حيدر » درر الحكام » ج١‏ > ص 15 » البركتي » قواعد الفقه > ص ٠١656 ٠١١‏ » الزرقا » شرح القواعد 
الفقهية .» ص 0١‏ » با حسين ٠‏ قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ۲١۹ ۲١۸‏ » البورنو » موسوعة 
القواعد الفقهية » ج۲ » ص ۱۹۰ +13١‏ 77 » الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج٠‏ » ص 388 . 


. الشك ملغى بالإجماع!"‎ ١ 

. كل مشكوك فيه فهو ملغى في الشريعة!"‎ ١ 

۳ كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه/ . 
٤‏ - كل مشكوك فيه فليس بمعتبر() . 

ه لا حكم للشك الطارئ(" . 


5 الشك لا يعارض اليقين . 


ب معانى المفردات : 

الشك : الارتياب » وهو خلاف اليقين » والشك : التردد بين شيئين أو احتمالين سواء استوى 
طرفاه أو رجح أحد مد #عاوب الكخوك-وأصطهيكوناضطوداج«القلجوو النفس في أمر ما ء وهم 
مرادف للظن لغة() ‏ وعند الفقهلة والأصوليين : فيل-: التردد بير وجوه الأمر الواحد سواء 
استوى الاحتمالان أو تجح أحذهما“ » وقيل : التردد بين التقيضين فون ترجيح أحدهما » وقيل 
: ما استوى طرفاه ) وهو الؤقوفت بين -الشيئين"لا يميل القَلنْ إل أدهما › فإذا ترجح أحدهما 
ولم يطرح الآخر فهو ظن » فإذا طرحه فهو غالب الظن ٠‏ وهو بمنزلة اليقين » والمطروح هو 
الوهم » ولعل الأخير هو المرجّح ؛ فإن الشك إذا لم يدل دليل أو قرينة قوية على ترجيحه فإنه 
يكون في دائرة الشك وإن نزع القلب إلى أحد الأمرين . 


ج - المعنى الإجمالي : 


)١(‏ با حسين ء قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ٠» ٠١5‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 > ص 
IT‏ 

(۲) القرافي › الفروق » ج١‏ »> ص 5 ٠»‏ السليمان » د.عبد الله بن محمد بن صالح » الشك وأثره في نجاسة 
الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية » طا › ۲م » دار طويق › الرياض › ١57١اه‏ ب ١٠٠5م.‏ ج” 
> ص °۳ . 

(۳) القرافي › الفروق › ج١‏ »> ص ۲۲۲ ٠‏ السليمان ٠»‏ الشك وأثره » ج٠‏ » ص ٥*٠١‏ » الندوي » موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ”4١‏ . 

. ٠۲١۳ با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص‎ > ۲٠۹ القرافي » الذخيرة » ج۱ › ص‎ )٤( 

(5) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ٠١۳‏ . 

(5) السرخسي » المبسوط » ج١‏ » ص 48 + ۸ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج" » ص ١59‏ . 

(۷) الفيومي » المصباح المنير » ج١‏ » ص ٤٠۳١۷ , ٤۳٦‏ . 

(۸) قلعه جي » معجم لغة الفقهاء » ص 755 . 
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الشك ملغى ومرفوض » وهو في حكم العدم عند وجوده في النفس ؛ لأنه أضعف من اليقين 
فلا يعارضه . والضعيف لا يعارض القوي » قال المقري - رحمه الله - : (( واتفقوا على 
إلغاء الشك وسقوط اعتباره مطلقا ))(! » فلا خلاف بين الفقهاء من حيث الجملة في عدم العمل 
بالشك » وإن الأخذ والعمل يكون بغير المشكوك فيه من معلوم أو مظنون ظنا غالبا » وقد 
يعمل بالشك احتياطا للعبادة في بعض المسائل اليسيرة . 

والشك ربما يكون في الوجود وعدمه » أو في جنس الشيء من أي جنس هو › وربما كان 
في الغرض الذي لأجله وجد » والشك ضرب من الجهل ٠‏ وهو أخص منه ؛ لأن الجهل قد يكون 
عدم العلم بالنقيضين رأسا » فكل شك جهل ولا عكس7) . 


د من أمثلتها : 
إذا شلك في وقر ق الكاكت س يقير النكاح ٣‏ قا س ج٣‏ ع و لا يلزم الطلاق7) ؛ لأن 


النكاح متيقن ٠‏ والطلاقل شك طارئ وهو أضعّف من النكاح فلا يقوى على رفعه . 


د من مسنننیاتها : 

لو ترك صلاة وشك أي صلاة هي ؛ فإنه يلزمه صلاة يوم وليلة ؛ عملا بالاحتياط » مع أن 
ما زاد على صلاة واحدة مشكوك فيه » ولكن استثنيت ؛ لأن الذمة مشغولة بالأصل وهو وجوب 
أداء الصلاة » فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه(") : 


» البورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ » ٥۲۸ الكفوي » الكليات » ص‎ » ١١8 التعريفات > ص‎ ٠ الجرجاني‎ )١( 
. ۱۳۹ ج5ءص‎ 

AD البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ » ص‎ )١( 

(۳) المقري » القواعد » ج١‏ » ص 5 . 

)٤(‏ القرافي › الذخيرة › ج١ ‏ ص 4 »۰ وكتابه : الفروق » ج١‏ » ص ۲ »۰ ۲۲۳ , السليمان » الشك 
وأثره » ج۲ > ص °۳ ٥٥»‏ . 

. °۲۸ التعاريف » ص 5756 > الكفوي , الكليات » ص‎ ٠ المناوي‎ )٥( 

(1) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج » ص ٠١۷‏ ¢ . 

(۷) السليمان » الشك وأثره » ج١‏ »> ص ١/١‏ . 
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: کالمعدود(')‎ ١: أ صيغ‎ / ٤ 

١‏ المجهول كالمعدوم' » أو المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه 

ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو * 

اعتباره) . 

۳ إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوه" . 

الأصل أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد » وإن كثرت توجب فساده . 
إن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده(". 
5 المجهول لا يزاحم المعلو.“ 


ب معانى المفردات : 

المجهول : اسم منج و اددع وجو ادنك الداع و كزع له معنيان وهو نوعان : 
جهل بسيط : وهو عدم الغلم.عما من شأنه أن يكون عالما به أُمعنى خلو الذهن » وجهل 
مركب دعي او ا واي ان ننه 


هو علي( ' أ » والمراد ل بالمعقيانا ب 


)١(‏ أشار إلى أنها من أنواع المعدوم شرعا وأن المعدوم شرعا كالقاعدة الأم لها : الإدريسي » القواعد الفقهية 
من كتاب المغني » ص 7507 . 

(۲) ذكرها ابن تيمية ‏ رحمه الله - في عدة مواضع من مجموع الفتاوى منها : ج۲۰ » ص ٥۷۸‏ › ج 
۸ ۰ ص 515 » ج١5‏ » ص 3555 » الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص 55١‏ » الروكي » 
نظرية التقعيد الفقهي »> ص ٠۳۷‏ » الشال ٠‏ إبراهيم علي أحمد محمد الشال ٠»‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن 
تيمية في المعاملات المالية > طا » ١م‏ » دار النفائس » عمان » ٤١١‏ ١ه‏ ۹م . ص ۱۰۷ . 

(۳) ابن تيمية › مجموع الفتاوى » ج۲۹ » ص ۳۲۲ » وينظر : كامل » الرخصة الشرعية »> ص "٠١‏ › 
الندوي » القواعد الفقهية > ص ”57 »> وكتابه : موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص ”45 . 

(:) ابن رجب ٠‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد » ج۲ » ص ۲ ٠.‏ العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية 
المتضمنة للتيسير » ج۲ »> ص 1٤١‏ . 

(5) ابن سعدي » عبد الرحمن بن ناصر › (ت7175١1ه)‏ ء القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم 
البديعة »> طا » ١م‏ » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » 1517ه ۱۹۹۳ . ص ”17 » الندوي » موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية » ج؟ » ص ١54‏ . 

(5) الدبوسي » تأسيس النظر » ص ٠»‏ » البركتي » قواعد الفقه > ص ١؛‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية 
> جا ۰ ص ٤١٤1‏ . 

(۷) الدبوسي » تأسيس النظر » ص ٠‏ » البركتي ٠»‏ قواعد الفقه > ص ٠ ٠١‏ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية 
> ۱ »ص ٤۷٤‏ . 

0 وک ا ردت و اک 

(9) الجوهري » الصحاح > ج٤‏ » ص ۱11۲ . 

)١ 0)‏ الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج۲ » ص ۱۲ + ٠ ١۳‏ الكفوي » الكليات » ص ٠» ٠١‏ وينظر : العبد 
اللطيف , القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج١‏ › ص ١7”ه‏ ”57 . 


۸۸ 


يزاحم : من زحم » وأصله يدل على انضمام في شدة » والمراد : لا يشارك المجهول 
المعلوم ولا يقارنه في الحكم و لا يساويه بل يطرح المجهول ويعمل بالمعلوم . 


ج - المعنى الإجمالى : 

معنى قاعدة : ينزل المجهول منزلة المعدوم : أن ما كان متردداً بين الوجود والعدم بسبب 
جهل المكلف حال الشيء ويعسر أو يستحيل عليه العلم به ويكون الحكم الشرعي فيه مبنيا على 
وجوده أو عدمه ؛ فإنه ينزل في حقه منزلة المعدوم كأنه لم يكن موجود حقيقة » خلافا لأصله 
إذا كان باقيا واستمر » وذلك إذا غلب على ظنه - بعد البحث والتحري ‏ عدم الوجود › 
والتكليف يتبع العلم وهذا مما جهل علمه فلا نكلف به وهو معجوز عنه » فهذه القاعدة مبنية عل 
أساس التيسير ورفع الحرج/ . 

يقول ابن تيم ةكعك كد »نك »فوب فاس "لجوج كالمعدوم وتقييده لها بعدم 
إمكانية العلم أو عدم الاستطاعة : ((:... فإن ما لا يعلم بحال أو لا يقآر عليه بحال هو في حقنا 
بمنزلة المعدوم » فلا نلف إلا بما تعلمه ونقدر عليه )© . 

وغلبة الظن بعدم جود الشيء"والجهل به إا أن-تكون بهلك"الأشيء أو زواله أو اختلاطه 
بغيره بحيث لا يتميز عنه وهو المبهم » أو بعدم إمكان العلم به . 

وقاعدة : ينزل المجهول منزلة المعدوم أخص من قاعدة : ينزل غالب الظن منزلة اليقين 
> وغالب الظن يراد به في جانب العدم » والمجهول يراد به غلبة الظن في جانب العدم7) ؛ فإن 
غالب الظن في المجهول أنه معدوم فينزل مئزلة المعدوم المتيقن العدم > فقسا المتجهول على 
المعدوم في الحكم بجامع أن كلا منهما غائب لا يدرك . 

وهذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة وإن اختلفوا في تطبيقها على بعض 
الال 


. 535 ابن فارس »› معجم مقاييس اللغة » ج۳ » ص‎ )١( 

(۲) الحصين » القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية » ج١‏ »> ص 5٠١5‏ 505 » العبد 
اللطيف , القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج۲ » ص 5155 . 

(۳) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۸ › ص 555 . 

(٤)الحصين‏ » القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية » ج١‏ »> ص ٠٥٠١‏ » العبد اللطيف › 
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج؟ » ص 5454 5458 . 

(5) العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج۲ » ص 5537 › 555 . 

(5) الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص ٠١۷‏ . 

(۷) العبد اللطيف , القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج۲ » ص 5535 . 
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وقاعدة : إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم أعم منها القاعدة التي قبلها » حيث إنها 
تعم الحقوق المالية وغيرها . 

ولا أثر لقلة الجهالة وكثرتها في العقود عند الحنفية » وعند ابن أبي ليلى - رحمه الله : 
لا أثر للقلة دون الكثرة . 

وقاعدة : المجهول لا يزاحم المعلوم تفيد بأنه لا اعتبار للمجهول حين تعارضه مع المعلوم 


من باب او . 


د من أمثلتها : 

إذا أحرم بنسك وأنسيه ثم عيّنه بقران ؛ فإنه يجزئه عن الحج » وهل يجزئه عن العمرة ؟ › 
على وجهين عند الحنابلة : 

أشهر هما عند المتأدكطوك دجدودضه وااو راسو جكج أو لا ثم أدخل عليه العمرة 
بنية القران » فلا تصح عمرته ؛ فغلئ هذا تكوّن المسألة من مستثنيات] القاعدة . 

والثاني : يجزثئها ؛ لأنه إثما يمَنع من إدخال العمرة على الحج ممع العلم » فأما مع عدمه ؛ 
فلا ء تنزيلاً للمجهول كالمغدوم “فكأنه.ابتدأ الإرام بهما من حَيْنٌ إلتعيين!! » فعلى هذا تكون 
المسألة داخلة في القاعدة . 


)١(‏ الدبوسي » تأسيس النظر » ص ٠»‏ » البركتي » قواعد الفقه > ص ١؛‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية 
> ج۱ »ص ٤۷١٤‏ . 

)١(‏ للمجهول مع المعلوم أحكام كثيرة وقواعد فقهية مندرجة ومستثناة من قاعدة المجهول كالمعدوم » ليس هذا 
محل بسطها » فالغرض ما يتعلق بجعل المجهول كالمعدوم » ينظر - على سبيل المثال - : الزركشي » المنثور 
في القواعد » ج۲ » ص ۲ ١”‏ > البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » جه ص CTY oT‏ ج1 »ص 
5 » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 55 ٠‏ 777 . 


. المنسي كالمعدوم'‎ ١ 
. للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم » لا في جعل المعدوم كالموجودا"‎ ١ 


ب معانى المفردات : 

المنسي : من نسيت الشيء أنساه نسيانا فهو منسي » والنسيان لفظ مشترك بين معنيين : 
أحدهما : ترك الشيء على ذهول وغفلة » فهو خلاف الذكر له » والثاني : الترك على تعمّد › 
ومنه قوله تعالى : (( ولا تنسوا الفضل بينكم )7) ؛ أي لا تقصدوا الإهمال » والتنكر للفضل » 
والمراد المعنى الأول . 


ج - المعنى الإجمالي : 

يقاس المنسي |= ارده ود ee‏ الإنسان لا يؤاخذ به من 
جهة الإثم » وأماامن جهة الأداء والقضاء ؛ فإنه يجب الإتيان بالأمنسي » فلا يجعل المعدوم 
المنسي كالموجود حقيقة دون العكش وهو جعَل الموجوذ كالمعدوم #افالأصل أن المنسي يجعل 
كالموجود . 


د من أمثلتها : 

المبيت بمزدلفة واجب في المذهب عند الحنابلة » فيجب على من تركه ناسيا دم » فجعل 
نسيان الموجود وهو وجوب النسك كالمعدوم » والأصل أن ما كان منسياً يجعل كالموجود › فلما 
عدم النسك وترك جعل كأنه لم يأت به المكلف فكان معدوما » وللنسيان أثره في ترك الموجود 
كالمعدوم » وأما جعل المعدوم ‏ حال النسيان ‏ كالموجود ؛ فلا . 


٦‏ / أ صغ :| كالمعد 


( 
( 
۳) ابن قدامة » المغني » ج٩‏ » ص ۳۹٤‏ 3556 . 
) سورة البقرة » آية : ۲۳۷ . 

( 

( 


المرجوح كالمعدوء7" . 
- المرجوح في حكم العفو 
- المرجوح في مقابلة الراجح كالعدم ( في حكم العدم ) ©) ( ملحق بالعدم ) © 
- المرجوح لا يكون مقصودا مطلوبا في نظر العقلاء 
5 ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بدائه العقول”") 


ب معانى المفردات : 

المرجوح : اسم مفعول من رجح وهو بمعنى مال » والترجح : التذبذب بين شيئين » وهو 
عام في كل ما يشبهه » ورجّحت الشيء : فضلته وقويته » فهو راجح »› والمرجوح عكسه 
> والمراد بالمرجوح هنا : الطرف الآخر من الأمرين المترددين الذي لا يستند إلى دليل قوي 
عند مقابلته بالطرف الإكركت 

بدائه : مفردها بديهة » وهي أو كل شيء وما يفجأ منها '' ء والمراد : ما ينقدح في الذهن 
لأول وهلة عند سماعه أو التفكر فيه مما هو مستقر في العقوؤل . 


ب - المعنى الإجمالى : 

الاحتمالات والأقوال والأحكام المرجوحة مردودة ؛ لأنها غير معتبرة بالنظر إلى 
الراجحة!'" > حيث إن الدليل الذي يستند إليه ضعيف » ودليل الراجح قوي ٠‏ والضعيف لا 
يعارض القوي ولا يقدم عليه » يقول الآمدي ‏ رحمه الله : (( المرجوح لا يكون دليلا » وإن 
كان دليلاً لكن لا نسلم جواز ترتب الحكم على المرجوح مع وجود الراجح في نفس 
الأمر)"" »ء ويقول الشاطبي ‏ رحمه الله في سبب القول بقاعدة : المرجوح في حكم 


. ۲۹٤ ابن قدامة » المغني > ج۵ ۰ ص‎ )١( 

(۲) ابن قدامة » المغني > ج٩‏ »> ص ٠ ۳۷١‏ الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ٠٠١١‏ . 

(۴) الشاطبي › الموافقات » ج١‏ »> ص ٠١١‏ . 

. ”51 , ۲۷۹ ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير » ج۲ » ص‎ )٤( 

9 الكاساني 2 بدائع الصنائع > ج »> ص ۲١۹۱‏ . 

(5) الآمدي » سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد » الإحكام في أصول الأحكام » ٤م‏ » دار الكتب 
لعلمية » بيروت › NT ٠‏ ام > ج۲ »ص ۲۱۱ . 

۷) الرازي › المحصول › جه » ص ٥°۳١‏ . 

6) ابن منظور » لسان العرب › ج۲ › ص 555 › ٤٤1‏ . 

4) الفيومي » المصباح المنير » ج۱ » ص ۲۹۸ . 


0 الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ص ؛ ٠‏ ٠5ل‏ . 
0 الإدريسي ٠‏ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص ۱ . 
0 الآمدي » إحكام الأحكام » ج٤‏ > ص ۲۰۲ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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العفو : (( ... لأنه إن لم يكن كذلك ؛ لم يمكن الترجيح › فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت 
بالإجماع ٠‏ ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل › وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء 
في الدليل المرجوح وأنه في حكم الثابت » أم قلنا : إنه في حكم العدم » لا فرق بينهما في لزوم 
العفو ))() . 

ج من أمثلتها : 

إذا غاب ولي المرأة المخطوبة الأقرب غيبة منقطعة ؛ فللولي الأبعد أن يزوجها عند أبي 
حنيفة والصاحبين » وعند زفر : لا ولاية للأبعد مع قيام الأقرب بحال » ووجه قول زفر : إن 
ولاية الأقرب قائمة لقيام سبب ثبوت الولاية وهو القرابة القريبة » ولهذا لو زوجها حيث هو 
جاز » فقيام ولايته تمنع الانتقال إلى غيره » ووجه قول الثلاثة : إن ثبوت الولاية للأبعد فيها 
زيادة نظر في حق العاإعجك وهب المددأ سس «فنفرت الو ادر ةلبع موو الأبعد أقدر على تحصيل 
النظر للعاجز ؛ لاي مصالح التكاح تكون في النظر في الكفاءة وألمهر › والأبعد متمكن من 
إحراز الكفء الحاضرا بحيث لا يفوتة غالبا فكان راجحا ؛ والأقرب الغائب غيبة منقطعة لا يقدر 
على إحرازه غالبا فكاق”عرجوحا ا“فكان الأبعد“أولى_يثبوت الولاية ل ؛ إذ المرجوح في مقابلة 
الراجح ملحق بالعدم في الأحكاء . 


. ۱٦1١ ۱٦°٩۹ الشاطبي » الموافقات > جا > ص‎ )١( 
. ۲٥۹۱ ۲٥۰ الكاساني > بدائع الصنائع » ج٠ > ص‎ (") 


۹۳ 


المطلب الثالث : عدم القدرة والإمكان والفائدة تصير الشيء معدوماً 


إن ما لا يقدر عليه المكلف ولا يمكنه فعله » أو ما كان غير مفيد فإنه يسقط عنه ولا يؤاخذ 
به وهو معفو عنه ؛ لوجود المشقة عليه » فيكون الأمر أو النهي في حكم العدم بالنسبة له » وقد 
وردت كثير من القواعد الدالة على عدم الإمكانية والقدرة بمعان متعددة تدل عليها ؛ كعدم 
إمكانية الاستعمال » أو الحاجة إلى الشيء » أو العجز عنه والتعسر والتعذر » أو عدم الاحتراز 
عنه وكلها في حكم العدم الحقيقي » وبيانها كما يلي : 

. ما لا يمكن استعماله كالمعدوء("‎ ١ 

۲ ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوء!" . 

E". المعجوز‎ ۳ 

. ما يعجز عن المرء فهو فئ حكم المعدوء‎ - ٤ 

ه ‏ العجز يقوم طِّقام العد(“ . 

5 العجز الحكم ل كالعجز الخنتي/؟ . 

“ا المتعسر كالمتعذر > والمتعذر كالممتنء(") 5 

8 المتسن ف عار ورو الکن ت فيه التقايى اام 

1 ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعد) . 


. ماليس بمفيد لا يعتبر شرع("‎ ٠ 


. ۱ القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص‎ ٠ الإدريسي‎ > ١77 ابن قدامة » المغني » ج٥ » ص‎ )١ 
. oY القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص‎ ٠ ؟) ابن قدامة » المغني » ج١١ > ص ۸ » الإدريسي‎ 
» الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲‎ ٠» 57 ابن تيمية › مجموع الفتاوى » ج۲۹ » ص‎ ) 


EAE 

۸ القرافي » الفروق » ج٠‏ »> ص 447 » الندوي › موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص 57١‏ › ج 
کن ۳ 

(٩)‏ الكاساني › بدائع الصنائع » جا > ص ٩۹۸‏ > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص 
۳ . 


. 5١5 البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦ » ص‎ » ۲١١ السرخسي » المبسوط » ج١١ » ص‎ )٠١( 
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- ما لا يمكن التحرز منه ( عنه ) يكون ( يجعل ) عفو(" . 
- كل من عجز عن شيء فإنه يسقط عنه(" . 
ما لا يستطاع الامتناع ( منه ) عنه فهو عفو ( يكون عفوا ) () . 


ب معانى المفردات : 

العجز : هو الضعف عن الشيء » وأعجزه الشيء ؛ فاته » والتعجيز : التثبيط!) » والمراد 
الأول » وهو عدم القدرة على فعل الشيء أو الامتناع عنه . 

المتعسر : من عسر يعسر عسرا فهو عسير » وهو الصعب الشديد › والمراد بالمتعسر: 
ما لا يمكن الوصول إليه إلا بصوبة ومشقة شديدة . 

المتعذر : من تعدّر الأمر ؛ إذا لم يستقم » والعذر : روم ومحاولة الإنسان إصلاح ما أنكر 
عليه من أفعاله بكلا !--و اندادجا لمتعذ+ هك الأو الذي لا-يسكن إلإتيان به مطلقا ولو بمشقة 
> فهو أشد من المتعسرا لإمكانية الإتيان بالمتعسرٌ دون المتعذرٌ فإنه كالمستحيل . 

التحرز : من حرز › واختززت'من كذ واتخرزت: + تؤقيته" »|والمراد مما يتحرز منه : 
التوقي من الشيء حذر ا "من الوقواع“في المحظون-أو؛ ترك الماموت-© عدم القدرة على مدافعته 
قبل وقوعه أو بعده . 


ج - المعنى الإجمالي : 

إن العين التي لا يمكن الانتفاع بها مع وجود عينها تكون في حكم المعدوم حقيقة ؛ لأن النفع 
والفائدة المرجوة من العين هي المقصودة منها . 

وما يحتاج إليه الإنسان مما يفرض عليه شرعا بذله لحق الله أو حق الآدميين يكون 


)١(‏ السرخسي › المبسوط › ج٩‏ » ص ۱۷۲ › ج5١‏ . ص ” ٠‏ » المرغيناني › الهداية مع فتح القدير » جا 
> ص ۲ ٠. ٠‏ العبد اللطيف ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير > ج١‏ »> ص ٠ 38١‏ كامل » الرخصة 
الشرعية > ص ۳٠١‏ » الندوي » القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير » ص >٦١ ٤٥١‏ . 

(۲) ينظر : ابن سعدي » القواعد والأصول الجامعة » ص ۲١‏ . 

(۳) السرخسي ٠‏ المبسوط › ج١‏ » ص ٤١‏ › كامل » الرخصة الشرعية » ص ۳٠١‏ » الندوي » القواعد 
والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير » ص 455 ٤٠١‏ › وكتابه : موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
> ج۲ »ص ٤۱۷‏ . 

. 557” الفيروزآبادي » القاموس المحيط » ص‎ )٤( 

. 5535 الفيومي » المصباح المنير » ج۲ › ص‎ )٥( 

(1) ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » ج٤‏ » ص ٠٠١ , ۲٠۳‏ . 

(۷) الجوهري › الصحاح » ج۳ » ص ۸۷۳ . 
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كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل أو العفو بالكلية . 

وما يعجز المرء عن القيام به من عمل أو أدائه من عين أو منفعة يكون المأمور به في حقه 
في حكم العدم كما لو لم يأمره الشارع به » فالشارع لا يكلف نفسا إلا وسعها » وإذا عجز الناس 
عن معرفة شيء أو العمل به سقط عنهم( . 

والعقد أو التصرف إذا خلا عن الفائدة فهو باطل لا يعتد به شرعا ؛ لأن المقصود من شرع 
العقود وجواز التصرف حصول الفائدة المترتبة على العقد أو التصرف › فإذا خلا منها لم تبن 
عليه الأحكام » وكان وجوده كعدم(" . 

وقاعدة : ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواً » وما لا يستطاع الامتناع منه من قواعد رفع 
الحرج » وهي متّبعة في العبادات والمعاملاتا !4 ومن تاهما 3 تحت عدد من القواعد 
كقاعدة : المشقة تجلب التيسير » وإذا ضاق الأمر اتسع » والضرورات تبيح المحظورات 
فلأجل العسر وعمود] البلوى عفني عما ل يمكن اللحرر مل للق عدة ارتباط وثيق بقاعدة : 
افير تعلو ع / » فالشرع يتسامّخ في القدر الذي يشق على المكلقآن اجتنابه » ويعسر عليهم 
دفعه مما يكون الأطّل فيه منع التلبس به › ومنع التلبس بالشيء يأقي بمعنى تحريمه » ويأتي 
بمعنى اشتراط عدمء أو زواله › أو ليسر ذلك القدر-ؤقلته وعموم الإلوى به » أو لكون الشيء 
خارجا عن طاقة المكلف ولو كان كثيرا » ويدخل فيها ترك القدر الذي لا يتمكن المكلف من فعله 
من الواجبات! » فما لا يمكن التحرز منه قد يكون بسبب من المكلف نفسه » أو من أمر خارج 
عنه كذات الأمر والنهي أو المأمور به والمنهي عنه . 

وتحديد ما يمكن التحرز منه يكاد يكون متعذراً » فيجب الرجوع في كل حادثة ة إلى الأسباب 
التي اتصلت بها واكتنفتها » أو موازنتها بالمشاق المشابهة لها مما اعتبره الشارع من جنسها › 


. 


. ٠١١ الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني » ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج۲۹ ٠ ۳۲۲ ٠‏ الإدريسي » القواعد الفقهية من كتاب المغني »> ص ۲ - 
or‏ . 

(۳) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج5 » ص 5١5‏ 3 

)٤(‏ كامل » الرخصة الشرعية > ص ٠‏ » الندوي ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير » ص 


. ٤0 
الدوسري » مسلم بن محمد بن ماجد » عموم البلوى ( دراسة نظرية تطبيقية ) > طا » ١م » تقريظ : عبد‎ )5( 
الرحمن بن عدد الله الشعلان » مكتبة الرشد › الرياض › ١57١اه  ١٠٠5م .ص ۷۱ › العبد‎ 


اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج١‏ » ص ۳۸۱ ۳۸۲ » 8" » الميمان » القواعد 
والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة > ص 591 » وينظر : ابن نجيم » الأشباه والنظائر 
ا 

(5) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص 5517 . 

(۷) العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » ج١‏ » ص AY‏ 5ك c4۰ TAT‏ وينظر : 
الروكي » قواعد الفقه الإسلامي » ص ٠٠٦‏ . 


١55 


وبذلك يمكن الحكم بأن ما حصل يستطاع التحرز منه أو لا » ويمكن أن تكون العادة المطردة 
محل اعتبار واستناد في هذا التحديد . 

والفقهاء مطبقون على القول بالعفو عما لا يمكن الاحتراز منه في الجملة » ويتفاوتون في 
تطبيقها ما بين موسع ومضيق » ولذلك يعللون كثيرا من الأحكام بما لا يمكن الاحتراز منه أو 


د من أمثلتها : 

إن المحرم إذا وجد نعلا لا يمكنه لبسه فيكون في حكم العادم له بالكلية » فيلبس عند ذلك 
الخف » ولا فدية عليه ؛ لأن ما لا يمكن استعماله كالمعدوم » ولا فائدة من لبسه لعدم 
صلاحيته للمشي فيه » وما لا فائدة فيه في حكم العدم » وإذا وجد النعل إلا أنه لايستطيع لبسه 
لضيفه وصغر ه فيكر [##كك كد جاجع كات جك جين المثل إلا أنه يحتاج إلى 
الثمن لحاجة الطعهام والشراب-وأجرة المسكن ونحوها › فما استقرقته حاجة الإنسان يكون 
كالمعدوم ٠‏ أو كان يود بأكثر من تمن المثل فهو كالمتعسر والمتعذر|. 


» 578 الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١ » ص‎ ٠ ۸ الدوسري » عموم البلوى » ص‎ )١( 
. 5150 وينظر : القرافي » الفروق » ج۲ » ص‎ 

(۲) الدوسري » عموم البلوى »> ص ۷١‏ » العبد اللطيف » القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » la‏ 
> ص ۳۸۸ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج١‏ » ص ٤۳۳ a0‏ » وينظر : الإدريسي » 
القواعد الفقهية من كتاب المغنى » ص 72١‏ . 

(*) ابن قدامة » المغني » جه » ص ١77‏ . 


1۹۷ 


المطلب الرابع : الطارئ والعارض في حكم العدم 


تقدم فيما سبق في مسألة : علاقة التقديرات الشرعية بالأصل بعض القواعد الدالة على أن 
الأصل في الأمور العارضة والطارئة العدم7) » وهو نوع من التقديرات الشرعية » وفيما يلي 
تأكيد لما سبق ذكره وبيان للأمور العارضة ومتى تجعل كالعدم . 
أ صيغها : 
الطوارئ لا تعتبر" . 
- الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من الأحكاء! . 
- الطوارئ هل تراعى أو لا ؟ » ثالثها : تراعى القريبة فقط؛) 
الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعل كأن لم يكن(“ 
- العارض عل كتمع رد سس مسو سو سيسات 
- الطارئ هل يُنزل منزلة المقارن ؟20 . 
المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟( . 
- العارض قبل خضو المقظتود بالشئءع“( بالسبب”) كالتقتزٌر]| بأصل السبب“ 
الطارئ بعد الشيء قبل حصول المقصود به كالمقترن بالسبب( ' . 
ها يعزطن بغذ.خصؤل المقضود لا يجعل كالمقتوّن بالنسيت(27: 


(0 يك 

. 1 الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص‎ )١( 

(۳) ابن مفلح » المبدع » ج١٠‏ > ص ١5‏ > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص ۰.۹ 
)٤(‏ الونشريسي ٠‏ إيضاح المسالك » ص ٠١5‏ ق۷۲۸ » الجكني ؛ إعداد المهج » ص ٠٠١‏ »> البورنو » موسوعة 
القواعد الفقهية » ج٦‏ > ص 3١5‏ . 

(5) الدبوسي ٠‏ تأسيس النظر » ص ۷١‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ »> ص 1 , جا 6ص 
1" » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 775 . 

(1) السرخسي » المبسوط » ج9١‏ » ص ٠١‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص 755. 
(۷) الزركشي ٠»‏ المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص 57" » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج » ص ۲۹۷ 


(۸) السيوطي » الأشباه والنظائر » ص ٠۸١‏ . 

)٩(‏ السرخسي » المبسوط . ج5١‏ . ص ۸ ٠‏ » البركتي » قواعد الفقه > ص ٠‏ » البورنو » موسوعة القواعد 
الفقهية › > ج٦‏ »> ص ۳٤٠١‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية > ج۲ ۰ ص ۲۲۹ . 

)١ 0)‏ السرخسي ٠‏ المبسوط » ج٠٠‏ » ص ٠١۸‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية > ج1 » ص ۲۹۷ › 
الندوي » القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » ص 584 . 

A EE ea e ga O aga وك‎ 0 ( 


١ 


. الطارئ في الدوام كالمقارن في الابتداء‎ ١ 
. العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداءً‎ - ١ 


ب - المعنى الإجمالي : 

إذا ثبت حكم لأمر ما ثم وجد عارض يمنع الحكم ولكنه لم يستمر إذ ارتفع قبل ارتفاع الحكم 
الأصلي ؛ اعتبر العارض كأنه لم يوجد » وبقي الحكم الأصلي نافذآ إلا في الحدود قبل 
الاستيفاء0" » وأما إذا لم يرتفع فإن عند زفر ‏ رحمه الله كذلك لا يعتبر العارض ويبقى 
الحكم على أصله » وعند أبي حنيفة والصاحبين : يعتبر العارض ؛ لأن الأصل عندهم أنه يجوز 
أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها . 

وإن تقدير حدوث أمر بغتة في المستقبل هل يعتبر ويراعى فيمنع تقدير وقوعه من التصرف 
أو لا يراعى ذلك ٠‏ فيوسخلافى عاب خلانة-أقوال- عند المالكية-»-فهذهالقواعد هي بمعنى قاعدة : 
المتوقع هل يجعل كالوأقع ؟ » وقاعذة : العبرة بالحال أو المآلٌ ؟( . 

وإذا تم العقد أو القمصرف"ولكن قبل حصتول المقضؤود ”من العقدااطرأ مانع أو فقد شرط ؛ 
بطل العقد كما لو اقترنٌ #المبطل بإنشنائه/2 . 

وقد قسم الشافعية الطارئ هل ينزل منزلة المقارن إلى أربعة أقسام : 

. ماينزل منزلته قطعاً‎ ١ 

؟ ما لا ينزل منزلته قطعا . 

۳ ما ينزل منزلته في الأصح . 

. مالا ينزل منزلته في الأ"‎ >٤ 

فما يذزل بالعقد بعد عقده وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه مقترن بأصله ٠‏ وأما 


ازل ن حصول"اللنقضنوة: بال فاد أن اه ف 


)١(‏ العلائي » المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج١‏ > ص ٠ ۳۳١ » ۳۲١‏ الحصني ٠»‏ القواعد » ج” » ص 
14° > الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ۲۲۹ . 

(۲) الدبوسي » تأسيس النظر »> ص ٤‏ » الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص ۲٠١‏ . 

۳) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج١‏ ص 551 ۰ ج1 › ص TEN‏ 

. °٦ الدبوسي » تأسيس النظر ص 30 » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠ > ص‎ )٤ 

5) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج » ص ٠٠١‏ . 

؟) البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ > ص ۲۹۸ . 

۷) العلائي ٠‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب » ج١‏ > ص 395 ٠‏ الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج 
ص 17" » الحصني » القواعد » ج۲ » ص ١516‏ . 

۸ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦‏ » ص ۲۹۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۹۹ 


ويعبر عن قاعدة الطارئ كالمقارن بلفظ قاعدة أخرى هي : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء » وعكسها : يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام . 

فبعض القواعد السابقة عامة في أن الأصل في الطارئ والعارض عدم الاعتبار وأنه كالعدم 
> والقواعد الأخرى تقيد هذا الأصل المطلق بالحالات التي يعتبر فيها العارض معدوما » وفي 
بعض الحالات يكون على حقيقته موجوداً معتبراً » ومجمل الحالات الواردة في القواعد السابقة 
كالشروط والضوابط التي يعتد فيها بالعارض ومتى لا يعتد به » وهي كما يلي : 

١‏ الطوارئ المبنية على توقع حصول الممنوع أو فوات المطلوب › فيها خلاف بناءً على 
قاعدة : المتوقع هل هو كالواقع ؟ . 

؟ ‏ العارض الذي يطرأ على الأمر أو الحكم المستمر ثم يزول لا يعتد به » وقد تكون 
بعض الطوارئ يعتد بها في الابتداء دون الدوام وبالعكس . 

" - الطارئ الذوكبحدشءدبعد حصو السببدوفبع- حصو ع العقصود بالمسبب ويستمر ؛ 
فإنه يعتبر » وأما إذا خُدث بعد المقصود ؛ لم يعتد به > والخلاف جار في هذه الحالة » وهو أن 
مايطرأ على الشيء أو السبب هل يجْعل كما لو ”کان موجودآ عند ابتثائه واقترانه في أوله فيعتد 
به » أو لا يكون كذلك”فيلغئ اغتباره وكأنه لم-يكن . وتهذا“الخلاقك مبني على الخلاف في 
الفروع الفقهية والترجيح مختلف فيه على حسب الترجيح في المسائل › فيغتفر في الدوام ما لا 
يغتفر في الابتداء » ويغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام . 

ج من أمثلتها : 

لو عقد النكاح وهو محرم ؛ بطل العقد » لأن الإحرام يمنع ابتداء النكاح » فالنكاح طارئ فلا 
يعتد بهء بخلاف ما لو طرأ الإحرام على النكاح ؛ فإنه لا يقطع عقد النكاح" ؛ لأن الإحرام 
حصل بعد المقصود بالنكاح » فلا ينزل الإحرام الطارئ على النكاح منزلة الإحرام ابتداءً 
المقارن له » وكذلك النكاح الطارئ على الإحرام لا ينزل منزلة النكاح ابتداءً المقارن له . 


)١(‏ السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر > ص ٠ ١86‏ وينظر : العلائي ٠‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب » جا 
> ص ۲٤٥‏ . 

(۲) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص 558 » الحصني ٠‏ القواعد » ج۲ » ص ۱۹۹ » السيوطي › 
الأشباه والنظائر > ص ١85‏ » البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٦‏ .» ص ۲۹۹ . 


Yo 


المطلب الخامس : المنهي عنه كالعدم 


أ صيغها : 

. (۶ النهي هل يصيّر المنهي عنه كالعدم أم لا‎ ١ 

؟ ‏ المحظور شرعا كالمعدوم حسا(" . 

. الممنوع شرعا كالممنوع حا‎ ٣ 

. لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرع(‎  : 

5 المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرعا(" . 
UNS AEE‏ 


ب - المعنى الإجطااي ٠”‏ 


عنه أو الممنوع منه كالعدم » ولا تكون لها قيمة شرعا ؛ لأنها مهدرة ا 

هذه القواعد من |القوّاعد “المندرجة_تحت. قاعذة :.المعدوم شرّعا أكالمعدوم حسا » وصياغة 
الونشريسي ‏ رحمه الله لها بصيغة الاستفهام يدل على اختلاف المالكية فيها » فليست القاعدة 
محل إجماع بين العلماء » وفي تطبيقها على بعض الفروع خلاف . 


٤ 


ج من امتلتها : 

إذا تحير مريد الطهارة في طهارة مياه الأواني » ولا يمكن تحصيل قلتين من مجمو ع المياه 
بعد صبها في إناء واحد » فهل يلزم بصب الجميع حتى يكون عادما للماء حقيقة وهو مذهب 
الشافعي » أو لا يصب شيئا منها فيكون وجود الماء كعدمه ؛ لأن الممنوع شرعا كالممنوع حسا 


. الونشريسي »› إيضاح المسالك » ص ق0‎ )١( 

0( الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج۲ » ص HE‏ 

(۳) ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج” » ص 55 > الندوي ٠‏ القواعد الفقهية »> ص ٠ ٠٠١‏ وقد نقل الندوي 
القاعدة من كناب القوراعة الفقيية المشيوب لابق قاض الكل الحنبل ,: 

(4) الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » ج٠‏ » ص 445 . 

(5) المصدر نفسه » ج۲ > ص 5:55 : 

6 الهاجري »> حمد > القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي » رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . ص ٤١٠١ 2 ٤١۹‏ . 


۲۰١ 


» والمنهي عنه كالعدم » وهو عاجز عن استعماله شرعا » والعجز الحكمي كالعجز الحسي ؛ 
كواجد الماء الذي يحتاج إليه للشرب!" . 


. 535 ابن عبد السلام › القواعد الكبرى » ج۲ » ص‎ )١( 


۰۲ 


المطلب السادس : الممتنع عادة في حكم العدم 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(") 


ب معانى المفردات : 
الممتنع عادة : هو الذي لا يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد(") 
الممتنع حقيقة : هو ما لا يمكن وقوعه ؛ كاجتماع النقيضين7) 


ج ‏ المعنى الإجمالى : 

إن ما استحال | سعد وجوده عاد: يدون «المستحيل عد سماع الدعوى به | وفي 
غيره من الأحكام > وهذه القاعدة تقال قاعدة : الغالب كالمحقق » فهذه| القاعدة تكون للامتناع 2 
والأخرى تكون للوقؤع » فما كان يغلب عليه حصول الوقوع قيس على المحقق وقوعه » وما 
كان يغلب عليه أن لا هم قيس على الممتئع حقيقة وأخذ حكمه . 

وتندرج هذه القاعدة ضمن قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » واعترض الروكي على جعل 
أصل هذه القاعدة مبنيا على الاستصحاب إلا بتكلف ؛ لأن الاستصحاب يقتضي ترك الأمر على 
حكمه الماضي إلى أن يرد دليل بعكسه » وليس الأمر كذلك فيما يمتنع عادة » والأنسب بالقاعدة 
أن يكون أصل تقعيدها القياس ٠‏ إذ الشيء الذي يمتنع في العادة الغالب في شأنه أنه لا يقع » 
والغالب يأخذ حكم المحقق من باب القياس » وتشبيه الشيء بالشيء هو عين القياس" وگن 
يلزم مما ذكره ذلك » فبالنظر إلى تشبيه الممتنع عادة بالممتنع حقيقة هو من باب القياس » 
وكذلك يقال : هو من باب استصحاب الحكم الأصلي للممتنع عادة فيقاس على المستصحب في 
| ا قيقة . 
)١(‏ مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام > ج١‏ »> ص ٠١‏ » الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص ٠٠٠١‏ . 
)١(‏ الروكي » نظرية التقعيد الفقهي »> ص ١5”‏ » الزحيلي » القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي » 
ص 78856 » الزرقا » المدخل الفقهي العام »> ج٠‏ » ص 184 . 
(*) الروكي » نظرية التقعيد الفقهي »> ص ١57”‏ » الزحيلي » القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي » 
ص 78856 » الزرقا » المدخل الفقهي العام »> ج٠‏ » ص 184 . 
)٤(‏ حيدر » درر الحكام > ج۱ » ص ٠ ٤‏ الروكي > نظرية التقعيد الفقهي » ص 57 .١‏ 
5) الروكي ٠»‏ نظرية التقعيد الفقهي » ص ”5 .١‏ 


)°( 
(1) با حسين » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ص ١١١‏ . 
(۷) الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص ١55 1١57”‏ . 


د من أمثلتها : 

لو أقر إنسان قائلاً : لفلان عندي ثوب في عشرة أثواب ؛ يكون إقراره بثوب واحد لا 
بعشرة أثواب ؛ لأن العشرة أثواب لا يجوز أن تكون ظرفا » فالثوب واحد » فإن ذلك ممتنع 
عادة » وبما أن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة فتكون كلمة : في عشرة لغوا ولا يعمل بها . 


. 5 حيدر › درر الحكام » ج١ » ص‎ )١( 
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المطلب السابع : النية الفاسدة لا حكم لها فهي كالمعدومة 


. الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد('‎ ١ 

. المناقضة ( المقابلة ) ( المعاقبة ) بنقيض المقصود/‎ ١ 

۳ المعارضة بنقيض المقصود وعدمه" . 

يعامل السيء النية في التصرف بنقيض قصدء!") . 

5 من قصد من بتصرفه غرضا غير مشرو ع عومل بنقيض مقصوده 
5 ما يثبت الحكم بوجوده » إذا أوجده هل يثبت له الحكم ۶ . 

. من استعجل ( تعجل ) شيئا ( الشيء ) قبل أوانه عوقب ( فإنه يعاقب ) بحرمانه!"‎ ٠ 
. من تعجل حذة 3 جد وات م وي بحرمانه"‎ ۸ 

4 من استعجل ألا أخره الشرع يجازى بده . 

٠‏ من أتي ببب يفيد الملك أو الحل أويسقط الواجبات علي وجه محرم » وكان مما 


© 


تدعو النفوس إليه ؛ ألعي “ذلك الشرظ ٠‏ وصار وجو دةكالعدم ٠‏ ولخ يُتؤاتب عليه أحكامه('' . 
١١‏ ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم » فهل يفوت 


» ابن السبكي » الأشباه والنظائر‎ » ١۱۹ ابن قيم الجوزية » إعلام الموقعين » ج٠ » ص ۲ » ج٥ » ص‎ )١( 
ق۸۷‎ ١١” الونشريسي » إيضاح المسالك »> ص‎ » 73١١ الموافقات » ج١ »> ص‎ ٠ ص 118 » الشاطبي‎ >» ١ج‎ 
. ١6٠١ البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲ » ص‎ ١1١ ٠ ١84 الجكني » إعداد المهج > ص‎ > 

)١(‏ ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص "5١‏ » الجزائري » القواعد الفقهية من إعلام الموقعين » ص 
٤‏ . وأضاف العنقري محقق كتاب ابن الوكيل إلى نص القاعدة كلمة : وعدمه ؛ لأن المؤلف ذكر صوراً لا 
يعارض فيها الفاعل بنقيض المقصود الفاسد » وما قاله وجيه » إلا أنه يمكن إدراج الصور الأخرى ضمن 
مستثنيات القاعدة فلا حاجة إلى إضافتها » وتكون القاعدة المذكورة هى الأصل . 

(۳) الزركشي › المنثور في القواعد » ج” » ص ١8”‏ . 1 

. ٠١١١ المدخل الفقهي العام » ج٠ » ص‎ ٠ الزرقا‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه » ج” ع ص ٠١١١‏ . 

(5) ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١‏ »ص ٠١۱‏ . 

(۷) ابن عبد الهادي » القواعد الكلية والضوابط الفقهية »> ص ٠ ٠١8‏ السيوطي » الأشباه والنظائر » ص ٠١١‏ » 
الونشريسي ٠‏ إيضاح المسالك > ص ١١5‏ » ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص ١85‏ » مجلة الأحكام العدلية مع 
درر الحكام » ج١‏ » ص ۸۷ » ابن سعدي » القواعد والأصول الجامعة > ص 58 » البركتي » قواعد الفقه > ص 
۹ . 

(۸) ابن رجب » تقرير القواعد وتحرير الفوائد » ج۲ » ص 505 . 

. ۸۷ حيدر › درر الحكام » ج١ » ص‎ )٩( 

. 5080١ تقرير القواعد وتحرير الفوائد » ج٠ » ص‎ ٠ ابن رجب‎ )٠١( 


ه.؟" 


عليه معاملة له بنقيض مقصوده ء أو لا لوجود الأمر الذي علق الشارع الحكم عليه ؟ . 


ب معانى المفردات : 

المناقضة : من نقضت الشيء إذا أبطلت وأفسدت ما أبرمت من عقد أو بناء » والمناقضة 
في القول : أن يتكلم بما يتناقض معناه! » والمراد بها : إبطال الحكم الذي توصل إليه بسبب 
يداه القاسيد 4 و العمل يلاف قصدة : 

المعارضة : من عرض الشيء ؛ إذا صار مانعا وحائلاً معترضا » وعارضه : جانبه › 
وعدل: كف + + والفعازظيةة” :+ المقائلة عل سيل" الممائعة! وهو الم اد' © وهو م 
المناقضة . 

استعجل الشيء : من عجل ؛ إذا أسرع إليه ليأخذه بسرعة/" . 

أوانه : الأوان : الحينوالمواتوقتحصوله الطبيعي ويسببع العا" . 


ج - المعنى الإجمالى : 

إن من يتوسل بالوشائل غير المشرو عة تعجلا-منه للحصوال عل مقصوده المستحق له ؛ فان 
الشرع يعامله بضد مقصوده الفاسد » فيوجب حرمانه منه جزاء فعله واستعجاله » فالشارع 
وضع لكل شيء أسبابا » فمن عدل عن السبب الشرعي قبل حلوله بأي وسيلة فإنه يحرم مما 
قصده » فهي تمثل جانباً من جوانب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع وقطع الحيل » وهي 
استثناء من قاعدة : الأمور بمقاصدها » فالفاعل يعامل بنقيض مقصوده » فإما أن يرد عليه كل 
العمل إن أمكن » وإلا فبقدر ما يمكن . 

وربط سوء القصد في بعض القواعد السابقة بالاستعجال إنما هو من التضييق من نطاق 
القاعدة » فالقاعدة تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد ولو تذرع لها الشخص 


(۸) الزرقا » شرح القواعد الفقهية » ص ٠ ٤١١‏ 47 » الزرقا » المدخل الفقهي العام » ج۲ » ص ٠٠١٠١‏ » 
البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٠‏ »> ص ٠. ١‏ وكتابه : الوجيز »> ص 151 ٠‏ الجزائري ٠‏ القواعد الفقهية 
من إعلام الموقعين » ص ٠٠٤٠‏ » الحريري » المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية » ص ٠ ١75 › ١67‏ السدلان » 
القواعد الفقهية الكبرى » ص "5 . 


Î 


بوسيلة مشروعة طالما كان هدفه الوصول إلى نتيجة ممنوعة ؛ منعا من التعسف في استعمال 
الحق(" . 

وانتقد ابن السبكي ‏ رحمه الله لفظ : المعاملة بنقيض المقصود ؛ لعمومها في جميع 
القصودات ٠‏ فقال في تحريرها : (( وتحريره عندي أن يقال : إن كان الذي ربط الشارع به 
الحكم أمرا يتطلب إيقاعه فإذا فعل نال الحكم المترتب عليه ؛ كالثواب الذي ربطه الشارع 
بالصلاة وغيرها من الأعمال حثا على تلك » وهذا لا ينحصر . وضابطه : كل سبب شرع حثا 
على فعل المسبب ... فالمسبب نصب باعثا للمكلف على فعل السبب » وينبغي أن ينظر هل من 
هذا القسم ما نصبه الشارع مسببا ليبعث ويحمل على فعل المسبب » وما نصبه إلا كذلك ؟ › 
فيكون هذا القسم على قسمين : 

أحدهما : ما كان مسببه منصوبا ليبعث على سببه » وهو أبلغ من الثاني الذي هو غيره . 

وإن لم يكن أمرا وطالب« الشماصع«اإيقاص-فاساك أزد يديج عند اواد 

الأول : أن ينهى جنه فيعمد المكلف إلى أرتكابه لينال ما يترتب عليه ... » وتحقيقه أن يقال 
: إن لم يختل بانتفاء ذلك الحكم المترتب عليه قاعدة من قواعد الشرع فينتفي ولا يحصل » 
وهنا يقال : عومل بخلافب مقصوده ٠‏ وإن اختلت: قاعدة فلا ينتقئ”. يل يبقى على حاله مستتداً 
إلى السبب الذي نصبه الشارع )17 » واعترض عليه الزامل في هذا التقسيم ؛ فإن الأمثلة التي 
أوردها ابن السبكي إنما توافق مذهبه » والراجح فيها خلاف!" . 

ويمكن أن تقيد القاعدة بحيث لا يحتاج فيها إلى الاستثناء فيقال : من استعجل شيئا قبل أوانه 
ولم تكن المصلحة في تبوته عوقب بحرمانه/) » واعثرض على هذا القيد ؛ إذ جُعلت القاعدة 
لصورة واحدة وشيء واحد » والقاعدة لا تختص بشيء » وفيه نظر ؛ فإنه ليس كل من 
استعجل شيئا عوقب بحرمانه . 

وقيد الشاطبي ‏ رحمه الله العمل بالقاعدة واعتبارها بما إذا تعين ذلك القصد المفروض 
الذي قصده المتسبب » وقد يطلق حكم العمل بها بجعل الشارع ذلك السبب لترتب المصلحة دون 
النظر إلى قصد القاصد » فقد يقصد المكلف بالسبب ذات المسبب الذي منع من أجله لا غير ؛ 


. ٠١55 الزرقا ء المدخل الفقهي العام » ج۲ » ص‎ )١( 

. ١68 ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١ » ص‎ )١( 

(؟) الزامل ٠»‏ عبد المحسن بن عبد الله > شرح القواعد السعدية » طا » ١م‏ »ء عناية : عبد الرحمن بن سليمان 
العبيد » وأيمن بن سعود العنقري » دار أطلس › الرياض › 1577ه ١١۰٠م‏ . ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ السيوطي » الأشباه والنظائر > ص ٠١١‏ ء حيدر »› درر الحكام > ج١‏ » ص ۸۷ » الأهدل » الفرائد البهية 
مع الفوائد الجنية » ج۲ » ص ۳٠١۳‏ . 

(5) الجرهزي » المواهب السنية مع الفوائد الجنية » ج۲ .» ص ٠٠١ "١5‏ . 

(1) الزامل » شرح القواعد السعدية »> ص ٠١٤١ ٠ ٠١۳‏ . 


۷ 


كالتشفي في القتل » وقد يقصد توابع السبب » وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمنا ؛ كالإرث 
من المورث المقتول(") . 

ذكر السيوطي ‏ رحمه الله أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها عند 
التأمل » بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث!" › قال الجرهزي ‏ رحمه الله 
: (( فكان الأولى أن تعكس القاعدة فيقال : تحصيل سبب الحكم لا يؤاخذ به ابن آدم غالبا » 
فيخرج عنها صور القاتل  )‏ . 

ونازع بعض العلماء في صحة القاعدة ؛ لأن الخارج عنها من الفروع أكثر من الداخل 
5" 

لهذه القواعد ثلا ثة أقسام عند الشافعية : 

. ما قطع فيه بالمعارضة‎ ١ 

۲ ما قطع فيه بعدهدالمتعادضسة- 


د من أمثلتها : 


القاتل عمدا لا يرث قاتله/ ‏ ؛ معاملة له بنقيض قصده الفاسد » حيث استعجل ميراث مورثه 


بالإقدام على قتله » فعوقب بحرمانه من الميراث . 


هه من مستننياتها : 
من سافر بقصد الفطر في رمضان » فإنه يفطرء ولا يعامل بنقيض مقصوده بحيث لا يجوز 
في حقه الإفطار" . 


. ۲۲ - ۹ الشاطبي › الموافقات » ج١ » ص‎ )١( 

. ١57 السيوطي » الأشباه والنظائر » ص‎ )١( 

(؟) الجرهزي ٠‏ المواهب السنية مع الفوائد الجنية » ج۲ » ص .3٠‏ 

. ٠١١ الزامل » شرح القواعد السعدية »> ص‎ )٤( 

(5) الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج۳ » ص ١87‏ . 

(5) ابن الوكيل ٠»‏ الأشباه والنظائر » ج١‏ »> ص ٠ ٠٠٠١‏ ابن رجب » تقرير القواعد وتحرير الفوائد » ج7١‏ » ص 
٠ ٤‏ ابن عبد الهادي ٠‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية »> ص ٠١8‏ » ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص 
٤‏ » حيدر » درر الحكام »> ج١‏ » ص 37 » الجكني ٠‏ إعداد المهج » ص ١856‏ . 

(۷) الونشريسي ٠‏ إيضاح المسالك »> ص ٠ ١١5‏ الجكني › إعداد المهج » ص ١57‏ . 


الفصل الرابع : نماذج تطبيقية للتقديرات الشرعية في المعاوضات المالية 

وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول :[ال الت 

المبحث الثاني ؛ القبض الحكمي .. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أتعويف_القبضىت---وأنواعلف-. 

المطلب الثاني : صور القبض الحكمي . 

المبحث الثالث : الشخصية الاعتبارية ( المعنوية ) للشركات 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الشخصية الاعتبارية لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثاني : حكم اعتبار الشخصية المعنوية للشركات . 

المطلب الثالث : الشركات التي يمكن أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية من 
غيرها . والآثار المترتبة على إثبات الشخصية الاعتبارية للشركات 


۲۰۹ 


المبحث الأول : البيع الحكمي 


إن كل تصرف من الإنسان له ناحيتان في الوجود : 

. وجود حسي » وهو وقوعه بحركته وصورته المادية‎ ١ 

؟ ‏ ووجود اعتباري » وهو أن يعتبر الشارع له بعد وقوعه صفة الصلوح لأن تترتب 
عليه أحكامه وآثاره المقررة شرعا » فقد يوجد الشيء صورة ولا يكون له اعتبار شرعي › 
ويكون وجوده كعدمه » فالاعتبار الشرعي كالروح الذي تنفخ في تلك الصورة حتى يكون مؤثراً 
> ويكون له الوجود الاعتباري . 

ووجود العقود الحسي هو صدور الإيجاب والقبول » والإيجاب والقبول وهما الصيغة 
ركن من أركان البيع باتفاق الفقهاء7 » ولا يتم البيع إلا بهما » وإذا وجدا كان البيع على الحقيقة 
٠‏ وإن كان البيع بما يق اكجعد»كجج نجدطة نانج کون ييا › أو كالبيع من طريق 
الكتابة » فالبيع ‏ كذلك - يكون حكميا ؛ لأن العقود مبناها على التررأاضي » والرضا أمر خفي 
مستتر لا يمكن معذرفته إلا بما يدل عليه من لفظ حقيقة » أو ما قوم مقامه حكما من إشارة 
وكتابة وفعل وهو المعاطاة . وسأتحدث ‏ إن“شاء الله تعالئ عن إلاث صور من صور البيع 
الحكمي ٠‏ وهي : بيع المعاطاة › والبيع من طريق الكتابة › والبيع بواسطة وسائل الاتصال 


4. 


الحديفة : 


)١(‏ ينظر جميع ما تقدم : حماد ٠‏ الحيازة في العقود »> ص ٠‏ » الزرقا » المدخل لدراسة الشريعة » ج۲ » ص 
0١‏ » الشنقيطي » د.محمد مصطفى أبوه » دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ط۲ » ١م‏ » مكتبة 
العلوم والحكم › المدينة المنورة » ايك 50 كمه ج61 صن 1137م 

)١(‏ الكاساني » بدائع الصنائع » جه > ص ٠۳۳‏ » ابن قدامة » أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد » الكافي 
في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل » طه » ٤م‏ » تحقيق : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » 
هھ 1988م . ج۲ » ص ” » النووي » أبو زكريا يحيى بن شرف » (ت5/ا5اه) »2 ١م‏ » منهاج 
الطالبين وعمدة المفتين » شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . ص 5؛ ٠‏ ابن جزي » القوانين الفقهية 
»> ص ٠» ١‏ الدردير » أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد » (ت١١١١ه)‏ » الشرح الصغير على أقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك » ٤م‏ » تخريج وتقرير : د.مصطفى كمال وصفي ٠‏ وزارة العدل والشئون 
الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة » ١٠5١ه ‏ 985١م‏ . ج” ص ١5‏ » ابن الهمام » 
شرح فتح القدير » ج5 » ص 75 » ج۲ › ص 755 » ابن عابدين » محمد أمين بن عمر » (إت5"١1١ه)‏ › رد 
المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار › ط۲ › ۸م » دار الفكر › بيروت ٠‏ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . ج 
٤‏ > ص ه. 
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الصورة الأولى : بيع المعاطاة أو المراوضة(') 


وسأتحدث عن تعريف بيع المعاطاة » وحكمه . 

أولاآً : تعريف بيع المعاطاة : 

وهو : عبارة عن وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ( » مثل : أن 
يأخذ المنشتري المبيع وياخذ اليائع الثمن .من غير كلام ولا إشار ١‏ © فقد يكون الس كوبا 
على البضاعة والسلعة فيرضى المشتري بها فيأخذها » ويرضى البائع بأخذ القيمة المدفوعة إليه 
من المشتري دون أن يحصل لفظ بإيجاب وقبول منهما أو من أحدهما » وقد يكون الشراء من 
طريق الآلات المبردة - مثلاً _ . 

ثانياً : حكم بيع المعاطاة : 

اختلف العلماء في تاجح ب-ندده وجري 

القول الأول : إن إلبيع صحيح مظلقا في المبيعات المحقرات وغيلاها . 

وهو مذهب القنفية » والمالكية » وبعض الشافعية منهم النووي ‏ رحمه الله » وهو 
المذهب عند الحنابلة) . 

١‏ - قوله تعالى : (( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... ) » وقوله : (( فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به )7 ء وقوله : (( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 


)١(‏ تنظر المسألة ‏ على سبيل المثال ‏ عند : البوطي » د.محمد توفيق رمضان » البيوع الشائعة وأثر 
ضوابط المبيع في شرعيتها » ط۲ » ١م‏ » تقديم د.محمد سعيد رمضان البوطي › دار الفكر » دمشق > دار الفكر 
المعاصر › بيروت › 5577١ه‏ ب ١١٠م‏ . ص ٠١‏ » حسين » الملكية ونظرية العقد > ص ١57”‏ » السرجاني 
> الملكية ونظرية العقد »> ص 5" » شلبي » المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي »> ص ٠ >٤١‏ الشنقيطي » 
دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ج١‏ » ص ١55‏ » موسى » د.كامل » أحكام المعاملات » ط۲ » 
١م‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت 2٠‏ 5١51١ه‏ ۱۹۹۸م .ص ۸۱ . 

0( موسى > أحكام المعاملات »> ص ۸١‏ . 

(؟) النووي » يحيى بن شرف ٠‏ (ت٦۷٦ه)‏ » المجموع شرح المهذب ٠‏ المكتبة السلفية » المدينة المنورة . ج 
3 »ص ١١۳‏ ء ابن عابدين » حاشية رد المحتار » ج٤‏ > ص ١١‏ » الشنقيطي › دراسة شرعية لأهم العقود 
المالية المستحدثة » ج١‏ » ص ١595‏ . 

)٤(‏ الكاساني » بدائع الصنائع > ج5 > ص ١١5‏ » المرغيناني » الهداية مع شرح فتح القدير » جا » ص 
٠. 5‏ ابن قدامة » المغني » > ج »> ص ۷ ٠»‏ النووي »› المجموع »> ج٩‏ »> ص ٠ ١150١17”‏ وكتابه : روضة 
الطالبين › » ج٠‏ » ص ٠» ٠١۷‏ الدردير » الشرح الصغير > ج۳ » ص ٠١‏ » ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج 
٤‏ > ص ١١‏ » الشربيني » مغني المحتاج > ج۲ »> ص " ٠‏ البهوتي » شرح منتهى الإرادات » ج۲ »ص 
٩١‏ . 

(5) سورة التوبة » آية رقم : ١١١‏ . 

(5) سورة التوبة » آية رقم : ١١١‏ . 
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تجارتهم ) ١‏ » فأطلق سبحانه لفظ البيع والشراء والتجارة على مجرد التبادل وتعاطي الفعل 
دون حصول لفظ يدل على البيع » واعتبر ذلك من البيع والشراء بين المتبادلين!" . 

؟ ‏ المصلحة ودفع المفسدة وعموم البلوى : إذ لو لم ينعقد هذا البيع بالفعل لفسدت أكثر 
أمور الناس » ولوقعوا في الحرج" . 

" - العرف : فالناس منذ عهد النبي 5 يتعاملون بذلك بلا لفظ بل بالفعل الدال على 
المقصود » متى كان الفعل دالا على الرضا من كلا العاقدين » لأن الناس تعارفوا على ذلك ولم 
ينكر ء والقرينة كافية في الدلالة على الرضا » والله كك أحل البيع ولم يبين كيفيته » فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف( . 

 :‏ البيع في الشرع هو المبادلة » والتعاطي مبادلة بالأخذ والإعطاء » وهذا هو حقيقة البيع 
> والألفاظ إنما هي للدلالة على الرضا » وقد دل على الرضا : التفرق عن تراض فدل على 
صحته » وإذا ثبت أن هدقيفةالمجادلةب اتح داو فجن »بوك فب لهاع الخسيسة والنفيسة/") . 

ه ‏ كل ما عده ألناس بيعا فهو بيع » وكل قوم لهم ألفاظ وأفعال|تعارفوا على انعقاد العقود 
بها حسب عرفهم ولغتهم » وليس في الشرع حد للألفاظ التي يتداولها| الناس عند إجراء العقود › 
فكذلك بيع المعاطاة من الأفعال. الث تختلف كاختلافت_اللغات” وليب على الناس التزام نوع 
معين من الاصطلاحات في المعاملات › ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا 
كان ما تعاقدوا به دالا على مقصوده/" . 

5 إن من أجاز التعاقد بالإشارة والكتابة يلزمه القول بصحة المعاطاة ؛ إذ إن الإشارة 
والكتابة إنما هي أفعال في حقيقتها » فما وجه التفريق بين هذا الفعل وذاك !7" . 


القول الثانى : لا يصح هذا البيع إلا بالصيغ والعبارات » ويقيم هو لاء الكناية مقام العبارة 
عن الحاجة »,وقد يستتؤن م وإ كلت النصوضن على جؤازها امت الحاحة للها 


. ٠١ : سورة البقرة » آية رقم‎ )١( 

(۲) الكاساني » بدائع الصنائع » ج5 > ص ١١5‏ » موسى » أحكام المعاملات » ص ۸۳ . 

(۳) ابن قدامة » المغني » ج٦‏ » ص ٠‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج71 . ص ١‏ . 

)٤(‏ ابن قدامة » المغني » ج٦‏ » ص ۸ ٠‏ النووي › المجموع » ج1 > ص ۱١۳‏ » ابن تيمية » مجموع الفتاوى 
» ج۲۹ » ص ٠» ١‏ البهوتي » شرح منتهى الإرادات » ج۲ » ص E‏ 

(5) الكاساني » بدائع الصنائع » جه > ص ٠١٤١‏ > ابن قدامة » المغني » ج٦‏ »> ص 4 » موسى » أحكام 
المعاملات » ص ۸۲ ۸۳ . 

(1) ابن تيمية › مجمو ع الفتاوى » ج۲۹ > ص ۷ . 

(۷) شلبي » المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي » ص 4595 550 . 
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وهو مذهب الشافعي » وقول في مذهب أحمد » وظاهر مذهب الظاهرية . 

إن الأصل في العقود التراضي ٠‏ والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي 
جعلت لإبانة ما في القلب » إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة › والفعل لا يدل 
بوض عه » فالمقبوض بالمعاطاة كالمقبوض ببيع فاسد » والأقوال في المعاملات كالذكر والدعاء 
في العبادات » فيشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية أو ما يقوم مقامها ؛ كالكتابة 
SYS‏ هن حاط 

اسم البيع لا يقع على المعاطاة . 

- القياس على النكاح ؛ فإنه لا يصح إلا باللفظ7) . 


القول الثالث : يصيح-هذا-البيع فيب المحقوات-دون خيوها-: 

وهو قول عند الجنفية قال به منهم الكرّخي ‏ رحمه الله » ووجه عند الشافعية » وقول 
عند الحنابلة0) . 

© لأن غير الجليل والحقير لا حاجة إلى التعاطي فيه » ولم يجر العرف به 

فمن أجاز بيع المعاطاة سواء ممن أطلقه في القليل والكثير » والخسيس والنفيس » أم ممن 
قيده بالخسيس أو القليل فقط ؛ فإنما نظر إلى العرف الساري بين الخلق . 


» الشيرازي » المهذب . جا .ص ۲ » ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد » (ت455:ه)‎ )١( 
تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري » دار الكتب العلمية » بيروت . ج۷ » ص ۲ ء٠ ابن‎ ٠ م١١‎ › المحلى‎ 
» وكتابه : روضة الطالبين » ج‎ ٠» 5 النووي » المجموع » ج1 » ص‎ » ١ قدامة » المغني » جه » ص‎ 
." الشربيني » مغني المحتاج » ج۲ » ص‎ ٠ ۷ ابن تيمية » مجموع الفتاوى » ج71 » ص‎ 201١ ص /اه‎ 

. ” ابن تيمية › مجموع الفتاوى » ج۲۹ > ص © » الشربيني » مغني المحتاج » ج۲ » ص‎ )١( 

(۳) الشيرازي » المهذب › ج١‏ ص BEA‏ 

. ١17” المجموع > ج٩ > ص‎ ٠ النووي‎ )٤( 

(5) الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع » جه »> ص ١١5‏ ء ابن قدامة » المغني » > ج »> ص ۷ ٠‏ النووي ٠»‏ المجموع » 
ج1 »> ص ١١75‏ » وكتابه : روضة الطالبين » > ج٠‏ » ص ١57‏ » ابن قدامة » المغني > ج » ص ۷ » ابن تيمية 
> مجموع الفتاوى » ج79 > ص ۷ » ابن الهمام » شرح فتح القدير » ج » ص ۲ » ابن عابدين » حاشية ابن 
عابدين » ج٤‏ » ص ٠ ١١‏ الشربيني » مغني المحتاج > ج۲ »ص ٤‏ . 

(1) ابن تيمية › مجمو ع الفتاوى » ج۲۹ > ص ۷ . 


هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا به » فالعرف منذ عهد النبوة 
والصحابة من بعده جرى بذلك دون نكير » وحقيقة البيع المبادلة والرضا › والألفاظ إنما هي 
للدلالة على الرضا » وقد وجد ما يدل على الرضا وهو قبول كل من المتبايعين بالأخذ والإعطاء 
للثمن والمثمن دون امتناع أحدهما وإنكاره لفعل الآخر » فدل ذلك على الرضا . 
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الصورة الثانية : التعاقد بالكتابة() 


اختلف العلماء في صحة إجراء عقد البيع بالكتابة مطلقاً دون حصول نطق من المتبايعين 


وهما قادران على النطق » أو يصح مقيدا بشرط أن يكون العاقدان غائبين » وذلك على قولين 


القول الأول : يصح عقد البيع بالكتابة مطلقا . 

وهو قول الحنفية » وعند الشافعية : الأصح في المذهب جوازه في الغيبة » وفي وجه : 
جوازه بين الحاضرين » وهو قول عند الحنابلة . 

واشترط الشافعية في الأصح عندهم : أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب إن 
كان غائبا كتابة أو لفظا » وفي وجه ضعيف : لا يشترط القبول بل يكفي التواصل اللائق بين 
الكتابين7) 3 

© الكتاب كالخطاب” : فالكتابة قائمة مقام اللفظ والخطاب في الدلالة على إرادة البيع 
والرضا به" . 


القول الثاني : يصح عقد البيع بالكتابة إذا كان العاقدان غائبين » أما في حالة الحضور ؛ فإن 
العقد لا ينعقد . 

وهو قول الشافعية والحنابلة في المذهب/ . 

. لأن العاقد قادر على النطق فلا ينعقد العقد بغيره‎ ١ 


» السرجاني‎ » ٠٠١ تنظر المسألة  على سبيل المثال - عند : حسين » الملكية ونظرية العقد > ص‎ )١( 
ص 5 55 > الشنقيطي » دراسة‎ ٠» المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي‎ ٠ الملكية ونظرية العقد > ص 19 » شلبى‎ 
١ 1 . ١55 شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ج١ » ص‎ 

(۲) النووي » المجموع › ج15 > ص ١17‏ » وكتابه : روضة الطالبين » ج” .» ص ٠١۸‏ > البهوتي » كشاف 
القناع » ج۲ » ص ١١07‏ . 

(۳) النووي ٠»‏ المجموع » ج۹ > ص ١117‏ > وكتابه : روضة الطالبين » ج۳ »> ص ٠١۸‏ . 

. ۷۷ موسى » أحكام المعاملات »> ص‎ )٤( 

(5) النووي ٠»‏ المجموع » ج۹ > ص ۱٦۷‏ . 

(1) الحجاوي » الإقناع مع كشاف القناع » ج۳ » ص ٠١۷‏ > ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج٤‏ > ص ١١‏ 
> ابن سعدي » عبد الرحمن بن ناصر » الفتاوى السعدية » ط۲ › ١م‏ » مكتبة المعارف ؛ الرياض 2 ١١٤٠ه‏ 
۱۹۸۲م . ص .5١15‏ 
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١‏ ينعقد البيع مع الغيبة ؛ لأن البيع شرع لحاجة البشر إليه » والحاجة هنا قائمة » بخلاف 
مالو كانا حاضرين ؛ لإمكان التفاهم بالكلام » لأنه قادر على النطق » فلا ينعقد بغيره إلا إن 
کان کاک ا كا كران 

هو صحة البيع بالكتابة ولو كان المتبايعان حاضرين وقادرين على النطق ؛ فإن العبرة في 
العقود بالمعاني وهو المبادلة » والعبرة بالرضا » وهو متحقق دل عليه الكتابة . 


الصورة الثالثة : إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة 


)١(‏ الطريقي » د.عبد الله بن محمد بن أحمد » العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي » ط١‏ » ١م‏ » شركة 


تطورت أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية في هذا العصر » سواء كان ذلك الاتصال بنقل 
الصوت أو الصورة أو الإشارة أو الكتابة » مما ساعد على تلبية رغبات وحاجات الناس في 
المعاملات التجارية وغيرها التي يكون المتعاقدان فيها بعيدان عن بعضهما لمسافات طويلة » 
والتي يكلف التنقل إلى تلك الأماكن الأموال الطائلة والجهد والوقت › وهذه الأجهزة يمكن 
تصنيفها إلى فئتين : 

الأولى : الأجهزة التي تختص بنقل الصوت واللفظ ؛ كالهاتف والمذياع والتلفاز والإنترنت . 

الثانية : الأجهزة التي تختص بنقل المكتوب ؛ كالبرقية والتلكس والفاكس والإنترنت7" . 

وقد اختلف المعاصرون في صحة هذا البيع على قولين : 

القول الأول : يجوز إجراء العقود من طريق هذه الوسائل الحديثة المسموعة والمكتوبة!" . 

١‏ عموم البلوئ : حيث احتاج التجاز إلى التعامل بها بحيث يطعب استغناؤهم عن العمل 
بهاء ويلزم من المنع من إجراء العقود بها إلحاق المشقة بهم » وإيقاعهم في الحرج › والمشقة 
تجلب التيسير » ولا*ضرز: ولا:ضرار + فشووط اعتبان”.عمومالبلوى متحققة لإزالة الضرر 
المترتب على عدم القول به » ولو كان الضرر المترتب من اعتبار عموم البلوى هنا أشد من 
ضرر عدم اعتباره والمفسدة أعظم فإنه لا يعتبر التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر 
الذي تلزم إزالته7" . 

؟ ‏ العادة محكمة : فالتعامل بهذه الأجهزة مما جرى العمل بها حتى صار عرفا وعادة 
بينهم . وإذا كان الناس قديما تعارفوا على وسائل معينة للتعبير عن الإرادة كالكتابة والمراسلة 
ونحوهما مع احتمال التزوير أكبر وأكثر ؛ فإنه لا مانع من التعامل بغيرها مما استحدث وتغير 


الصفحات الذهبية المحدودة › الرياض › ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۲م . ص 3 

. مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد السادس » ج۲ » ص 45 > الدوسري »› عموم البلوى »> ص ثلاء‎ )١( 
الإبراهيم » د.محمد عقلة » حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة ( الهاتف البرقية التلكس ) في‎ (") 
ع2‎ ٠١5 هھ ١۱۹۸م . ص‎ ٦ » ضوء الشريعة والقانون » ط١ 3 ام » دار الضياء » عمّان‎ 
أحكام المعاملات > ص 4 > مجلة مجمع الفقه‎ ٠» موسى‎ > ٤١١ الدوسري » عموم البلوى › ص‎ > 11۲ 
. ۱۲۹۸ › ۱۲۹۷ الإسلامي » العدد السادس » ج۲ > ص‎ 

(۳) مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد السادس » ج۲ » ص ITA < ٠۲١۷‏ »> الدوسري ؛ عموم البلوى » ص 
ا 


1۷ 


وتطور ؛ لضمان سرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات » مع بعد المسافة غالبا » وإن كان 
الحكم الشرعي لم يتغير » وهو اشتراط التراضي في التعاقد » وإنما تغير مناطه الذي تعلق 
يه( , 

› قياس هذه الوسائل الحديثة على المراسلة والكتابة التي أجازها كثير من الفقهاء‎  "“ 
وغالب هذه التعاملات تقع بين الغائيين عن مجلس العقد » ولا يكون ذلك بين الحاضرين » ولذلك‎ 
فالذين قيدوا صحة التعاقد بالكتابة بغياب المتعاقدين عن مجلس العقد فإنهم يقولون بصحة هذه‎ 
. المعاملة ؛ لتحقق القيد والشرط في أغلب الأحيان إن لم يكن في جميعها‎ 

فالتعاقد بالأجهزة الكتابية كالبرقية والإنترنت لا يختلف في شيء عن التعاقد بالرسالة إلا في 
وسيلة نقل الإيجاب والقبول » فالإيجاب يتم في زمان ومكان يختلفان عن مكان القبول » وهناك 
فاصل زمني بين صدور القبول وبين علم الموجب به » وبالتالي ينطبق عليه أحكام التعاقد بين 
الغائبين » أما بالنسبة الفعاقدبواسطة»الأجهزة«الصسوفية»كالجاتت»فهدع»مين وسائل الإيجاب والقبول 
العبريظة؟) . 


القول الثاني : لا جوز إجراء العقود بالوسائل: الحديثة”: 

١‏ لم تتحقق شروط العقد وهو اتحاد المجلس » مما يترتب على ذلك من احتمال التزوير 
ا وا کو ر اعد , 

الجواب : 

إن اتحاد المجلس متحقق حكما من الناحية المكانية » ومتحد حقيقة من الناحية الزمانية » فهو 
تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان » وبين غائبين من حيث المكان » ويسمى الحضور 
الحكمي » فالإيجاب والقبول الصوتي أو الكتابي يتحقق في نفس الوقت . 

۲ - التأكد من أمر الهاتف عسير ؛ لاشتباه الأصوات وإمكان تقليدها » ويمكن حصول 
الاختلاف والإنكار من أحدهما لأمر العقد وبعض شروطه وجزئياته ومضامينه » فتلجأ بعض 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي › العدد السادس . ج۲ . ص ٠١١۷‏ > الدوسري » عموم البلوى » ص ۲ د 
ENT‏ 

(؟) الإبراهيم » حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة » ص ٠١١ ٠١۳‏ . 

(*) مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد السادس » ج۲ » ص ١١۷‏ » 1758 » الدوسري » عموم البلوى » ص 
۰.۲ 

(:) الإبراهيم » حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة > ص 1۰V < ٠٠١‏ ع م١‏ > حسين » الملكية 
ونظرية العقد » ٠١١‏ » شلبى » المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى 477 . 


۲۹1۸ 


إن التسجيل ‏ كذلك - يمكن تزويره » وما يجري على هذا العقد من الاختلاف والإنكار 
فإنه يجري على غيره من العقود التي يتم فيها الإيجاب والقبول اللفظي الحضوري الحقيقي » 
ومع ذلك يكون العقد صحيحا . 


الترجيح : 

رج الى اا هة ا التو مخ کر وال لهال ان ذا 
التأكد من صحة الصوت ومعرفة كل من الطرفين للآخر » حيث يمكن التأكد من ذلك من خلال 
الأمارات والقرائن المجتفةءباللاتصعالن«كوقمسالهاتفى سس مخاذ- حك ونبوة الصوت » وما يحدث من 
تبادل للحديث أثناء المكالمة » والله أعلم . 

فهذه الصور الثلادك من البيؤت«اأتمكمية ا الت تقر مقاة لبتم الحقيللي » وقد تخلف فيها بعض 
الشروط والأركان ٠‏ أفاعتبرتتٍ الشبزوط والاركان المفقودة”متجودة | والحاجة داعية إلى القول 
بجوازها وإلا وقع الناس في مشقة صعوبة وضعف التبادل التجاري » وتأخر المعاملات وربما 


توقف سيرها » وعدم مسايرة التطور الحضاري الذي لا ينافي أحكام الشرع . 


. A’ موسى 3 أحكام المعاملات »ص‎ )١( 


۲۱۹ 


المبحث الثاني : القبض الحكمي 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف القبض ٠‏ وأنواعه › وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : تعريف القبض لغة واصطلاحاً : 
القبض لغة : 
من قبضت الشيء ؛ أخذته بجُمع الكف كله » وهو التناول باليد ملامسة » والقبض : قبولك 
المتاع وإن لم تحوله » وهو كذلك : تحويلك المتاع إلى حيّزك » وصار الشيء في قبضي 
وقبضتي ؛ أي في ملكي وتحت تصرفي » فيدور معنى القبض حول : الجمع والضم 


والأخة1" : 


© القبض اصطلاحاً : 

وهو بمعنى تسليم |الثمن والمثمن . 

وتعريف الق بطل في الأصطلاحتختلف فيه بين المذاهب الففإة تبعا لاختلافهم في كيفية 
قبض كل شيء » وبيان مذاهبهم في ذلك كما يلي : 

أولا : عند الحنفية : 

القبض عندهم بمعنى التخلية والتخلي » وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع 
الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه » فيجعل البائع مسلّما للمبيع والمشتري 
قابضا له » وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع7" . 

قال الكاساني ‏ رحمه الله : (( معنى القبض : هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع 
عرفا وعادة حقيقة )0 . 


. 5١5 الأزهري » تهذيب اللغة » ج۸ » ص ۲ »۰ ۲۷۳ ء ابن منظور › لسان العرب › ج۷ › ص‎ )١( 

)١(‏ التبيتي » د.سعود بن مسعد » القبض ( تعريفه » أقسامه > صوره وأحكامها ) » طا » ١م‏ » المكتبة المكية 
> مكة المكرمة › دار ابن حزم » بيروت › 5١51١ه ‏ 196١م‏ . ص ٠١١٠١‏ . 

(؟) الكاساني » بدائع الصنائع » ج5 » ص 755 > نظام وجماعة من علماء الهند » الفتاوى الهندية » ٦م‏ » دار 
صادر » بيروت . ج” . ص ١١‏ » وينظر : الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة » ص 75 . 

. ١58 بدائع الصنائع » ج٥ » ص‎ ٠ الكاساني‎ )٤( 


۰ 


ثانياً : عند المالكية : 

قبض ما ليس فيه حق توفية بالتخلية بينهما وتمكينه من التصرف فيه ؛ كالعقار » وما فيه 
حق توفية بالعرف » كحيازة الثوب » وفسر بعضهم القبض بالحوز () 

وغْرّف بأنه : رفع خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه" › 
واعترض عليه : بأنه تعريف لأثر القبض في العطايا » وليس حذدا يبين ماهية القبض() 

تالا :عند الشافعية والحنابلة : 

قبض كل شيء بحسبه » فالمكيل بكيله » والموزون بوزنه » والعقار بتخليته » فيرجع فيه 
إلى العرف ٠‏ فعند الشافعية : قبض العقار SS‏ 
المنقول : تحويله » وعن أحمد رواية أخرى : أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز() 

رابعاً : عند المعاصرين : 

عرف بأنه : وض يمسجب مسب mg‏ 

ومنهم من قال بأنه :حيازة-الشيء والتمكن منه + سواء أكان هما يمكن تناوله باليد أم لم 
يكن" » أو بعدم المانغ) من الاستيلاء على الشيء 

وعْرّف بأنه : حيار ة"الشيء والتمكن_منه!2") 

وقيل : حيازة الشيء حقيقة أو حك . 


)١(‏ الحطاب » مواهب الجليل » ج٤‏ » ص ٠ ٤١١‏ عليش » محمد » شرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل . ج۲ » ص 1۸۹ . 

. ٠٠۲ ابن جزي » القوانين الفقهية » ص‎ )١( 

(۳) الرصاع » شرح حدود ابن عرفة »> ص ۲٤۸‏ . 

. حماد » الحيازة في العقود » ص‎ )٤( 

5 الخال ا ان مح ا ١م‏ »دار المعرفة › بيروت › ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م جا › 
ص ١55‏ » ابن قدامة »› المغني » > ج1 » ص ١86‏ ۱۸۷ » ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج۲ » ص 
۳ » النووي » منهاج الطالبين »ء ص55 » وكتابه : المجموع »جه > ص ۲۷١‏ 3716 ۰ ۲۸۳ » الشربيني 
> مغني المحتاج > ج »> ص ۷١‏ » البهوتي » كشاف القناع > ج۲ ۰ ص ۲۲٤‏ . 

. AY — ۱۸۹ ابن قدامة » المغني > ج1 » ص‎ )١( 

(۷) قلعه جي » معجم لغة الفقهاء » ص ٠۲٤‏ . 

(۸) البوطي » البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع في شرعيتها »> ص ٠٠١‏ » حماد » د.نزيه » قضايا فقهية 
معاضرة ي الالو ا ١م‏ » دار القلم » دمشق » الدار الشامية » بيروت » 5 هھ ۹م 
. ص 7١‏ » وكتابه : الحيازة ف في العقود » ص 5 . 

DT 

)٠١(‏ صدى العدل » من هدي السنة » القبض في المبايعات » مقال منشور في مجلة العدل » العدد السابع عشر 
السنة الخامسة > محرم ٤١١‏ ف عن وزارة الل بالمملكة العربية السعودية ٠‏ صن 1۹ : 

)١١(‏ العاني » د. محمد رضا عبد الجبار » القبض أنواعه وأحكامه في الفقه الإسلامي » بحث مقدم لمؤتمر 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٠‏ الدورة السادسة ٠‏ العدد السادس › ١٠5١ه ‏ 
ام . ج۱ »ص ٤۹٩9‏ . 


۲1 


وقيل : التمكين أو التخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة وحقيقة » واعترض عليه : بأن 
هذا تعريف الإقباض وليس القبض!" . 

اة ون ن 0 

وقيل : التخلية بين العاقد والمعقود عليه على وجه يتمكن من التسلم بلا مانع ولا حائل 
حسب العرف)) . 

واعثبرت التخلية في غير المنقول من القبض الحكمي » وكذا عند البعض في المنقول(“ . 

والقبض ووضع اليد والحيازة والملك كلها مصطلحات بمعنى واحد »› وكلها قد تكون حقيقية 
أو تقديرية وهذا من حيث العموم » ويمكن أن تكون هناك فروق دقيقة بينها وهي : أن القبض 
ووضع اليد والحيازة قد تكون بحق وبغير حق ؛ كقبض الغاصب ووضع يده وحيازته للشيء › 
وأما الملك ؛ فلا يكون إلا بحق شرعي ٠‏ كالبيع والهبة » فقد يكون ذلك الشيء المملوك تحت 
تصرفه فيكون في بيددوءقد كوب كذلك-وإن>كان>ملكه »يسا كان مقبوضاً وتحت تصرف 
الإنسان وكان يحوزة وهو مملوك.له فإن تصرّفه يكون صحيحا » وما لم يكن مملوكا له ؛ فلا 


. ۸0 البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع في شرعيتها » ص‎ ٠ البوطي‎ )١( 

(1) المصدر نفسه » ص ۸۰ . 

(؟) المصدر نفسه » ص ۸۰ . 

)٤(‏ القرة داغي ء د.علي محي الدين » القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها » بحث مقدم لمؤتمر 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٠‏ الدورة السادسة ٠‏ العدد السادس › ١٠5١ه‏ | 
۰مم . ج۱ »ص ٥۷۲‏ . 

(5) الحطاب » مواهب الجليل » ج٤‏ » ص ٤١۸‏ » ابن عابدين » حاشية ابن عابدين » ج٤‏ » ص ٤‏ » الثبيتي » 
القبض . ص ۲۳ » ۲۷ › ٤١ ٠ ٠١‏ .عالزرقاء مصطفى أحمد › العقود المسماة في الفقه الإسلامي ( عقد 
البيع ) > طا ء ١م‏ ء دار القلم » دمشق . ١157ه‏ ۱۹۹۹م . ص ١١56‏ » العاني » القبض أنواعه وأحكامه 
في الفقه الإسلامي . ج١‏ › ص ٤۹١9‏ . 

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية » ج »> ص ۲۷١ › ۲۷٤‏ » ج > ص ۲٣۸ ۰ ۲١۷‏ ياج > ص ۲۱ . 


المسألة الثانبة : أ 


ينقسم القبض باعتبار الحقيقة وعدمها إلى نوعين : 
١‏ ) القبض الحقيقي أو الفعلي : ويتحقق بحيازة الشيء فعلاً في يد من يتصرف فيه » إما 
بالأخذ باليد » أو بالكيل أو الوزن » أو بالنقل والتحويل إلى حوزة القابض(" . 
؟ ) القبض الحكمي : وهو المحقق لمعنى القبض الفعلي ؛ لأن العبرة بالمعاني » وبتحقيق 
التمكن من التصرف بحسب العرف السائد دون وقوع في غرر احتمال عدم التسليم »> وقيل 
: هو التخلية برفع الموانع والتمكن من القبض » فيتم التسليم باتفاق العاقدين أو بحكم القانون › 
ويسمى بالتسليم الاتفاقي : وهو الذي يكون بتراضي المتبايعين على طريقة معينة » فيعتبر 
المشتري متسلما متى حصلت الصورة المتفق عليها » أو أن ينص القانون على الحالات التي تعد 
بمتابة التسليم للمشتري ؛ كتسجيل العقار في السجل العقاري بنقل الملكية من اسم شخص إلى 
آخر , 
GSU‏ ا ل لد 
الذمة » والتعريف الأول أولئ وأضح ‏ فإن قبّض العفار يكون بتخليته 
رك افر معي لذ سكن او ا ق تک رکه 
(( قبض الأموال كما يكون حستيّا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام » أو النقل 
والتحويل إلى حوزة القابض ٠‏ يتحقق اعتباراً وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم 
يوجد القبض حمنا » وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون 
قبضا لها ))() 


)١(‏ البوطي » البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع في شرعيتها > ص ”5١‏ » الزحيلي » د.وهبة » المعاملات 
المالية المعاصرة › طا › ١م‏ » دار الفكر المعاصر » بيروت ؛ دار الفكر » دمشق 2 5777اه 5 50م. 
ص ١11 » ٤١‏ » صدى العدل » من هدي السنة » القبض في المبايعات » مقال منشور في مجلة العدل » العدد 
السابع عشر » السنة الخامسة » محرم 5475١ه‏ » عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية » ص 7١9‏ . 

(؟) الزحيلي » المعاملات المالية المعاصرة »> ص ٠١١ ٠ 4١‏ » وكتابه : العقود المسماة في قانون المعاملات 
المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني » ط۲ »› ١م‏ » دار الفكر »> دمشق »دار الفكر المعاصر » بيروت » 
15575ه--5١٠56م.دص ٥٩‏ . 

(۳) أبو جيب ٠‏ القاموس الفقهي » ٠ ١١١ ٠١١‏ صدى العدل » من هدي السنة » القبض في المبايعات » مقال 
منشور في مجلة العدل ٠‏ العدد السابع عشر ٠‏ السنة الخامسة » محرم 55715١1ه ٠‏ عن وزارة العدل بالمملكة 
العربية السعودية »> ص 5١9‏ . 

٠“ الزحيلي » العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني »ص 5ه‎ )٤( 


(5) الشنقيطي . دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ج١‏ » ص ۳۹۸ . 

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي » رقم القرار : ( 55 / 5 / ١‏ ) في دورة مؤتمره السادس بجدة › العدد السادس 
٠ه‏ - ۱۹۹۰م . ج١‏ »> ص 7١‏ ۷۷۲ » وينظر : البوطي » البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع في 
شرعيتها » ص 55" ۰ حماد » قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد » ص . 


YT 


لقي الکن د كارن درج تة اضر رة 

الحالة الأولى : عند إقباض المنقولات بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية ولو لم يقبضها 
الطرف الآخر حقيقة » ويعدون التخلية قبضا حكميا . 

لخ الكانية + ا وح الإقناضن و أفخذت ية القاندن والمقيض:وقم القن بالنية:: 

عات فة اتر النداكن قايضنا خا رر للدين: إذا كانت ده مشكولة بيه 


للمدين ؛ وذلك لأن المال الثابت في الذمة إذا استحق المدين قبض مثله من دائنه بعقد جديد أو 

بأحد موجبات الدين ؛ فإنه يعتبر مقبوضاً حكماً من قبل ذلك المدين » والديون تقدر موجودة في 
١ .‏ 

لن : 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية » ج۳۲ » ص 7717 ۲٣٤‏ » عبد الله » د.عبد الله محمد » القبض صوره 
وبخاصة المستجدة ة منها وأحكامها » بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
> الدورة السادسة » العدد السادس » SE‏ ۰م > جا كوي ؛ قن القررة داي د على بكي ,لكين 
> القبض صوره وبخاصة المستجدة ة منها وأحكامها » > مجلة مجمع الفقه الإسلامي > جا ص ۲ » وينظر : 
ابن عبد السلام » القواعد الكبرى » ج۲ › ص "٠ YT oT ٠.۷» ٠١١‏ » القرافي » شرح تنقيح الفصول » ص 
5 » حيدر › درر الحكام > ج۲ » ص ۲۱1۹ ۰ ۲۱۷ )۲۲۰ . 


رلا 


المطلب الثاني : صور القبض الحكمي 


العندرة في الشريئة لقادح الاي ا تحقق القرطن من القريطن وار كح احتمان 
الاستفادة من تفويت القبض والوقوع في شبهة الربا ؛ فإن القبض يكون صحيحا مجزئاً 
شرع(" » وللقبض الحكمي صور كثيرة » وسأعرض ست صور » وهي : 


: اقتضاء أحد النقد 


المدين بنقد معين من النقود هل له أن يصرفه من دائنه بنقد آخر دون أن يسلمه النقد أولا ثم 
يصارفه بها ؟ » فيكون صرفا بعين وذمة » وقد يدخل في بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال أو 
مؤجل » اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : كوكناب جك" مكدب اتكتفية و المالكية والشافعي في 
الجديد وأحمد وإسحاق|» وأجازه ابن“عمراا : 

استدلوا للجواز بحدينث عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهُما ‏ قال : كنت أبيع الإبل 
بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم › وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير » آخذ هذه من 
هذه » وأعطي هذه من هذه » فأتيت النبي # فسألته عن ذلك فقال : (( لا بأس إذا تفرقتما وليس 


بينكما شيء ) » فظاهره يدل على أن أحد النقدين غير حاضر وهو اللازم › 


)0( الزحيلي »> المعاملات المالية المعاصرة » ص ٤١‏ . 

)"( الشافعي ¢ الأم ¢ 36 ص ٤‏ » عبد الوهاب 04 القاضي عبد الوهاب البغدادي ¢ (وت77:ه) 04 المعونة 
على مذهب عام المدينة » ”م » تحقيق : حميش عبد الحق ٠‏ المكتبة التجارية » مكة المكرمة . ج۲ » ص 
۳ ابن عبد البر » التمهيد » > ج »> ص ۲۹١‏ » السرخسي ٠‏ المبسوط »› ج5١‏ » ص ٠» ١١‏ البغوي » شرح 
السنة » ج۸ » ص ٠ ١١١‏ ابن قدامة » المغني > ج1 ۰ ص ۷ ٠‏ » النووي » منهاج الطالبين » ص 55 › 
وكتابه : المجموع > ج٩‏ »ص ۲۷١‏ » ابن مفلح » المبدع > ج٤‏ »> ص ٤۸‏ » ابن عابدين » حاشية رد المحتار » 
ج٤‏ » ص ۲۲۹٣‏ » الرملي » نهاية المحتاج > ج٤‏ > ص 1١‏ » الشوكاني » نيل الأوطار ج٥‏ » ص ٠١١۷‏ » 
وتنظر المسألة عند : حماد » قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد »> ص 84 » البوطي » البيوع الشائعة 
وأثر ضوابط المبيع في شرعيتها »> ص ”557 » الزحيلي › المعاملات المالية المعاصرة » ص ٠٠١ › ١58‏ › 
الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ج۱ » ص 599 56٠‏ » مجموعة من العلماء » 
فقه وفتاوى البيوع »> ص a. FTES‏ 117 

(۳) رواه أحمد » ج۲ » ص ۲۳ » وابن ماجه في كتاب التجارات » باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من 
الذهب » برقم 7١77‏ . ص ۳۸۸ » وأبو داود في كتاب البيوع > باب في اقتضاء الذهب من الورق » برقم : 
۲۲٠١ ,» 14‏ » ص ٠ ١١١‏ والترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله » باب ما جاء في ي الصرف » برقم : 
1ع ص ۲٠١‏ » والنسائي في كتاب البيوع ٠‏ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة › برقم : 
۲ .ص 1۹٩۹‏ . وهو موقوف صحيح » والمرفوع ضعيف » ينظر : الألباني » إرواء الغليل » ج5 » ص 
۳ -_ 1۷° . 


Yo 


والحاضر غير اللازم » فدل على أن ما في الذمة كالحاضر' . 

ونوقش هذا الدليل : بأنه لم يصح رفعه إلى النبي + إلا من طريق سماك بن حرب » وقد 
تكلم فيه شعبة بما يضعفه » فلا يكون الحديث صالحا للاحتجاج به » ولو أنه صح لهم ما 
يريدون لكانوا مخافين له ؛ لأن فيه اشتراط أخذها بسعر يومها » وهم يجيزون أخذها بغير سعر 
يومهاء فقد اطرحوا ما يحتجون به » وهذا الحديث وارد في البيع » فمن أين أجازوه في 
القرض؟7" . 

ورد هذا الاعتراض : بأن الحديث ثبت بأسانيد صحيحة » وبأن الراجح اشتراط أخذها 
بسعر يومها أو أقل ‏ كما سيأتي ‏ » وبأن ما جاز في البيع جاز في القرض » بل قد يتسامح 
في أداء القرض أكثر من البيع ؛ لأنه مبني على الإحسان . 

والاعتياض عما في الذمة من جنس الاستيفاء » فلا يقاس على البيع من كل وجه ؛ لأن البيع 
المعروف هو أن يملك والعفتو سا" افتودا و دن داك موا بلع هقط الدين من ذمته » ولهذا 
لو وفاه ما في ذمته لا إلقال : إنه باعه دراهم بدر اه : 

؟ ‏ إن المطلوظك في الصَرّفت المناجزة“ وصرف ماقي الذمة| أسرع مناجزة من صرف 
المعيّنات ؛ لأن صرفة-ما قي الذمنة ينقضىي. بتفعن“الإيجاتت” و القبوأل إو القبض من جهة واحدة » 
وصرف المعيّنات لا ينقضي إلا بقبضهما معا » فهو معرض للعدول » فصرف ما في الذمة 
أولى بالجواز7) . 

۳ الصرف لا يصح إلا مع التقابض الحقيقي » ويجب دفع المدين البدل من النقد الآخر 
في مجلس العقد » بخلاف الدائن » فإنه لا يلزمه أن يسلمه النقد المبدل منه ؛ لأن ثبوته في ذمة 


)١(‏ الشوكاني » محمد بن علي بن محمد > (ت55١١ه)‏ » نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخبار › ١٤م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . جه »> ص ١57‏ » الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم العقود المالية 
المستحدثة » ج١‏ » ص ٠7”‏ : ؛ المترك ؛ الربا والمعاملات المصرفية > ص ۲۸۹ » حماد » قضايا فقهية 
معاصرة فى المال والاقتصاد »> ص 89 90 . 

(۲) ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص ۲ » الشوكاني » نيل الأوطار » ج٥‏ »> ص ٠١۷ ١55‏ » المترك » 
الربا والمعاملات المصرفية » ص ۲۸۹ . 

(۳) ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص 557 . 

(:) صححه النووي في المجموع » ج٩‏ »> ص ”777 » وسماك وتقه يحيى بن معين وأبو حاتم وابن عدي » 
وروى له مسلم » ينظر : السبكي » تكملة المجموع » ج١٠‏ » ص ٠. ٠‏ المترك ٠‏ الربا والمعاملات المصرفية 
> ص ۲۸۹ › ۲۹۲ . 

(5) المترك ٠»‏ الربا والمعاملات المصرفية » ص ۲۹۳ . 

(5) الأبي » شرح الأبي على صحيح مسلم » ج٤‏ »> ص 73١154‏ » وينظر : حماد » قضايا فقهية معاصرة في المال 
والاقتصاد » ص ۸٩‏ . 


۲۲٦ 


المدين قبل المصارفة يعتبر قبضاً حكميا واقتضاء تقديريا له من دائنه » فكأن الدائن بعد 
المصارفة قبضه منه ثم سلمه ثانية إليه . 

5 - الاستحسان : ووجهه : أنه بالتقابض انفسخ العقد الأول » وانعقد صرف آخر مضاف 
إلى الدين ؛ لأنهما لمّا غيّرا موجب العقد فقد فسخاه إلى آخر اقتضاء كما لو جدد البيع بأكثر من 
الثمن الأول » وأطلق في العشرة الدين » فشمل ما إذا كانت عليه قبل عقد الصرف أو حدثت 
ا 

ه ‏ إن غاية القبض هو إثبات اليد » فإذا كان ذلك حاصلة فلا ينظر للشكل في المبادلة » 
وإبراز العوضين في القبض وسيلة إبراء للذمة » فإذا صل إلى ذلك الإبراء بدون أن يبرز كل 
طرف ما عليه من دين للآخر فإنه يجوز » ولیس من باب بيع غائب بغائب!" . 


واشترط بعض الق ليربا جود زرو هاا ااا مر ا 

أ اشترط بعهضهم قبطن البدلين في مجلس العقد ؛ لقوله غي : (( ما لم تفترقا وبينكما 
شيء )) ؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان ٠‏ فلا يجوز بيع أحدهًا بالآخر إلا بشرط وقوع 
التقابض في المجلس() 

وقيل : إنما يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر » فأما إذا اقتضى عنهما شيئاً آخر فلا 
يجوز ؛ لأن مقتضي الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح » إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص 
بالطريق الأسهل » وإذا استبدل منهما شيئا آخر فقصده بذلك طلب الربح وقد ورد النهي عن ربح 
مال يخس : 

ويشترط قبض ما يستبدل في المجلس » سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا 

() ؛ لقوله # : (( ما لم تفترقا وبينكما شيء )) » والصرف عما في الذمة جائز » و قيل 
بالتفريق بين ما يوافق علة الربا فيشترط فيه القبض ٠‏ وما ليس بموافق له في علة الربا خلاف 


. 50 89 حماد » قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد > ص‎ )١( 

0( ابن عابدين » حاشية رد المحتار » ج٤‏ > ص ۲۲۹ . 

(۴) الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ج١‏ » ص ENE EEE ٠١‏ 

» ابن رشد › بداية المجتهد > ج امن 794 + الشوكاتي تيل الأوطار» دده + صن ة٠ »> الزحيلي‎ )٤( 
. المعاملات المالية المعاصرة »> ص‎ 

(4)السنوي > بن سحمد N‏ مسج القن اانه كان هداوع مادو لكاي ام ا 
الأرناؤوط » ومحمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ 1507ه ۱۹۸۳م . ج۸ » ص ٠١١‏ » 
الشنقيطي › دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ج١‏ » ص ٠٠١‏ . 

(1) البغوي » شرح السنة » ج۸ » ص 1۱۱1 > النووي » منهاج الطالبين > ص 55 ٠‏ وكتابه : المجموع » ج 
3 > ص 725 » الرملي » نهاية المحتاج » ج٤‏ » ص 1١‏ . 


في جوازه وعدمه عند الشافعية!" . 


وقيل : لا يشترط قبضه في المجلس » وإنما شرط النبي يه أن يتفرقا ولا شيء بينهما في 
اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ؛ لأنه يستبدل منه ما يوافقه في علة الربا » والتقابض في بيع أحد 
النقدين بالآخر شرط/) » ولأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم » لئلا 
يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين7" . 

ب - إنه يقضيه إياها بسعر اليوم عند الشافعي وأحمد وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان 
البتي » وصوبه البغوي ‏ رحمهم الله أ ؛ لما في رواية للحديث : (( لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومها)) » وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن بكر بن عبد الله المزني ومسروقا 
العجلي ‏ رحمهما الله سألاه عن كري ( أجير ) لهما » له عليهما دراهم » وليس معهما إلا 
دنانير ؟ » قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - : أعطوه بسعر السوق » ولأن هذا جرى مجرى 
القضاء فقيد بالمثل ک۳ القيمة ؛ لتعذر التمائل من 
حيث الصورة . 

ويجوز بأقل مأل سعر اليوم ؛ لأنه يكون أخذ بعض حقه › وأإرأً عن الباقي » ولا يجوز 
بأكثر ؛ لأنه يكون أخذة بجر إلى ربح مدلم يذخل في-ضمانه » وقد نى النبي يخ عن ربح ما لم 


0-000 


وعند أصحاب الرأي : أنه يقضيه مكانها ذهبا على التراضي ٠‏ ويجوز بأغلى وأرخص ؛ 
لأنه بيع في الحال » فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس كما لو كان العوض عرض( . 

وما قالوه مخالف لما في الحديث : (( بسعر يومها )) » وهو أخص من حديث : (( إذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد )) » فيبنى الخاص على العام" . 


وقيل : يأخذها بقيمته يوم يأخذه » وهو قول الأوزاعي › والحسن البصري . 


» النووي » منهاج الطالبين » ص 4 » وكتابه : المجموع » ج1‎ » ١ البغوي » شرح السنة » ج۸ » ص‎ )١( 
. 1١ الرملي » نهاية المحتاج » ج٤ > ص‎ ٠» 7375 ص‎ 

(۲) البغوي » شرح السنة » ج۸ » ص ١١١ ١١١‏ »ء النووي » منهاج الطالبين > ص 55. 

(۳) الرملي » نهاية المحتاج » ج٤‏ » ص 15١‏ . 

» ابن قدامة » المغني‎ ٠ ١750١ الأم > ج٤ »> ص 55 » البغوي » شرح السنة » ج۸ » ص‎ ٠ الشافعي‎ )٤( 
» ٠١١۷ ء ابن مفلح » المبدع »> ج٤ »> ص 48 » الشوكاني » نيل الأوطار جه » ص‎ ٠١8 ١٠١7 جا » ص‎ 
مجموعة من العلماء » فقه وفتاوى البيوع »> ص لحا"‎ 

NY مجموعة من العلماء » فقه وفتاوى البيوع »> ص‎ )٥( 

(1) السرخسي › المبسوط » ج5١‏ » ص ٠ ١‏ البغوي » شرح السنة » ج۸ » ص ۱ ۰ ١١۲‏ »ابن قدامة » 
المغني » ج٦‏ »> ص ٠١8 ٠١7‏ » الشوكاني » نيل الأوطار ج٥‏ » ص ١67‏ . 

(۷) الشوكاني » نيل الأوطار » جه > ص ١ ۱١۹۷‏ 

(۸) ابن عبد البر » التمهيد » ج٦‏ 2» ص 551١‏ . 


۸ 


ج أجازه مالك رحمه الله إذا كان حالاً دون غيره ؛ لئلا يكون بيع الدين بالدين › 
هذا الشرطظ أحد الؤجهين عة الحنابلة1" : 


القول الثاني : لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض › وهو 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة ‏ رحمهما الله 


س ٠»‏ وهو مروي عن ابن مسعود #ه » وهو قول الشافعي في القديم » وبعض الحنفية منهم 


زفر » ورواية عن أحمد » وقول ابن حزم - رحمهم الله 1" . 


١‏ لماجاء في حديث أبي سعيد الخدري 4ه : (( ولا تبيعوا غائبا منها بناجز إلا يدا 
بيد )) » ونهى عن بيع الذهب بالورق دينا » فالدين غائب عن مجلس العقد » يصدق عليه أنه بيع 
غائب بناجز فیحرم) . 

إن هذا الدليل قفي غير محل النزاع؛ لأن المراد بالحديث الهناجزة بأن لا يتفرقا وذمة 
أحدهما مشغولة بشياء » وهذا المعنى غير موجود وغير متحقق في بيع الدين لمن عليه بثمن 
مقبوض » فلا يشمله اللْهِيّ ٠‏ ولا يكون من بات بيع الغائب بالناجزة9) ا 

۲ ماروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : نهانا أمير المؤمنين ‏ أي أباه 
أن نبيع الدين بالعين » وغير ذلك من الآثار الواردة عن السلف/" . 

إن هذا الأثر المروي عن عمر #ه موقوف عليه » وهو معارض بما روي عنه أنه سئل عن 
أخذ دنانير قضاء عن دراهم فقال : ائت الصيارفة فاعرضها عليهم » فإذا قامت على شيء » فإن 


)١(‏ سحنون » المدونة الكبرى » ج” » ص ٠١”‏ » ابن عبد البر » التمهيد » جا ص ۱ »ابن رشد » بداية 
المجتهد » ج۲ » ص ۲۳۹ ٠‏ الزحيلي » المعاملات المالية المعاصرة » ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن مفلح › المبدع » ج٤‏ » ص 58 . 

(۳) ابن عبد البر » التمهيد » ج5 »> ص ٠» ١‏ السرخسي ؛ المبسوط »› ج5١‏ » ص ١١‏ » ابن حزم » المحلى 
> ج۷ » ص ٠. ١‏ البغوي » شرح السنة » ج۸ » ص ١١١5١ ١‏ ءابن رشد » بداية المجتهد » ج323 » ص 
٠» ۹‏ ابن قدامة . المغني » ج٦‏ »> ص ٠١١‏ » النووي » المجموع » ج1 > ص 775 ٠»‏ ابن عابدين » حاشية 
رد المحتار » ج٤‏ > ص ۲۳۹ » المترك » الربا والمعاملات المصرفية » ص ۲۸۹ . 

› ومسلم‎ » ١ باب بيع الفضة بالفضة › برقم : ۲۱۷۷ » جه » ص‎ ٠» في كتاب البيوع‎ ٠ رواه البخاري‎ )٤( 
وينظر : ابن رشد ء بداية المجتهد » ج۲ » ص‎ . "7١ في كتاب المساقاة » باب الربا » ج١١ » ص‎ 
. ۲۹۰ المترك » الربا والمعاملات المصرفية » ص‎ ٠» 8 

. 55١0 المترك » الربا والمعاملات المصرفية » ص‎ )٥( 

(5) ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص ”557 » وصححه . 

(۷) تنظر عند : ابن حزم » المحلى » ج۷ › ص 557 ل 555 . 


۲۹ 


شتت فخذها » وإن شئت فخذ مثل دراهمك' » فقد أجاز أخذ الدراهم إذا علم قدر صرفها عند 
الصيارفة" . 

۳ إن القبض شرط وقد تخلف وهذا هو القياس7) » وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض!) › 
ولما كان لا يثبت فيه الأجل فهو بمنزلة ما لا يجوز الاستبدال به قبل القبض » وبمنزلة دين لا 
يقبل الأجل كبدل الصرف"/ . 

الجواب : إن القرض إنما لا يقبل الأجل لأنه بمنزلة العارية » وما يسترد في حكم عين 
ال 


يتبين للباحث أن الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو الجواز ؛ فإن تسليم المدين 
الثمن للدائن نم رده |“ تالت ٣١٣‏ كت عم المعاني » فالثمن الذي في 
ذمة المدين ثابت ومحدد ولا يتغير » فنقذر التقابض قد حصل خفيقة ويصارفه على ما في 
ذمته » وما في الذهة كالعين الحاضرة ؛ تسهيلاً للمعاملات » ودفقًا للحرج الذي يترتب على 
التقابض الحقيقي الصوإر ئ » هذا بشترط. أن يتم الصرف و النبادل” بسر اليوم ؛ لنص الحديث » 
وأن يكون في مجلس العقد ؛ فإن المقدّر يتقدر بقدره . 


. 557 ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص‎ )١( 
. ۲۹۲ (؟) المترك » الربا والمعاملات المصرفية » ص‎ 
. ٠١7 ابن قدامة » المغني » ج5 » ص‎ )۳( 


)٤(‏ تنظر القاعدة عند : ابن السبكي » الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص ۲۸۲ » ابن نجيم » الأشباه والنظائر »> ص 
4 
(ه السرخسي » المبسوط »› ج5١‏ » ص ١١‏ » ابن عابدين » حاشية رد المحتار » ج٤‏ » ص ۲۳۹ . 


YT. 


لو كان لشخص في ذمة آخر دنانير » وللآخر عليه دراهم » فاصطرفا بما في ذمتيهما دون 
إحضار البدلين » فهل يصح الصرف أم لا ؟ 

القول الأول : يصح الصرف ويسقط الدينان من غير حاجة إلى التقابض الحقيقي ؛ لوجود 
التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحسي » وهذا مذهب الحنفية » والمالكية » وابن 
السبكي من الشافعية » وابن تيمية . 

لقوله 4 : (( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم )7 . 

لأنه جعل تمن المبيع دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض » وذلك جائز إجماعا ؛ لأن 
التعيين للاحتراز عن ربا النسيئة » ولا ربا في دين سقط › إنما الربا في دين يقع الخطر في 
عاقبته » فتقع المقاصة/ بنفس العقدا . 
ولأن ما في الذمة كالمقبوض(" » ولأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة » ولذلك جاز أن 
يشتري الدراهم بدنائير اس ا 

وأجيب عن الأخير : بأن الصرف إنما صح بغير تعيين » بشرط أن يتقابضا في المجلس › 
فجرى القبض والتعيينإ في المجلس مجرى وجوده حالة العقدل") . 

واجازه مالك سا رکم الق اوا كان ااا لدا 8 قد اقم حلول الأجلين مقام 


الناجز بالناجز » والحال كالمقبوض فكان كالعين بالعين » واشترط الحلول ؛ لثلا يؤدي إلى بيع 
الدين بالدين . 


. ١١ السرخسي » المبسوط › ج5١ ›» ص‎ )١( 

(؟) البغدادي » المعونة على مذهب عالم المدينة » ج۲ » ص ٠. ٠ ٠۲۳‏ الحطاب » مواهب الجليل » > ج٤‏ »م ص 
"٠‏ » السبکي » > طبقات الشافعية الكبرى » ج١٠‏ » ص 735١‏ » ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم الحراني » (ت 
۸ه ) » نظرية العقد » ١م‏ › تحقيق : محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 554١ه‏ ل 
48 ام. ص 7355 ٠»‏ ابن مفلح ٠‏ المبدع > ج٤‏ » ص ٠ ٤١‏ ابن عابدين » حاشية رد المحتار » ج٤‏ » ص 779 
> حماد » قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد »> ص ٠‏ » الزحيلي › المعاملات المالية المعاصرة »> ص 
08 9 . 1 1 

(۳) رواه مسلم » في كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً . وينظر : عبد الوهاب » المعونة 
على مذهب عالم المدينة » ج۲ » ص ٠١١۳‏ . 

)٤(‏ المقاصة : متاركة مطلوب بممائل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما . عليش » منح الجليل 


. ۱ Ty 

(۸) المصدر نفسه » ج٦‏ » ص ۲۹۱ . 

(1) سحنون » المدونة الكبرى › ج” .» ص 15 » البغدادي » المعونة على مذهب عالم المدينة » ج۲ »> ص 
۳ ءابن عبد البر » التمهيد » ج٦‏ » ص ٠» ١ ET‏ ابن رشد » بداية المجتهد » ج۲ » ص ۲۳۸ » 
الدردير » الشرح الصغير » ج٠‏ › ص 6 . 


حرس 


القول الثاني : لا يجوز ذلك › سواء حل الدينان أم لم يحلا » وهو قول الشافعي والليث بن 
سعد رحمهما الله ٠‏ وبعض المالكية » وروي عن مالك رحمه الله كراهة ذلك » وهو 
قول الحنابلة . 

لأنه غائب بغائب وبيع دين بدين » وإذا لم يجز غائب بناجز كما في حديث عمر : (( لا 
تبيعوا غاتبا بناجز )) كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب!" . 

وأجيب عنه : بأن الأثر يدل على بيع الدين بالعين أو بالموصوف » وهذا بخلافه(" . 

ولأنه قد يؤدي إلى سلف جر منفعة » فمن عجل المؤجل عد مسلفا » فيتهم أن يكون إنما 
ترك له الدراهم يوما أو يومين على أن يعطيه بها كذا وكذا دينارا » أو يكون تأخيره إلى أن 
يشتري مثلها له . 

الراجح : 

هو ما ذهب إليه أوككداك- فوع الأو عوك لكو زس فووا ستول و | به وصحته » فكأن كل 
كانت الصورة صلورة صرف وهي في الحقيقة اقتضاء كل منهما دينه للآخر » ولا يشترط 
الحلول ما دام أن ما في الذمة كالمقبؤض وكالعينالخاضرة : 


» سحنون » المدونة الكبرى » ج۳ » ص 37 ء 45 » ابن عبد البر‎ . ٠١ الشافعي » الأم » ج٠ » ص‎ )١( 
٠١١ ابن قدامة » المغني » ج٦ » ص‎ ٠ ۲۳۸ ابن رشد » بداية المجتهد » ج٠ » ص‎ ٠ ۲۹0 التمهيد » ج٦ » ص‎ 
المبدع » ج٤ » ص 48 » البهوتي » شرح منتهى‎ ٠ ابن مفلح‎ ٠» ٠١7 السبكي » تكملة المجموع » ج١٠ .» ص‎ > 
. 306 الإرادات » ج۲ > ص‎ 

(۲) الشافعي » الأم » ج٠‏ » ص ٠١‏ » ابن عبد البر » التمهيد » ج٦‏ »> ص ۲۹0 » ابن رشد » بداية المجتهد » ج 
۲ »> ص ۲۳۸ ء ابن قدامة » المغني » ج٦‏ »> ص ٠١١‏ . 

(؟) السبكي » تكملة المجموع » ج١٠‏ ص ٠١8‏ . 

. 6 سحنون » المدونة الكبرى » ج” » ص 15 الدردير » الشرح الصغير » ج۳ » ص‎ )٤( 


ة الثالثة : 


يعتبر القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل إذا أودعه شخص آخر في حسابه 
مباشرة » أو جعله فيه بحوالة مصرفية قبضا حكميّا من المستفيد صاحب الحساب » وتبرأ ذمة 
الدافع بذلك إذا كان مدينا له به » ويسمى هذا النقل : نقود قيدية » فبمجرد اتفاق المصرف مع 
العميل طالب التحويل » وتسلم المبلغ منه » يقوم حالا بإجراء القيود المحاسبية المتعلقة بعملية 
التحويل » ويْسلّم العميل في مجلس العقد إشعارا بذلك يقوم مقام القبض يسمى حوالة أو خطاب 
اعتماد( . 

وهذه الصورة مقيسة على مسألة اقتضاء أحد الدينين من الآخر › ومسألة تطارح الدينين 
صرفا » وأدلتها هي أدلتهما » ومما استدل لهذه الصورة بأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة › 
وأشكل عليه : بأنه هل يعتبر إلزام الذمة بمثابة الذمة الحاضرة ؟ › وإذا كانت القاعدة الشرعية 
اغتفرت في الاستمر إدساك ادغ ةفك فب الابنداب- فازب احنجاو- الالتواج من خلال القيد المصرفي 
قبضا بمثابة الذمة الحافضرة موضع نظر”"ا 

وتعليل نيابة القبضل السابق مناب القبِكّن 'القستحق : بان اشتدامة القبض للعين قبض حقيقة ؛ 
لوجود الحيازة مع الثمنكن من التنضرف ٠‏ منتقد بالفرق بين قبخن”قائم حقق الحيازة مع التمكن 
من التصرف فناب مناب تجديده » وبين التزام في الذمة لشيء لم يقبض أصلا » ويؤيد ذلك 
الأدلة المذكورة عند القائلين بالمنع ووجوب القبض الحكمي ؛ كالنهي عن بيع الغائب بناجز » 
فيعتبر القيد المصرفي توثيق معتمد للحق » ولكن القبض ليس مجرد توثيق!" . 

ولا يخلو المبلغ المحوّل من أن يكون من جنس النقد المدفوع أو من جنس آخر » فإن كان 
من جنس النقد المدفوع ؛ فاختلف في تكييفه من الناحية الفقهية على عدة أوجه : 

الوجه الا 

أنها حوالة شرعية » فبتسليم النقود للمصرف يصبح مدينا للمقرّض » ثم يحيله المصرف 
على مصرف آخر . 
)١(‏ القرة داغي » القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها » #مجلة مجس النقه الإعادسي 6 هن 
٠» 8‏ مجلة وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبتق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم : 57 (1/5) في 
دورة مؤتمره السادس بجدة » ١٠15ه ‏ ١۱۹۹م‏ . وينظر : المترك » الربا والمعاملات المصرفية »> ص 
۸ ۳۷۹ » البوطي ٠»‏ البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها » ص 7554 55" » الثبيتي » 


القبض .» ص ٦۲‏ › حماد » قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد » ص 18 » ٠١‏ 201 الزحيلي › 
المعاملات المالية المعاصرة » ص ١15 » ٤١‏ » شبير > د.محمد عثمان » المعاملات المالية المعاصرة في الفقه 


الإسلامي › > ط٤‏ » ام » دار النفائس » الأردن » ١١٤١ه‏ ۹۱٠م‏ . ص ۲۷۹ » الشنقيطي › دراسة شرعية 
لأهم العقود المالية المستحدثة » ج١‏ › ص ٠4‏ امك ا 


(1) البوطي > للبيوخ الشائعة ور رايط المبيع على شرغيتها > عن 0190 : 
)"( المصدر نفسه » ص ۳٦۳‏ 3556 . 


۳۳ 


واعثرض عليها : بأن هذه العملية لا تدخل تحت أحكام الحوالة » لأن القصد من المصرف 
توصيلها إلى الشخص الآخر وليس المقصود التعاقد مع المصرف في مداينة » وقد لا يكون 
المصرف المحيل مدينا للعميل المحال » وقد لا يكون المصرف الثاني المحال عليه مدينا 
للمصرف الأول » بل قد تكون ذمته واحدة فيما لو كان الثاني فرعا للأول . 

الوجه الثاني : 

أنها إجارة على إرسال النقود » أو الوكالة بأجر » واعترض عليه بما يلي : 

١‏ إن المصرف يضمن المال إذا تلف سواء حصل تقصير وتفريط أم لا » والأجير أمين 
لا يضمن ما تلف ما استؤجر عليه ما لم يحصل منه تقصير أو تفريط . 

الجواب : 

إن كتير من العلماء ضمنوا الصتاع وما أشبههم ممن يكون التفريط من قبلهم خفيّا لا يُطلع 
عليه » جلبا للمصالح وودفعاء المفاسد حفاظ ا حاب أسوالع«الخاس دومح« التسلط عليها . 

كما أن المصرف هو الذي يشترط على ثفسنه ضمان التوصيل » فيُلزم بشرطه . 

. لو كانت إجالاة لوجب تشليم عين التقؤّد الثي سلمها؛ والواقغ خلاف ذلك‎ ١ 

الجواب : 

إن ما تسلمه المحال عليه مماثل لما دفعه المحيل للمصرف » وذات النقد غير مقصودة » 
ورد المثل يقوم مقام رد العين كما في القرض . 

۲ الوكالة يجوز فيها رجوع كل من الموكل والوكيل » ولا يمكن ذلك في التحويل 
المصرفي . 

الجواب : 

الوكالة هنا ليست عقداً منفردآ معقودآً بصورة مقصودة ومباشرة » ولكنها وكالة مشروطة 
من جانب طالب التحويل » فتكون وكالة تعلق بها حق الغير » فلا يجوز رجوع الموكل فيها » 
ولا الوكيل بعد القبول » وكذلك فإن المصرف باستيفائه العمولة تكون وكالته بأجر » فلا يجوز 
الرجوع فيها . 


< 


الوجه الثالث : 

هذا التحويل شبيه بالسفتجة » إلا أنه يفترق عنها في السفتجة بأن لا يتقاضى الآخذ أجرا 
عادة » اكنفاء بأنه سينتفع بالمال في سفره أو إقامته » وهنا يتقاضى على التحويل أجراً 
وعمولة . 

والفرق الثاني : أن في السفتجة قد يكون المقترض فيها مسافرا أو عازما عليه » فيوفي هو 
بنفسه أو بواسطة وكيله إلى المقرض أو وكيله » والتحويل المصرفي ليس فيه ذلك » فالمصرف 
الأول وهو المقترض لا يوفي بنفسه إلا إذا كان المصرف الثاني فرعا له » وهذان الفرقان لا 
يؤثران في إعطاء هذا التحويل حكم السفتجة ؛ لما يلي : 

بالنسبة للفرق الأول ؛ فيجاب عنه : 

بأن اشتراط جر النفع للمقترض لا ظلم فيه بل فيه مصلحة وزيادة إرفاق » وليس هنا نص 
أو إجماع على المقدعادب أفديسكه تخويجه عاد ذهب »بعضوالحنابلة و أحد الوجهين عند 
الشافعية!) حيث المازوا في الفرض اتتتراظ رد المُقترض أقل لما أخذ ؛ لأنه زيادة إرفاق 
بالمقترض وقد ألزمه المقترض فيلزح . 

أما بالنسبة للفرق إلثانى ؟ فيجايت-عنه : 

إن الذين أجازوا السفتجة لم يشترطوا أن يكون المقترض مسافرا أو عازما عليه . 

وفرق ثالث : وهو أن المال الذي تقوم عليه السفتجة يدفع إلى من يصدرها أنه قرض » 
ويقوم نائبه بقضائه عنه في بلد آخر » أما التحويل ؛ فإنه لا يدفع على أساس أنه قرض » وإنما 
لينقله إلى مكان آخر . 

وإن كان المدفوع للمصرف نقودا » ويراد تحويلها إلى نقود أخرى من غير جنسها تسلم في 
مكان آخر ؛ فهذه العملية مركبة من صرف وتحويل › والعرف الساري أن تسليم الشيك الذي 
يتضمن الحوالة بمثابة تسليم النقود في المعنى » فالشيك محمي » وقبض ورقة الشيك كقبض 
مضمونه فيتحقق التقابض ٠‏ ويحتاط لهذه المسألة بأن يشتري المحيل النقود التي يريد 


)١(‏ السفتجة : الكتاب الذي يرسله المقترض إلى وكيله ليدفع لحامله ببلد آخر نظير ما تسلفه . النووي » تهذيب 
الأسماء واللغات » ج؟ »> ص ١545‏ » الخرشي . الخرشي على مختصر خليل » جه » ص 77١‏ . 

(۲) الشيرازي » المهذب › ج٠‏ > ص ٤٠١١۱‏ »> ابن قدامة » الكافي » ج٠‏ »> ص ١١5‏ > السبكي » تكملة المجموع 
> ج۱۲ »ص ۲-.۰ 


To 


تحويلها من المصرف أو غيره ٠‏ وبعد قبضها يحيلها . 
والراجح : 
الخد الثاني + وهو على انان را باحق + 


ومما يدخل في هذه الصورة : الحوالة المصرفية من طريق الشيكات التي تحوّل إلى مكان 
آخر داخل البلد أو خارجه بنقد آخر › وذلك من طريق الصرف بقبض حكمي أو حقيقي › 
بإعطاء وصل إثبات القبض ٠‏ لإثبات مبلغ الحوالة بالقيد المصرفي » ثم تحويل المبلغ بالعملة 
المطلوبة من طالب الحوالة » فقبض ورقة الشيك كقبض مضمونه وهو بدل الصرف » ويجوز 
أن كتقاهبتي المؤسبسة أو التصنرف م العميل آخر ‏ التخوول حل اسان الوكالة اخ 101 
واشثرط أن يكون الشيك مؤرّخا للسحب في اليوم نفسه » وأن يكون محدد المبلغ! . 

الاعتر اضات الوارودة عاج القوقجأن- قبضو- الشيك قبضم- لمسحتودا-: 

١‏ قد يسحب الشيك على بنك لآ رَضيد للساحبب فيه أو يكولل الرصيد غير كاف بقيمة 
الشيك » فلا يتم القبض' أو يتأخر . 

۲ قد يلغى الشيكة بعد :كتابتهأو يسترد-مقابله ٠‏ 

۳ قد يعلق صرف الشيك على أمر مكتوب بإخطار من صاحب الرصيد فيتأخر القبض أو 
يمتنع المسحوب عليه من الوفاء!) . 

الجواب : 

قد يعطي أحد المتصارفين الآخر نقودآ مزورة أو مغشوشة » فهذه المخاطر لا تقل خطورة 
عن مخاطر النقود التي لا يُعرف من زيّفها » والقانون لا يحمي حقوق حامل النقود المزيفة » أما 


۳۷۹ الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية » ص‎ ٠ ينظر جميع ما تقدم : المترك‎ )١( 
وقد رجح الوجه الثالث وهو على أن التحويل شبيه بالسفتجة » زعتري › د. علاء الدين » الخدمات‎ ٠» 14 
- ها١577‎ › المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها » طا » ١م » دار الكلم الطيب › دمشق وبيروت‎ 
الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم العقود المالية‎ ٠ ورجح الوجه الثاني‎ . 5/8 ۵۷١ » ٤١١ ص‎ . م٠‎ 
وقد ذكر تخريجات أخرى وهي تدخل تحت ما سبق » ورجح الوجه‎ » 419 4١5 المستحدثة » ج١ » ص‎ 
د.عبد الرزاق رحيم جدي › المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق » طا › ١م › دار‎ ٠ الثالث › الهيتي‎ 
. ورجح الوجه الثاني‎ » 35١١ ٠٠١ أسامة » الأردن  عمّان » ۱۹۹۸م . ص‎ 

)١(‏ عبده » العقود الشرعية الحاكمة »> ص ° ٠‏ القرة داغي ٠»‏ القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها 
> مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ج١‏ » ص ٥۸٩‏ » مجلة وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي رقم : )1/١( ٤۸‏ . وينظر : الزحيلي › المعاملات المالية المعاصرة » ص ۱۷۱ ۰ ٤۷۹‏ 
> شبير » المعاملات المالية المعاصرة فى الفقه الإسلامی » ص ۲۷۹ . 

(۳) الثبيتي » القبض »ص 517 . ٠‏ 1 

» م١‎ » ) المرصفاوي » د.حسن صادق » جرائم الشيك ( تعريف الشيك » شروط الشيك » أركان جرائمه‎ )٤( 
. 57 وينظر : الثبيتي » القبض › ص‎ ٠ ٠٠١ المعارف » الاسكندرية » مطبعة أطلس » القاهرة . ص‎ 


۲۳٦ 


حامل الشيك ؛ فمحمي ٠‏ إذ يعتبر إعطاء الشيك بدون رصيد من الجرائم التي تعاقب عليها 
الدول7" . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن قبض الشيك يكفي عن قبض محتواه » واستند إلى رأي 
الحنفية في المراد بالقبض بأنه التعيين » تأويلاً لقوله يك : (( ... يدا بيد ... )) بحملها على 
التعيين دون اليد الجارحة » ولذا فإذا بيع مال ربوي بربوي آخر كقمح بشعير ؛ فإن تعيينها يقوم 
عندهم مقام القبض » وأما النقود فبخلاف ذلك » وهذا معنى التخلية عند الجمهور » حيث 
يرونها كافية في القبض في غير الصرف(/ . وبعض الحنابلة يرونها كافية حتى في الصرف0) 
> والحوالة بمنزلة القبض عند الحنابلة » فكأن المحيل أقبض المحتال دينه » فيرجع به عليه › 
ويأخذ المحتال من المحال عليه » وسواء تعدّر القبض من المحال عليه أو لم يتعذر . 

إن الصرف في الوجوواهحيفغوط فوس الف بسحب وسوسو القبطضو الودقيقي خصوصا النقدين › 
ولا يصح تأويل اليد في الحديت_بالتعيين ؛ لأنه تعيين وتحديد بلا لأليل ولا قرينة تؤيده » ولا 
يصح قياس غير النقؤد على الشيكات ؟ فإن“الشيكات قائمة مقام النقلآين دون الأجناس الأخرى 
من الربويات » والْحثِردة بالزاجخاء وآلمز جو حكألمعدوم” أا اقضاء الدين أو تصارفه في 
الذمة ؛ فتقدم الراجح جوازه » وإذا ما كتب في الشيك القيمة وحددت › وكانت بسعر اليوم » 


وكان في رصيد معطي الشيك ما يفي بما فيه . 


. 58 الثبيتي » القبض » ص‎ )١( 

)١(‏ حمود » د.سامي حسن أحمد » تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية » طا › ١م‏ » دار 
الاتحاد العربي » مصر . ۱۳۹۲۹ هھ ٦۱۹۷م‏ . ص 351 ٠‏ وينظر : الثبيتي » القبض › ص 5/8 55 . 
(۳) الثبيتي » القبض » ص 55 . 

. المرداوي » الإنصاف » ج٤ »> ص لاع‎ )٤( 

(5) ابن قدامة » المغني » ج۷ » ص 58 . 


إذا كان للعميل حساب لدى مصرف بعملة ما كالدينار » فأمر المصرف بقيد مبلغ منه في 
حسابه بعملة أخرى كالدولار بناءً على عقد صرف ناجز تمّ بينه وبين المصرف » واستيفاء 
المبلغ الذي اشترى به من حسابه » فيعتبر القيد المصرفي المعجل بالعملة المشتراة وهي الدولار 
قبضا حكميا من قبل العميل الآمر » ويعتبر الاقتطاع الناجز من قبل المصرف للبدل من حساب 
العميل قبضا حكميا له من المصرف ٠‏ ويعد مجموع ذلك بمثابة التقابض بين البدلين في الصرف 
> وإن اتحدت يد القابض والمقيض حا » بشرط التقابض في الوقت الذي صدر فيه أمر 
TOE‏ ان ور و سيق ولك برو بورك ل الس ان 
الصرف . 


)١(‏ القرة داغي » القبض صوره وبخاصة المستجدة ة منها وأحكامها » RSE‏ دالو ا كنم 
8 + 545 » قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة » رجب 505١ه‏ - فبراير 189١م‏ » وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي رقم or:‏ (1/5) في دورة مؤتمره السادس بجدة » ١٠١٤٠١ه‏ ۰م . وينظر : البارودي » 
العقود وعمليات البنوك التجارية » ص ۲۸١ » ۲۸١‏ » البوطي » البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على 
شرعيتها »> ص 555 » الثبيتي » القبض .» ص ”1 15 » حماد » قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد » 


ص 18 »۰ ١ C0‏ » الزحيلي ٠‏ المعاملات المالية المعاصرة > ص ١‏ » الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم 
العقود المالية المستحدثة » ج١‏ » ص .5٠‏ 


المباعة للمصرف من حساب آخر في مصرف آخر : 

إذا اشترى شخص من مصرف نقد بنقد آخر » وكان للمشتري حساب لدى مصرف آخر 
بنفس العملة التي باعها › فأعطاه أمرا برقيّا ناجزا ( بالتلكس ) بتحويل المبلغ الذي باعه 
للمصرف الذي اشتراه منه أو لمن ينوب عنه » ثم قبّض المشتري في المجلس شيكا بمضمون 
البدل الذي اشتراه من المصرف الآخر », أو قيّده المصرف في حسابه لديه » أو أرسل المصرف 
برقية ( تلكس ) لبنكه المراسل يأمره حالا بتحويل ذلك المبلغ لحساب المشتري أو لحساب 
مستفيد آخر طلب المشتري الدفع إليه في مصرف آخر » فيعتبر ذلك كله إقباضاً حكميا للنقد 
الأول من المشتري للمصرف ٠‏ وللنقد الآخر من المصرف للمشتري › وينزل التعامل بهذه 
الكيفية منزلة التقابض الناجز بين البدلين في الصرف!" » ولأن أساس العقود هو التراضي ولو 
عرف . 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يثمكن المستفيداابها من التسلم الفعلي للمدد 
المتعارف عليها في |أسواق التعامل » على أتة" لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال 
المدة المغتفرة إلا بعد أن“ يحضل أن القيد المصرّفئ بإمكان التشئة:الفطلي7 . 


» قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة‎ )١( 
رجب 1:.5اه  فبراير ۹م » وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي‎ 
رقم : 55 (1/5) في دورة مؤتمره السادس بجدة » ١٠5١ه  ١۹۹م . وينظر : حماد » قضايا فقهية‎ 
» 5” ء الزحيلى » المعاملات المالية المعاصرة » ص‎ ٠١١ . ٠٠١ › 18 معاصرة فى المال والاقتصاد »> ص‎ 


۷ -. 
(۲) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم : 57 (1/5) . وينظر : الزحيلي » المعاملات المالية المعاصرة > ص 
۸-. 


(؟) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبتق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم : ”5 (5/4) في دورة مؤتمره 
السادس بجدة » ١٠15ه ‏ ١۱۹۹م‏ . وينظر : البوطي » البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها » 
ص ٠١١‏ » حماد » قضايا فقهية معاصرة فى المال والاقتصاد »> ص ٠١١‏ » الزحيلى › المعاملات المالية 
المعاصرة » ص ١5720 ٤١‏ . 1 


تتم بعض البيوعات من طريق الشبكة المعلوماتية العنكبوتية ( الإنترنت ) » ويكون تسليم 
على شكل بيانات رقمية ؛ مثل برنامج تعليم القرآن الكريم » فيمكن إنزاله من طريق الإنترنت 
إلى الجهاز الشخصي( » ويكون بذلك قد تسلم المشتري السلعة » ويقوم تنزيل البرنامج مقام 

فجميع هذه الصور أقيم فيها القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي » وإلا لم تصح العقود ؛ 
لاختلال التقابض من المتبايعين أو أحدهما » ويحتاط لعقد الصرف أكثر من غيره في مسألة 
قبض البدلين ؛ للتشديد في النهي عن التفرق قبل التقابض ٠‏ وهذا لا يمنع من وجود التقابض 
الحكمي في الصرف ولكن بالشروط الآنفة الذكر . 


)١(‏ السند » د.عبد الرحمن بن عدا الله » الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية ( الحاسب الآلي وشبكة 
المعلومات الإنترنت ) » طا › ١م‏ » دار الوراق » ودار النيربين » بيروت والرياض ودمشق › ٤١٤٠١ه‏ 
٤م‏ . ص ۱۹۳ . 


0 


المبحث الثالث : الشخصية الاعتبارية ( المعنوية ) للشركات 


ثبت الفقهاء لبعض الجهات العامة التي لا يملكها شخص معين من الناس أحكاما تقتضي أن 
لها حقوقا والتزامات وواجبات متبادلة » كالأوقاف والمساجد والقناطر وبيت المال والدولة » 
ويتولى القيام عليها والتصرف في شئونها وما يحقق الهدف الذي شرعت ووضعت من أجله 
الناظر والقيّم ونحوهما . سواء أثبتنا لتلك الجهات ذمة أم لا على خلاف بينهم » وهذه هي 
الشخصية المعنوية ٠»‏ والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ » وقد تسمى هذه الحقوق : حقوق الله » وذلك 
أدعى للمحافظة على حقوق تلك الجهات حيث المراقبة الإلهية » وصبغها بالصبغة الشرعية . 

والفقه الإسلامي لم يعرف الشخصية الاعتبارية للشركات » بحيث تكون للشركة ذمة مستقلة 
عن ذمم أصحابها » ذلك أن الشركات في الفقه الإسلامي شركات أشخاص » وهي التي يبرز 
فيها العنصر ree TT‏ عند تكوينها على عنصر 
المال » بقطع النظر عن شخصية الشريك › 'حسب التقسيم القانوني المعاصر » فهي تقوم على 
الضمان الشخصي لتطلرفات الشركاء » ولآن الذمة في الفقة الإسلامل لا بد وأن تكون لشخص 
له أهلية الإلزام والالئآام-.ء والرجوع_إليها”فيّ”المطالبة بالحقوق” # ومعاقبتها عند التعدي › 
وترتب الجزاء الأخروي عليها » وأما في العصر الحديث ؛ فقد انتشرت شركات الأموال التي 
يكون الاعتبار فيها للمال » وأنه ملك للشركة لا للشركاء على الشيوع ؛ ليكون للمال استقلاله 
وأمنه من أن يتعرض لاختلاف الشركاء في رغباتهم ومنازعتهم » ولعدم تعريض أموال 
الشركاء الخاصة للخطر إذا ما عجزت الشركة من الوفاء بالتزاماتها » وتكون بذلك للشركة ذمة 
مالية مستقلة عن ذمة الشركاء ومديريها 0 


SO‏ الأموال كبيت المال والوقف(") 
وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب : 


» أبو جريبان » محمد إبراهيم سليم‎ ۰» ۲٢ ۲٤ ۰ ۲۳ - ۲ ص‎ ٠» الخفيف » الشركات في الفقه الإسلامي‎ )١( 
» نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » رسالة دكتوراه من الجامعة الأردنية‎ 
ITY «¢ 11۹ r ۱۱۹ ام » دار السلام ؛ القاهرة » 477 ١ه ۳١٠٠م. ص‎ 2 E 
طموم » د.محمد › الشخصية‎ ٠. 6 ص‎ ٠» الزرقا ء. المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي‎ 
556 ص‎ ٠ ام‎ ۹AY هھ‎ ١ ۰۷ المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي › ط۲ › ام‎ 
۷ 

(۲) طموم › الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص ۷ ٠١‏ 


"54١ 


المطلب الأول : تعريف الشخصية الاعتبارية لغة واصطلاحاً 


الشخصية الاعتبارية مصطلح مكون من كلمتين » ولا بد من تعريف كل كلمة في اللغة ثم 
تعريف الشخصية المعنوية كمصطلح ٠‏ والأمر الاعتباري أعم من الشخصية الاعتبارية . 

فأما كلمة : الاعتبارية ؛ فتقدم تعريفها » وأما الشخصية ؛ فتعريفها كما يلي : 

الشخصية لغة : 

الشخص : سواد الإنسان تراه من بُعد » ثم استعمل في ذاته » ولا يسمى شخصا إلا جسم 
مؤلف له شخوص وحجمية وارتفاع » وأصله من شخص شخوصا ؛ أي ارتفع » وقد يراد به 
الذات المخصوصة والحقيقة المعينة في نفسها تعيّنا يمتاز عن غيره!" . 

والشخص : أمر عدمي عند المتكلمين7" . 


الشيخصبية الاغتبارالة :( المعتو يتم حمومافى الاصماة 


الشخصية الاعتإلبارية بحلاف الشخصٌ الحقيقي الذي هو الإنسان المشخص المعين7) 
المحسوس » فالشخصيالت"المعنوية غيز_طبيعيين ٠‏ 

والشخصية الاعتبارية لها تعريفات عامة لجميع أنواعها » ولشخصية الشركة الاعتبارية 
تعريف آخر » فأما تعريف الشخصية الاعتبارية كمصطلح عام عند الفقهاء والقانونيين ؛ فمنها : 

الشخص الاعتباري : ما يعامل معاملة الإنسان في الإلزام والالتزام دون أن يكون معين 
الأشخاص( . 

الشخص الاعتباري أو المعنوي : جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف 
معين » أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين » يخلع القانون عليها الشخصية › 
فتكون شخصا مستقلاً ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها . 


)١(‏ الفيومي ء المصباح المنير » ج١‏ > ص IVY — 5١1١‏ > الفيروزآبادي ٠‏ القاموس المحيط » ص ة 
الكفوي › الكليات » ص 55” › ٥٤١‏ . 

(۲) الكفوي » الكليات »> ص 55١‏ . 

(*) قلعه جي » معجم لغة الفقهاء > ص ٠٠١‏ . 

(4) المضيدن فة + صن :8+ 

(©) الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص ١١‏ . 
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الشخصية الحكمية : الجهة التي تسعى لتحقيق مصلحة مشروعة » وعلى أساس ذلك تمنح 
التتخضية لقاو نة اللذتمة هدل اام , 

الشخص الحكمي : شخص اعتباري يتكون من اجتماع جماعة من الأشخاص الطبيعيين 
ابتغاء غرض مشترك › ينشئون باجتماعهم شخصية ذات حقوق وواجبات متميزة مستقلة عما 
لأفرادهه!" . 

وانتقده الزرقا بأنه غير جامع ؛ لعدم اختصاص الشخصية الحكمية باجتماع أفراد طبيعيين 
فقط » وإنما تنشأ ‏ كذلك ‏ عن مشروع أو مؤسسة لخدمة ذات منفعة عامة كالوقف والمدارس 
ونحوهمال . 

الشخص الحكمي : شخص يتكون من اجتماع عناصر أشخاص أو أموال يقدّر له التشريع 
كيانا قانونيا منتزعا منها مستقلا عنها! . 

الشخص الاعتباوي-:«#شخصو ونك ورن مرن عارك أفسخاصو أو أمو ال يقدّر له التشريع كيانا 
قانونيا مستمدا منها مسقلا عنها قابا للإلزام والالتز اد . 

الشخصية المع إلوية : الؤضف القاتم بالشنيء بْحيت يكون له وود حكمي مستقل » وذمة 
تؤهله لأن يكون له حقوق وغليه واجبات!" . 

الشتخصيية الأعقارية د عدار عن صبلاحية الشحصن: لأكتساب" الحقواق:<زالتهمل ا اناك 
> وهي تثبت على وجه الحقيقة للإنسان الذي يكتسبها منذ اللحظة الأولى لولادته حي . 

الشخصية القانونية : صلاحية الكائن لأن يكون صاحب حةق”' . 


. ٦ أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » ص‎ )١( 

. الزرقا » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة > ص 78 » نقلاً عن دائرة المعارف الفرنسية الكبرى‎ )١( 
. 7854 (؟) المصدر نفسه » ص‎ 

(٤)المصدر‏ نفسه » ص ۲۸۳ . 
)°( 
)( 
0( 


o 


المصدر نفسه » ص 585 . 
5) البقمي » شركة المساهمة في النظام السعودي » ض 145 . 
۷) الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص ٠١‏ . 


Ea 


الاش لشخصية الاعت عتبارية للشركة : أن تعتير الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص 
الشركاء » بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة » وأن تكون لها حياة قانونية » فتكتسب حقوقاً »› 
وتلتزم بواجبات(" . 


» أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » ص ؛ » طموم‎ )١( 
. 5 الشخصية المعنوية الاعتبارية فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى > ص‎ 

(؟) البتمحي » شوك المساهمة في النظام العودي + ص +15١‏ الخياط » داعبا العزيق. + الشركاك في شر 
الإسلام »> طا › ١م‏ » دار السلام » القاهرة » ٠۹‏ ها ۹۸۹م . ص ۷۲ » ملش » د.محمد كامل أمين » 
الشركات ٠ م١ ٠‏ تقديم : عبد الرحيم غنيم المحامي » مطابع دار الكتاب العربي » مصر »› 151١م‏ .ص 215 
الموسى » محمد بن إبراهيم » شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون » ط7 » ١م‏ » تقديم : مناع خليل القطان 
؛ دار العاصمة › الرياض › ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۸م . ص ١١١‏ . 


<٤ 


المطلب الثاني : حكم اعتبار الشخصية المعنوية للشركات 


لأنها لم تظهر إلا عند المتأخرين » فهي وليدة العصر »› ولم توجد شركات كبيرة بهذا المستوى 
الذي نراه » ولذلك فإن الخلاف شائع بين المعاصرين الذين استجدت لهم هذه القضية » 
اختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول : الشخصية الاعتبارية الحكمية معتبرة في الشركات ٠‏ ويجوز إثباتها وتعلق 
ع ١‏ 
الأحكام بها( 

الدليل : 

۱١‏ قوله 4 : (( ذمة المسلمين واحدة » يسعى بذمتهم أدناهم ))! » فالأمان الصادر للعدو 
من أحد المسلمين ب EET e‏ ام عهود هم جميعا حكما . 

أقر الإسللام لكل فرد من الناس الحق في أن يخاصم ويذّعي في الحقوق العامة من 
عقوبات الحدود وسار أمور الحسبة ؛ كإزالة آلأذى عن الطريق › قمع الغش › والتفريق بين 
الزوجين المستمرين على ”الحياة الزوجية.بعد “البينوؤنة.بالطلاق وَغيّر فلك » وإن لم يكن للمدعي 
في شيء من ذلك علاقة بالموضوع أو ضرر منه يدفعه عن نفسه » فتتجلى بذلك فكرة الحق 
العام في الأحكام الإسلامية مما يدل على تصور شخصية حكمية يمارس حق الادعاء باسمها » 
فالتمييز واضح بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية!) . 

7 المصلحة العامة ؛ لتنظيم الأعمال الكبيرة المتشعبة » والتي تحتاج إلى إدارة وفنيين 
يقومون بمصالحها وتمثيلها » وقيامها بأعمال ضخمة ينوء عن حملها الأفراد » ولا تقوم بها 
ماليته » ويعيا عن تحمل تبعاتها » وليكون رأس المال له استقلاله وأمنه من أن يتعرض 


» ۷۳ الخياط » الشركات في ضوء الإسلام » ص‎ » ۲٠١ الخفيف » الشركات في الفقه الإسلامي » ص‎ )١( 
البقمي » شركة‎ ٠ ۲۲١ ٠ ۲١١ ص‎ » ١ج‎ ٠ وكتابه : الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي‎ 
الزرقا » المدخل الفقهي العام > ج »> ص »۰ وكتابه : المدخل‎ ٠ ۲٠١ » ٠١5 المساهمة في النظام السعودي »> ص‎ 
الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة‎ ٠» طموم‎ ۲۷١ » 511 » 755١ إلى نظرية الالتزام العامة » ص‎ 
المجاجي » محمد سكحال » أحكام الشركات في الفقه‎ » 7١ » 55 › ٤٦ الإسلامية والقانون الوضعي . ص‎ 
» الموسى‎ » ٠ ۲ ه ۹م .ص‎ ١٠٤١١ » المكتب الإسلامي › بيروت‎ » م١‎ ٠» الإسلامي المالكي » > طا‎ 
. ١١65 شركات الأشخاص ب بين الشريعة والقانون » ص‎ 

)روا a‏ كاب e‏ السنالموق مهل Sa EA‏ كاي الحو موا سال 
المدينة . 

(؟) الزرقا » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة > ص 751 » الشنقيطي ٠»‏ دراسة شرعية لأهم العقود المالية 
المستحدثة » ج۱ › ص ٠۷١ ١١۹‏ . 

. 77١ الزرقا » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ء ص‎ )٤( 


هه" 


لاختلاف الشركاء في رغباتهم » ولعدم تعريض أموال الشركاء الخاصة للخطر إذا ما عجزت 
الشركة عن الوفاء بالتزاماتها(") 

والضرورة الملحة ألجأت إلى اعتبار الشخصية المعنوية لترتيب الأحكام عليها للخروج من 
التناقض بين الصياغة القانونية والأحكام الفقهية » ولما يترتب على ذلك من الحقوق للجماعة 
والفرد وتحقيق مصلحتهما”") 

يعتبر المدير أو الموظف أو الفني وغيرهم ممن ليس لهم أسهم في الشركة أجراء لدى 
SEAT ES‏ | قاطي ا 
مسئولون عن الالتزامات التي وكلوا فيها المدير العام ومن له حق التعاقد مع الشركات الأخرى 
والتوقيع على العقود والالتزامات » فهم مسئولون عن ذلك في أموالهم الخاصة حتى لا تضيع 
حقوق الآخرين باجح الشودكةه-و ينب اكع سم ره السا هسيرن س اسيو لين فيها من الديون التي 
تحملوها » ولا يكفي ششهر إفلاسها . 

ولا يكون هم الؤساهمين الخضول على الأزباخ فحست وحين الإحساس بالخسارة التهرب 
من المسئولية وإلقائها اعلئ الشبخصية الاعتبازية للشركية > وإذ1تما“ؤقعت الخسارة ؛ فإنها تكون 
على جميع المساهمين . 

ومردود هذه الأموال والأرباح تصب في حسابات المساهمين . 


الذمة في الفقه الإسلامي إنما هي للإنسان الحي الذي يملك بحيث تكون له ذمة يكون 
بها أهلا لما يجب له وما عليه » ومطالبته بالواجبات الدينية » وتتعلق به المحاسبة الأخروية 
والعقوبات الدنيوية » وهذا لا يتصور في المؤسسات ولا المنشآت ولا الشركات › وأما القانون 
الوضعي ففسر الذمة بغير ما فسرها فقهاء الإسلام » ففسرت بأنها : وحدة قانونية تنظم جميع 
الحقوق والواجبات التي تقوم بمال » فبذلك يمكن افتراضها في الإنسان والجمادات كالشركات 
> فأصبحت بذلك عبارة عن حصيلة مالية نتيجة لما يطلبه صاحبها وما يطالب به من مال( 


› البقمي » شركة المساهمة في النظام السعودي‎ ٠ ۲١ ١ 5 الخفيف , الشركات في الفقه الإسلامي » ص‎ )١( 
ص ۰۹ ۰ > الزحيلي » العقود المسماة ة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني » ص‎ 
. ١59 الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » جا » ص‎ » ٠١١ 7 

(۲) طموم › الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص SAE ٤۸‏ 

(۳) الخفيف » الشركات في الفقه الإسلامي ».ص ۲۳ . 
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عازف النقي 012 زقنة | الكيفكن الجيدانة: كا ف زيوك الالو اة كى الق 
e‏ 
المراد بإثباتها تعلق الحقوق والواجبات بمن ثبتت له الذمة » ولها قابلية التملك » وهذا معنى 
الذنمة » شأنها في ذلك شأن ضعيف الأهلية أو فاقدها من الصغار والمجانين » فهي شخصية 
مفترضة للجمعيات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والإنسانية » والمؤسسات العامة » 
والدولة نفسها » فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين المكوونين لها( » وقد 
جرد بعض الفقهاء شخصية الوقف عن شخصية الواقف نفسه ولو كان هو القيم على وقفه » 
وذلك إذا خان الواقف المتولي مصلحة الوقف » أو أساء التصرف في أمواله » فينزع منه(" . 
وفي شركة المضاربة : أجازوا للمضارب الشراء للمضاربة من مال رب المال » وقالوا : 
كما أن للمضارب الشراء من أجنبي ؛ فله الشراء من رب المال - أيضا ‏ ؛ لأن ما شراه لا 
يملك فيه العين و لا التصسودفك!ثك-فالشوكة أن تشتوي لمصساحنيا»سؤوتشاء حتى من رب المال 
> فلو لم يكن اعبار استقلال.مال الشركة عن أموال الشركاء إل وهو من أهم خصائص 
الشخصية المعنوية 2 ظاهرا لقيل : إنه اشترئ من ماله بماله » ولكن لاعتبار شخصية الشركة 
المستقلة عن أشخاص االشركاء: صلخ أن يشتري”المضباربللشزكة ْم رب المال » فيتصرف 
المضارب في مال لا يملكه » ويمنع مالكه الحقيقي من التصرف فيه 
وقد أجاز الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أن يشتري رب المال من المضارب وعكسه 
> واشترط المالكية صحة القصد من الجانبين » وبدون محاباة » فجعلوا العامل ورب المال 


)١(‏ ابن الهمام » شرح فتح القدير » جا > ص 15 ٠‏ المرداوي › الإنصاف » ج۷ » ص "لا ء الرملي » نهاية 
المحتاج » جه »> ص ۳۸۸ ۳۸۹ ۰ ج5 » ص 48 » نظام » الفتاوى الهندية » ج١‏ » ص ۱۹۰ ٠۹۱‏ » 


البهوتي ٠‏ كشاف القناع » ج٤‏ » ص ٠ ۲۹۷ ٠ ٠١۷‏ الزرقاني ٠‏ الزرقاني على مختصر خليل » ج۷ » ص 4 


۷۲ الخياط » الشركات في ضوء الإسلام »> ص‎ » 55 ۲٤ الخفيف » الشركات في الفقه الإسلامي ».ص‎ )١( 
الزحيلي » العقود المسماة في‎ » ٠ 1 ٠ 1۹۷ ء البقمي . شركة المساهمة في النظام السعودي » ص‎ ”" 
المدخل إلى نظرية الالتزام‎ ٠ الزرقا‎ » ١17” قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني > ص‎ 
» ١59 العامة .» ص 006 ۲۷۳ » الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة » ج١ » ص‎ 
oOo _. 0. طموم ء الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص‎ » ٠١ 
a وا‎ ١١5 الموسى » شركات الأشخاص ب بين الشريعة والقانون »> ص‎ 

NER E eNOS‏ » نهاية المحتاج » ج5 > ص ۳۹۹ » البقمي » شركة 
المساهمة في النظام السعودي » ص ۲٠۹‏ » الزرقا » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة » ص 777 . 

11 درر الحكام > ج1۹‎ ٠ حيدر‎ ٠ ۳۱۸ ابن عابدين » حاشية ابن عابدين ( رد المحتار ) > ج۸ » ص‎ )٤( 
؛ طموم › الشخصية المعنوية‎ ۲١١ جه »> ص ۳۹۹ , البقمي . شركة المساهمة في النظام السعودي »> ص‎ 
. الاعتبارية فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى » ص 4ه‎ 

)٥(‏ البقمي » شركة المساهمة في النظام السعودي » ص 7١١ ۲١١‏ » الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية 
بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص م7١‏ . 

(1) ظموم + الشنخصية المعنوية الأعتارية في الشريحة الأببلافية والقانون لوضف هن 88 .: 


€۷ 


كالأجنبيين عن مال المضاربة » ولا بد للمال أن يكون مملوكا لجهة أخرى غيرهما » وليس 
هناك إنسان يملك المال في عقد المضاربة » فتعين أن يكون الشخص المعنوي للشركة7") 

وينحصر ضمان صاحب رأس المال في شركة المضاربة أو القراض في حصته في رأس 
المال » فخسارته فيه فقط » ولا تتجاوزه إلى ماله الخاص » ولذلك فإن المضارب أمين ورأس 
المال في يده في حكم الوديعة » وهو وكيل فيه عن رب المال من جهة التصرف فيه » وشريك 
في الربح إن ظهر فيه ربح » وإن خان شرط رب المال أصبح غاصبا » وهذا كله نوع من 
التقييد والحماية لزيادة ضمان رأس مال الشركة » وهذا يدل على أن ذمتي المضارب ورب 
المال منفصلة عن ذمة الشركة . 

ولو اشترى المضارب دارآ » ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها » فله أن يأخذ بالشفعة ؛ 
لأن الدار المشتراة وإن كانت له في الحقيقة لكنه في الحكم كأنه ليس له » بدليل أنه لا يملك 
انتزاعها من يد المضعاوجحوليذ عجان ضوداؤها-من المضحاوب/2/ب فالمضارب اشترى الدار 
بمال المضاربة › وهو مال رب المال. > ومع ذلك لرب المال |أخذها بالشفعة » ومنع رب 
المضارب من شرائها للمضاربة > فلو كان مال المضازبة لرب المال الحق في التصرف فيه 
لكان شراء المضاردك #ايتداءتهوا شر اء لرك, الهالل_ولكت” لتاءكافت)| المضاربة لها ذمة مستقلة 
وشخصية معنوية ؛ كان مال المضاربة غير مال رب المال » فجاز له الأخذ بالشفعة » ومنع 
العكاز ب من الشواء للمحمارية3 + 

نفقة المضارب تكون من مال المضاربة » فلو أنفق العامل من مال نفسه ويكون دينا في مال 
المضاربة » كالوصي ينفق على الصغير من مال نفسه ثم يرجع به عليه » فكذا هنا بشرط بقاء 


» ابن الهمام‎ » ١١0 ٠١١ ابن قامة » المغني » ج۷ »> ص‎ » ٠١١ الكاساني » بدائع الصنائع » ج٦ »> ص‎ )١( 
البقمي » شركة المساهمة في‎ ٠ ”55 التاج والإكليل » جه »> ص‎ ٠ المواق‎ ٠ 1517 » شرح فتح القدير » ج5‎ 
أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي‎ » 7١7 النظام السعودي »> ص‎ 
الخفيف . الشركات فى الفقه الإسلامى » ص /ال/ا 78 » السلمى » د. سعد بن غرير‎ » ١١58 ۱۲۷ ص‎ > 
بن مهدي › شركة المضاربة في الفقه الإسلامي ( دراسة تحليلية مقارنة ) » ١م » جامعة أم القرى » مكة‎ 
طموم » الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية‎ » ۲۹٤١ المكرمة » ا١1151ه ۱۹۹۷م . ص‎ 
. 565 . والقانون الوضعي › ص 5ه‎ 

(۲) الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص ٠٠١‏ . 

(۳) وهذا على قول الحنفية في جواز الشفعة للجار . ينظر : الكاساني › بدائع الصنائع » ج٦‏ »> ص ٠١١‏ » أبو 
جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي > ص ١١8‏ » الخفيف » الشركات 
في الفقه الإسلامي » ص 8" » طبعة تمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية ( شركة المضاربة ) » 
وزار الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت » الموسوعة الفقهية . ص 45 . 

. °1 طموم » الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص‎ )٤( 


۲۸ 


المال » حتى لو هلك المال لم يرجع على رب المال بشيء“ ك 
دون مال رب المال مما يدل على انفصالهما » وأن لمال المضاربة ذمة غير ذمة رب المال( 

غير أن الموظفين في الشركات غالبا ما يكونوا غير شركاء في العمل حتى يستحقوا جزءا 
من الربح › وإنما هم أجراء مرتبون يتقاضون أجرا على عملهم » والأرباح إنما هي 
للمساهمين » وقد يكون بعض الموظفين من المساهمين » ومع ذلك فإنه يأخذ الأجرة من مال 
الشركة » ولا يأخذ مقابل عمله من الأرباح شيئاً . 

ويجب تسديد جميع التزامات المضاربة حتى لا يبقى شيء لها أو عليها » وتصبح ذمة 

المضارب خالية من الحقوق والواجبات » ليصل كل من المضارب ورب المال إلى حقه من غير 
اعتداء على حقوق الآخرين" . 

5 عدم دخول العوض ‏ سواء ثمنا أو مبيعا ‏ في ملك من له خيار الشرط مدة الخيار › 
مع خروجه من ملك صعاعحج--وذلك-إذادكاف الحياد لباب »فلا يخوجج المبيع عن ملكه » ويخرج 
الثمن من ملك المشتري بالإجماع > وهل يدخل الثمن في ملك البائع ؟1» فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
لا يدخل في ملكه » خلافا للصاحبين ٠‏ وإذا كان" الخيار للمشتزي ؛ فإ الثمن لا يخرج من ملكه 
> ويخرج المبيع من ملك البائع بالإجماع »وهل يدخل المبيغ-في“ملك المشتري ؟ » فذهب أبو 
حنيفة إلى أنه لا يدخل في ملكه » خلافا للصاحبين . 

ووجه قول أبي حنيفة في الصورتين : أن في القول بدخوله في ملك الآخر جمع بين البدل 

والمبدل في عقد المبادلة » وهذا لا يجوز , وفيه ترك التسوية بين العاقدين في حكم المعاوضة › 
وهذا لا يجوز ؛ لأنهما لا يرضيان بالتفاوت/ » وفي قول عند الشافعية أن الخيار إن كان لهما 
فالمبيع موقوف( . ويتضح من قول أبي حنيفة أنه يقول بجواز وجود ملك أو مال لا صاحب له 
من الناس لفترة مؤقتة » محافظة على أحكام عقد البيع من الخيار لأحد الطرفين » ومراعاة لمن 
له مصلحة الخيار » ولكي تتحقق الفائدة من شرط الخيار ويتأكد معناه » إلا أن القاعدة : أن ما 
من حق إلا له صاحب ٠‏ فملك من ليس له الخيار إذا خرج من ملكه ولم يدخل في ملك الطرف 


» »ابن رشد‎ ٠ 1 الكاساني » بدائع الصنائع > ج1 وص‎ ٠ 55 سحنون » المدونة الكبرى » ج٤ »> ص‎ )١( 
الدسوقي » حاشية الدسوقي › > ج۲ » ص ۰ »؛ الشربيني » مغني المحتاج‎ ٠. ٠ بداية المجتهد > ج۲ » ص‎ 
رم‎ O الو الات‎ ES ج‎ > 
. الموسوعة الفقهية ( شركة المضاربة ) » وزار الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت » الموسوعة الفقهية‎ 
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(۲) أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » ص ١١8‏ » طموم » 
الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص 554 . 

(؟) طموم » الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص 58 . 

.١5 الاختيار لتعليل المختار » ج۲ > ص‎ ٠ الموصلي‎ ٠ ۲٠١ الكاساني › بدائع الصنائع » ج٥ » ص‎ )٤( 

(5) النووي » روضة الطالبين » ج۳ » ص ۱۰۸ ٠١۹‏ . 


۲۹ 


للأضرار التي تلحق من له الخيار على قول الصاحبين » وتفاديا لوجود حق بلا صاحب بحيث 
يكون سائبة بغير مالك(" . 


والفقهاء يفرقون بين ما هو مملوك لشخص معين أو أشخاص معينين كالدواب والشركات 
> وبين ما هو غير مملوك لأحد من الناس كالمساجد والقناطر مما هو مخصص لمنفعة عامة » 
فجوزوا فيما ليس مملوكا لأحد كالمساجد أن يكون مالكا » ولم يجوّزوا أن يكون ما هو مملوكا 
لأحد مالكا » وعلى ذلك أثبتوا للمسجد وللوقف ملكا » ولم يثبتوا للدابة وللعبد ونحوهما ملكا » 
ولعل مرد ذلك إلى أن ما هو مملوك لا يتصور أن يكون مالكا ملكا مستقلاً ؛ لأن ما يكون له 
يصير ملكا لمالكه » ولهذا لم نجد من فقهاء الإسلام من يرى أن للشركات ذمة مستقلة ؛ لأنها 
مملوكة لأشخاص معينيؤك فو وماءيتوتبعليها-من حقو لأوبابهاجر هم الشركاء فيها › أما ما 
ليس مملوكا لأحد أقد يتجد النظن فية أت إنباك ملقائلة على معن إضافة مال إليه لينفق في 


نفس ما هو موجه إليهإمن الأغراض° . 


٠»‏ إن بعض الفقهاء جعلوا الشريكين في التجارة بمنزلة رجل واحد » وهذا يدل على 
تقدير الذمتين كذمة رجل واحد » وعلى تقييم الشركاء بقيمة رجل واحد » ولا يكون ذلك إلا 
بإقبات شخصية معنوية اعتبارية لها » فقد جعلوا للبائعين إذا كانا شريكين في التجارة واطلع 
المشتري منهما أو من أحدهما على عيب يوجب الرد » فأراد أن يرد نصيب أحد الشريكين دون 
الآخر ؛ لم يقبل منه ذلك » بخلاف ما إذا كان البائعان غير شريكين تجاريين" . 

وإذا قضى الشريك عن شريكه الغارمٌ الغريم ؛ برئ وإن كان غير الذي عامله ؛ لأن يدهما 
كيد رجل واحد) . 


: وينظر‎ » ۸۲ ٠ 78 طموم » الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص‎ )١( 
. ١6١ أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » ص‎ 

: .. ۲١ 576 الخفيف » الشركات في الفقه الإسلامي » ص‎ )١( 

(۳) الدسوقي › حاشية الدسوقي » ج” »> ص ١5‏ » المجاجي ٠‏ أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكي › 
كن اذى ان 

0 › القرافي » الذخيرة » ج۸ »> ص ۷۲۲ » المجاجي › أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكي‎ )٤( 
1 


ثه" 


۸ ليس في الكتاب والسنة ما يمنع من أن تفرض الذمة لغير الإنسان » فتثبت للمؤسسات 
والشركات ذمة ناقصة ليست كذمة الإنسان التامة الكاملة » وقياسآ على ذمة الجنين والمجنون » 
قات الا و ارك :و 00 : 


القول الثانى : لا يجوز إثبات الشخصية المعنوية الاعتبارية والاعتراف بها » وهؤلاء 
أصناف في عدم اعتبارهم للشخصية المعنوية » يقول محمد طموم : (( فمنهم من لم يقتنع بوجود 
فكرة الشخصية المعنوية » ومنهم من سماها : ذمة بلا صاحب » ومنهم من سكت ولم يسمها › 
ومنهم من صرح بأنها تملك » ومنهم من تحايل وصرح بملك المنفعة للمستحقين ولم يملك الرقبة 
لأحد » أو سكت عن ملك الرقبة مع تصريحه بخروج الرقبة عن ملك صاحبها وعدم دخولها في 
ملك آخر )0 . 

الدليل : 

١‏ الشركات يلشاط مالي خاص > يعد نفعة أو ضتزه على الشركاء أنفسهم » ولزم من 
ذلك ضرورة اعتبا[#التصنزفات+التي يقوم-بها-الشركاء قائمنة “عل |أساس أهلية التصرف التي 
يجب أن تكون متحققة فيهم بصورة طبيعية » فلم يلزم أن تثبت للشركة شخصية اعتبارية 
استقلالية يستتبعها ذمة مستقلة عن ذمة الشركاء » وهذا نوع ضمان لتعاملات الشركاء حتى لا 
يتلاع بوا بأموال الشركة » ثم يلقوا بالتبعة على كاهل الشخصية الاعتبارية وذمتها المستقلة › 
فكان الفقه أقرب إلى روح الحق والعدل والمسئولية » حيث تكون الذمة مشتركة بين الشركة 
ا 

١؟ ‏ إن إثبات الشخصية الاعتبارية الحكمية لجهات الوقف وبيت المال والدولة ونحوها إنما 
كان ذلك لضرورة اقتضت إثباتها » فهذه الجهات ليست ملكا لأحد من الناس أو أن مالكها 


مجهول العين بحيث يمكن الرجوع إليه عند التخاصم أو التنازع أو فرض العقوبات عليه » ثم إن 


› ۷۳ الخياط » الشركات في ضوء الإسلام »> ص‎ ٠» ۲١ الخفيف ». الشركات في الفقه الإسلامي » ص‎ )١( 
البقمى‎ » ٠١ وينظر : أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها فى الفقه الإسلامى » ص‎ 
الموسى » شركات الأشخاص بين الشريعة‎ » 7١5 7١5 شركة المساهمة في النظام السعودي » ص‎ > 
. ١١7 والقانون » ص‎ 

» نقله عن بعض الفقهاء : طموم » الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي‎ )١( 
. 47 ص‎ 

(۳) الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص ۱۳۲ ,2 ١355‏ » وقد ذكر 
ذلك في معرض مناقشته للأدلة التي استدل بها علي الخفيف على كون الفقهاء لم يثبتوا الشخصية الاعتبارية 
للشركات » وبين الخولي أن رأي الخفيف فيه كثير من التجوز والتبسيط في ص ١7١‏ . 


"ه١‎ 


أغلب هذه الجهات إن لم تكن جميعها بعد التدقيق جهات خيرية مالكها هو الله سبحانه لم يعط 
أحدا من خلقه حق تملكها » وإنما أجاز التصرف فيها بقيود ولمصلحتها التي شرعت من أجله . 


يمكن إثبات هذه الشخصية الاعتبارية بشرط تحمل الشركاء الديون التي التزمتها الشركة 
ومن هو موكل بالتوقيع على العقود ومن له صلة مباشرة بها من الموظفين في أموالهم الخاصة 
بعد تصفية حسابات الشركة وبيع ممتلكاتها » مع عدم تدخل الشركاء المباشر في أعمال الشركة 
وميزانيتها وفيما تم التعاقد عليه . 

ولقد راعى القانون الوضعي منح الشخصية الاعتبارية والذمة المستقلة للشركة في حدود 
ضيقة جداً بحيث لا تكون إلا في شركات الأموال ( المساهمة ) » وقيد ذلك بمجموعة من القيود 
التي تحقق مقصد الضمسان- لصحت التعامل-وهب:اعتدات-الدولةجبها » وأهلية محدودة لها › 
وحق التقاضي ٠‏ وهؤًا يحجّم الأخطار المتؤقع حصولها من جراء مألّحها ذمة مالية مستقلة عن 
ذم اوكا + 


. ٠١١ ٠۳٤ الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص‎ )١( 


YoY 


المطلب الثالث : الشركات التي يمكن أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية من غيرها 

والآثار المترتبة على إثبات الشخصية الاعتبارية للشركات 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : الشركات التي يمكن أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية من غيرها : 

أ- الشركات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية : 

١‏ شركة الأموال » وشركة الأعمال » وشركة الوجوه » وتنقسم كل منها إلى قسمين هما 
: شركة عنان » وشركة مفاوضة » فهذه الشركات لم تعتبر لها شخصية حكمية خاصة ؛ لأن 
الفقهاء SE REE‏ > فكل شريك مسئول بشخصه تجاه 
من يتعاقد معه بعقد يعود إلى الشركة 

؟ ‏ شركة المحاصة › فهي تستتر عن الغير ولا تتمتع بذمة ولا شخصية اعتبارية » ولا 
تخضع لإجراءات |الشهر ».ويمكن ,أن تتحولى إلى شركة ذات شخقسية معنوية إذا صدر عن 
الشركاء فيها عمل معيلل يعلن للغير عن قيام الشركة" 


ب - الشركات الل تمت 7الشجعع؟ الاعتيادية * 
الشركة المدنية والتجارية تعتبر شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها إلا ما استثني منها بنص 
خاص » وتفصيلها كما يلي : 

١‏ شركة التضامن › فإنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية » كما أن الشريك يسأل عن كل 
ديون الشركة في أمواله الخاصة » ولا تنحصر مسئوليته في الحصة التي يقدمها في الشركة › 
وبذلك يكون لدائن الشركة أن ينفذ على أموال الشركاء الخاصة!!) . 

"١‏ شركة التوصية البسيطة » وفيها نوعان من الشركاء » شركاء متضامنون يُسألون عن 
كل ديون الشركة في أموالهم الخاصة إضافة إلى حصصهم في الشركة » وشركاء موصون 


. 784 ۲۸۸ الزرقا » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة » ص‎ )١( 

(۲) الخفيف . الشركات في الفقه الإسلامي »> ص 15 »› طموم » الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي » ص ۱۹ » البقمي » شركة المساهمة في النظام السعودي » ص ٠١۹۳‏ ¢ الموسى 
> شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون » ص V1 3 ١١١‏ . 

(۳) أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » ص ° » ١‏ > الخولي » 
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الالتزام العامة »> ص 15 ۰ » ملش » الشركات » ص ۲ . 

)٤(‏ الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي › ص °١‏ > الموسى » شركات 
الأشخاص بين الشريعة والقانون » ص ۲٤١‏ . 


Yor 


تنحصر مسئوليتهم عن دين الشركة في حدود حصصهم فيها » فلا تتعداها إلى ذممهم المالية 
الخاكة0 . 

شركات الأموال » وهي شركات المساهمة » وفيها لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة 
في أموالهم الخاصة » وفيها تتبين الشخصية المعنوية للشركة" 

شركات الأشخاص والأموال معا » وهي شركات التوصية بالأسهم » فيكون الاعتباران 
الشخصي والمالي مراعين فيها » ففيها شركاء متضامنون » وشركاء موصون عكس شركة 
التوصية البسيطة!" . 

وقيل : الشركات المدنية وشركات الأشخاص من الشركات التجارية التي تنفصل فيها ذمة 
الشركاء عن الشركة لا تكتسب سوى شخصية قانونية ناقصة » فليست لها ذمة مستقلة!) . 

فجميع شركات الأشخاص لا يجوز اعتبار شخصية اعتبارية معنوية لها ؛ لأن الاستقلال 
البو لطا أن SET‏ وي ايو SE ST‏ 
المعنوية تقتضي انفصالا تام ومطلقاً بين ذمة الشخص المعنوي واذمة الأشخاص الحقيقيين » 
وحن بتر كلك ألا يسأن عن ديون الشخض المغنوؤي إلا الشخؤّص المعنوي وحده › ولا 
يصدق ذلك على شركاتالتضيامن +التجارية بنواعيها: : التوصبة البشيطة والتوصية بالأسهم خلا 
الشركاء الموصين ٠‏ إلا أن القانون قرر لها الشخصية المعنوية وهي أقل وضوحا فيها من شركة 
المساهمة . 

ه الشركة المهنية » وهي عبارة عن شخص معنوي ينشأ بالاتفاق بين عدة أشخاص 
يمارسون المهن الحرة في ظل حماية نظامية . 


)١(‏ الخولي ٠‏ نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص ٥۲‏ » الموسى » شركات 
الأشخاص بين الشريعة والقانون » ص 7١7‏ . 

. ١84 , الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » ص ”7ه , 7ه‎ )١( 
. ٥۳ 57 المصدر نفسه » ص‎ )۳( 

. ۱۳۳ › ٥۳ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

(5) طموم › الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص TYE aA ٠۹‏ 
ال > ملخص أحكام الشركات المهنية » رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء 


o 


المسألة الثانية : الآثار المترتبة اثبات الشخصبة الاعتباربة للشركات : 


إن الخصائص والمقومات التي تقوم عليها الشخصية الاعتبارية تسعى لتحقيق هدفين : 
١‏ التنظيم الإداري للشخصية الاعتبارية . 
OEE‏ القعاد وميه فيلت E‏ التي 
والشركات لا تكون ذات شخصية حكمية إلا إذا أسست وفقاً للشرائط والأحكام القانونية 
المنصوص عليها في قانون التجارة . 
والشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية » 
رمن الأكان المرفة غلك إثنات الشتخصضية الاعتناربة الشركات: خاو 
على الغير وادعاء الغير عليها . 
أن يكون لها واس أو عنواندوسوطفب وجنسية«مسستقلة هن الشركاء . 
- أن تكون لها||أهلية في الحدؤد التي يَعَيّتَها سند إنشائه أو التئ يقررها القانون . 


5 حق التقاضي : 


ا SS‏ بص ني رن ري 
11 

. 7917 2788 الزرقا » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة » ص‎ )١( 

5) أبو جريبان » نظرية الشخصية الحكمية الاعتبارية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي » ص ٠١١ ١ ٠١‏ »› 
وتفاصيل هذه الخصائص والآثار في ص ۳۹ 57 » الخولي » نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي »> ص 7 » الزحيلي »> العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني 
الأردني » ص ١1”‏ » الزرقا » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة » ص 4 ٠ ٠‏ طموم » الشخصية المعنوية 
الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » ص › ۲١‏ » المجاجي › أحكام الشركات في الفقه 
الإسلامي المالكي » ص ” ٠‏ » الموسى » شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون » ص ۱۱۷ ۱۱۹ . 


Yoo 


الخاتمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد ؛ 
ففي خاتمة المطاف أضع بين يدي القارئ نتائج البحث المستخلصة منه » وهي كما يلي : 
١‏ تعريف التقديرات الشرعية هو : صفة معنوية تُتَّل الموجود منزلة المعدوم » 
والمعدوم منزلة الموجود . 
؟ ‏ للتقديرات الشرعية مصطلحات يمكن أن يعبربها عنها وهي : الأمور الحكمية » 
أو الاعتبارية » والمعنوية وهي ألصقها بها » ويمكن أن يعبر عنها بالاعتبارات الفرضية » كما 
تسمى بالتقدير والانعطاف » وبالمعاني الحكمية . 
 "*‏ بعض الألفاظ والمصطلحات تغاير التقديرات الشرعية وهي : الحقيقة » والحس » 
والواقع » والأصل ٠‏ وإكذلك عكنتها": الظهوره والانكثتافت ة والمعاني ألفعلية . 
 :‏ ارتباط التقديرات.الشرغية ببعضن مباخث” أصول الفق » وتعتبر من أنواع الحكم 
الوضعي » وليست من الأسباب أو الشبروط؛ أو .المؤانع أو .الباطل. وزاللاسد » والتقديرات الشرعية 
فيها شبه ولها تعلق بالقبّاتن من سيت وجوت وجرد الاصل والفر والحكم والعلة » فكل قياس 
تقدير » وليس كل تقدير قياسا » ولا يشترط في العلة ألا تكون وصفا مقدرا بل يجوز التعليل 
بالصفات المقدرة . 
ه ‏ التقديرات الشرعية معتبرة شرعا » ولها شروط ثلاثة : 
وجود الضرورة » وأن يتصور التقدير بمعنى أن يكون له أصل يقاس عليه » وأن تتحقق 
العلة في الفرع المقدر . 
كما أن لها ضوابط ستة هي : 
الضابط الأول : التقدير مقدّر بقدره . 
الضابط الثاني : ما لا يتناوله الأمر الحقيقي لا يتناوله الأمر الحكمي . 
الضابط الثالث : ما ضاد الفعلي ضاد الحكمي . 
الضابط الرابع : المقدر تبع للحقيقي . 
الضابط الخامس : ما جاز لعذر بطل بزواله . 
الضابط السادس : المشبه لا يقوى قوة المشبه به . 


كه" 


5 التقديرات الشرعية يعمل بها عند فقدان بعض الشروط أو الأسباب أو وجود بعض 
الموانع » دفعا للضرورة » وتحقيقا للمصلحة . 

۷ - تنقسم التقديرات الشرعية باعتبار الماهية إلى أربعة أقسام هي : 

. تقدير أعيان ؛ كتقدير الدنانير في ذمة الإنسان‎ ١ 

۲ - تقدير أعمال ؛ كتقدير العمل الواجب في ذمة الإنسان . 

۳ - تقدير معان ؛ كتقدير النية في القلب . 

. تقدير معنوي ؛ كتقدير الطهارة الشرعية في الإنسان من جهة الشرع‎  : 

۸ تندرج تحت التقديرات الشرعية أنواع عديدة » منها ما ينزل فيها المعدوم منزلة 
الموجود وهي عشرة أنواع : 

إعطاء المتقدم حكم المتأخر وعكسه » والمقارب للوجود أو العدم يعطى حكم ما قاربه » 
والغالب والأكثر وبالعجسزدءسأهسحكمدالكلىه سوالضجهةمكالمسو«جودةسحقيقة » وتقدير جهتي الواحد 
كاثنين » والمعلق بالموإجود كالمنجز.» والسكوت قائم مقام النطق » وجهة الشيء بمنزلة حقيقته › 
والعزم والإرادة للفعل لأمنزلة القاعل"؛ والاستمر ار والدؤام .“والابتداء|أوالانتهاء . 

ومنها ما ينزل فيها الموجودٍ منزلة المعدوم “واهي_سبعة-أتؤااع:: 

القليل واليسير والنادر لا حكم له » والمدركات العقلية » وعدم القدرة والإمكان والفائدة تصيّر 
الشيء معدوما » والطارئ والعارض في حكم العدم » والمنهي عنه كالعدم » والممتنع عادة في 
حكم العدم » والنية الفاسدة لا حكم لها فهي كالمعدومة . 

1 التقديرات الشرعية شاملة لأبواب الفقه وكثير من مسائله في العبادات والمعاملات 
المالية وغيرها » ولذلك ثبت منها : البيع الحكمي ٠‏ والقبض الحكمي › والشخصية الاعتبارية 
للشركات . 

ومن التوصيات التي يمكن أن تستخلص : 

١‏ ضرورةالاهتمام بدراسة قواعد التقديرات الشرعية ومعرفة أنواعها وشروطها 
وضوابطها ؛ لتطبيقها على ما يستجد من مسائل . 

١‏ الحاجة إلى جمع المسائل التطبيقية لقواعد التقديرات الشرعية والأمور الحكمية فيما لم 
يذكر من المعاوضات المالية من المعاملات المالية والأنكحة » وأبواب العبادات . 


Yo 


فهرس المصادر والمراحع 


س الآمدي » سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد › ٤٠٤(‏ ١ه‏ ل ۱۹۸۰م ) › 
إحكام الأحكام في أصول الأحكام » ٤م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

الإبراهيم » د.محمد عقلة » (05٠5١ه‏ ١۹۸١م‏ ) › حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال 
الحديثة ( الهاتف ‏ البرقية ‏ التلكس ) في ضوء الشريعة والقانون » ط١‏ ١م‏ »ء دار الضياء » 
عمان . 

س الأبي » أبو عبد الله محمد خلفة الوشتاني » (ت۸۲۸ه) » شرح الأبي على صحيح مسلم 
المسمى إكمال إكمال المعلم » ۷م › دار الكتب العلمية » بيروت . 

أحمد » بن محمد بن حنبل الشيباني » (ت ٤١‏ ۲ه) › المسند » ١م‏ » دار الفكر » بيروت . 
س الإد ريسي ٠‏ د. عبدالواح- س2 القوابعد الفقهية من خلال كتاب 
المغني لابن قدامة > ط١‏ › ١م‏ » دار ابن القيم ٤‏ الدمام » دار ابن عفان » القاهرة . 

الأزهري » أب منصتور محمد بن 'أحَمذ › (ت ٠‏ ۷ه ) ١‏ إتهذيب اللغة > ط١‏ › ٤م‏ › 
تحقيق : د. رياض زكي قاسة » دار المعرفة > نيدوت » 2557 الهج 1 ١١٠٠م‏ . 

إسماعيل » محمد بكر . (15171هل ۹۹۷٢م‏ ) › القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه › 
طا » ١م ٠‏ دار المنار » القاهرة . 

الإسنوي » جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن ٠‏ (ت۷۷۲ه) » التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول . طا › ١م‏ » تحقيق : د.محمد حسن هيتو ء دار الرائد العربي » ١577‏ 
ها 5١٠56م.‏ 

الأصفهاني » أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي » (ت5557ه) » الكاشف عن 
المحصول في الأصول › طا ء ١م‏ » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض 
تقديم : د.محمد عبد الرحمن مندور › دار الكتب العلمية » بيروت ۱٤١٩۹ ٠‏ ه- ۱۹۹۸م . 
الألباني »› محمد ناصر الدين »(ت١57١ه‏ ) › إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل » ط؟ » ۹م » إشراف : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت › ١٠٤٠ه‏ _ 
65 ام. 

ابن أمير الحاج. (ت۸۷۹ه) » التقرير والتحبير » ط؟ › "م » دار الكتب العلمية » 


وزو ۲٤‏ هت ے21۹۸ 


e۸ 


الأهدل » أبو بكر بن أبي القاسم » (رت75١٠ه)‏ » الفرائد البهية مع الفوائد الجنية » ط۲ › 
”م » عناية : رمزي سعد الدين دمشقية › دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ 1١51١ها‏ ل 
OEE‏ 
البابرتي ٠‏ أكمل الدين » محمد بن محمود » (ت٦۷۸ه)‏ » شرح العناية على الهداية مطبوع 
مع فتح القدير . 
الباحسين » د. يعقوب بن عبد الوهاب › (١١٤٠١ه‏ - ۱۹۹۹م ) › القواعد الفقهية › ط۲ › 
١م‏ » مكتبة الرشد » الرياض . 
٠ه‏ ١٠٠٠م‏ ) » قاعدة : اليقين لا يزول بالشك » ط١‏ . ١‏ 
م » مكتبة الرشد » الرياض . 
> ( ١٤اه‏ ١٠٠٢م‏ ) » قاعدة : العادة محكمة . طا › ١م‏ » مكتبة 
الرشد » الرياض. 
م( ١٠٤١٤‏ هت ۳٠٠٠م‏ )» قاعدة : المشقة تجلب التيسير ( دراسة 
نظرية تأصيلية تطهقية ) ط١٠‏ ١م‏ مكتئة الرزشد” الزياض. 
5م )رفع الحجرج- فئ_الشرّيّعة الإمتللفية » ١م‏ » طبع بمساعدة 
اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في العراق » مطبعة جامعة 
انكر 5 
البجيرمي » سليمان بن عمر بن محمد . ( ۳۹۸١ه‏ - 1178م )»ء حاشية البجيرمي على 
الخطيب المسماة : تحفة الحبيب على شرح الخطيب » جمعها : عثمان بن سليمان السويفي » ٤‏ 
م » دار المعرفة » بيروت . 
6ه - .115١م‏ )ء حاشية البجيرمي على المنهج المسماة : 
التجريد لنفع العبيد » ط الأخيرة » ؛م » شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » (آت7557ه) » صحيح البخاري المسمى بالجامع 
الصحيح مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي › (ت557/ه) » ط” . ١١امء‏ 
( تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » ومحب الدين الخطيب وابنه قصي » ومحمد فؤاد 
عبد الباقي » المكتبة السلفية » دار الريان للتراث › القاهرة › 15601 ١ها.‏ 
البخاري › علاء الدين عبد العزيز بن أحمد » (ت0٠اه)‏ › كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي › طا › ١٤م‏ » ( تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر ) » دار الكتب العلمية » 


نيروت 6۱۸ھ ت كام . 


5408 


- البركتي » محمد عميم الإحسان المجددي » ( ١١٤٠١ه‏ - 985١م‏ )ء قواعد الفقه » طا › 
١م‏ » الناشر : الدف ببلشرز »› باكستان » كراتشي . 

البغوي » أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء » (ت١١١٠ه)‏ › شرح السنة › ط۲ › ٥م‏ › 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ومحمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي › بيروت 2 ۳١٤٠١ه‏ 
AT‏ 

البقوري » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم » (ت۷٠۷ه)‏ . ترتيب الفروق واختصارها » ”م » 
تحقيق : عمر ابن عبّاد » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب › ٤١٤۱ھ ١15‏ 
م 

البورنو » د.محمد صدقي بن أحمد أبو الحارث الغزي › ( ٠٠٠٠١ ها٤١) ه١ ٤١٩‏ 


م ) » موسوعة القواعد الفقهية »> طا › ١م‏ » مكتبة التوبة » الرياض » دار ابن حزم » بيروت 


٠ه‏ -.221553): الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية » ط۲ › 
١م‏ » مكتبة المعارف ٠‏ الرياض. 
البوطي ٠‏ د.محمد تؤفيق زمِضان» البيوع. الشائعة_وأثر ضتؤابطة المبيع في شرعيتها »ط۲ › 
ام » تقديم د.محمد سعيد رمضان البوطي ٠‏ دار الفكر » دمشق › دار الفكر المعاصر › بيروت 
كا ا 
س البهوتي » منصور بن يونس بن إدريس › (ت١5١٠١ه)‏ » شرح منتهى الإرادات المسمى 
بدقائق أولى النهى لشرح المنتهى ٠‏ "م » المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
كشاف القناع عن متن الإقناع » 1م » مطبعة الحكومة بمكة » 5915١ه‏ . 
س البيضاوي » ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد » (ت٥۸٠ه)‏ › منهاج 
الوصول إلى علم الأصول مع شرحه نهاية السول للإسنوي › جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن › (ت"ل/الاهف) . ط١ااء‏ ”ماء تحقيق : د.شعبان محمد إسماعيل » دار ابن حزم » 
روت 17 ات و ا 
س البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » (ت5458:ه) › السنن الكبرى » ١١م‏ › 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا › دار الكتب العلمية » بيروت » ١57١هل‏ ۱۹۹۹م . 
الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة » (ت۲۷۹ه) › الجامع الصحيح وهو سنن 
الترمذي › طا » ١م‏ » تعليق : محمد ناصر الدين الألباني › عناية : أبي عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض . 
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ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت۷۲۸ه) » مجموع الفتاوى » جمع وترتيب : 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد » دار عالم الكتب › الرياض » 
5ه ۱٩۹م‏ . 

السياسة الشرعية » ١م ٠‏ مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد » الرياض › 9١51١1ه‏ . 

نظرية العقد » ١م‏ › تحقيق : محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية › 
القاهرة .» ۱۳۹۸ هھ ۹٤۱۹م‏ . 
الثبيتي » د.سعود بن مسعد . ( 5١51١ه ‏ ١٠١١م‏ ) » القبض ( تعريفه › أقسامه › 
صوره وأحكامها ) » ط١ ٠‏ ١م‏ »ء المكتبة المكية » مكة المكرمة » دار ابن حزم » بيروت . 
س الجرجاني » علي بن محمد بن علي › (ت5١81/ه)‏ › التعريفات » طا › ١م‏ › تحقيق : 
إبراهيم الأبياري ۰ دار والكفاج- دوك ببودو سد ادم 
س الج رهزي »ء عب الله بن سليمان » (ت١١٠٠٠١ه)‏ ء المواهب السنية » مطبوع مع الفوائد 
الجنية . 
أبو جريبان محمد إبراهيح سليم ‏ (.5535١م)‏ “نظزيّةالثللخصية الحكمية الاعتبارية 
وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي › رسالة دكتوراه من الجامعة الأردنية . 
الجزائري › أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة » ( 571١‏ ١ه‏ ) › القواعد الفقهية 
المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم » ط١‏ ١١م‏ » تقديم : بكر بن عبد الله أبو زيد » 
دار ابن القيم » الدمام » ودار ابن عفان » الجيزة. 
ابن جزي » محمد بن أحمد الغرناطي › (ت١51اه)‏ ء قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية ٠‏ ١م‏ » تقديم : عبد العزيز سيد الأهل › دار العلم للملايين » بيروت ›» ١99794‏ 
56 
الجكني » أحمد بن محمد الأمين بن أحمد زيدان الشنقيطي (ت : في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري) › إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي » ط١١١‏ 
م » إعداد وترتيب : أحمد بن أحمد المختار الجكني » دار الفكر العربي » بيروت . 
- الجمل » سليمان » حاشية الجمل على شرح المنهج المسمى بفتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب › دم » دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت . 
الجوهري › إسماعيل بن حماد . ( ١١٤٠١ه‏ 1182م )ء الصحاح تاج اللغة وصحاح 


العربية » ط٤‏ » آم » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت . 
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أبو جيب » سعدي › (519١1هل-‏ ۱۹۹۸م )ء القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً » طا › ١‏ 
م » دار الفكر » دمشق . 
س حاجي خليفة »> مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي › (ت۷٦٠١٠٠ه)‏ » كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون › دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 7١51١1ه‏ ل ۱۹۹۲م . 
س الحريري » د.إيراهيم محمد محمود , (3١5١ه‏ 118١م‏ ) › المدخل إلى القواعد 
الفقهية الكلية » طا › ١م‏ ء دار عمار » عمّان . 
- ابن حزم ٠‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد » (ت1455ه) ء المحلى » ١١م‏ › تحقيق : 
د.عبد الغفار سليمان البنداري › دار الكتب العلمية » بيروت . 
حسين ٠‏ د. أحمد فراج » الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » ١م‏ › الدار 
الجامعية » المكتبة القانونية . 
ابن حسين المكي دمحم عا المالكج- تهذيبت- الفوورةعو«القو اعد السنية في الأسرار 
الفقهية مطبوع بهامش الفروق للقرافي » م ٤‏ عالم الكتب ٠‏ بيروتا. 
الحصني » تقي الديلل أبو بكر بن محمد بن غد المؤمن + (ت8573ه) . كتاب القواعد » ط 
١‏ » ٤م‏ » تحقيق : دا .غبد الرحمن بن عبد الله “الشعلانت “٠‏ مكتينة الرشد » وشركة الرياض › 
الرياض › ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م . 
الحصين » عبد السلام بن إبراهيم بن محمد . ( ١١٤٠١ه-‏ ١٠٠٠م‏ ) » القواعد والضوابط 
الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية » طا › ۲م › دار التأصيل » القاهرة . 
س الحطاب » أبو عبد الله » محمد بن عبد الرحمن المغربي › (ت1554ه) . مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل › وبهامشه التاج والإكليل » ط۲ › ١م‏ › دار الفكر » بيروت › ۳۹۸١ه‏ 
AVAN‏ 
حماد » د.نزيه » ( ١۳۹۸‏ ه- ۹۷۸١م‏ ) » الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي » طا › 
١م‏ » مكتبة دار البيان » دمشق . 
٠ه‏ -١١0٠٠م)ء‏ قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد › ط 
١‏ » ١م‏ ءدار القلم » دمشق » الدار الشامية » بيروت . 
حمود » د.سامي حسن أحمد » ( ١۹١١ه-‏ ١۹۷١م‏ ) ء تطوير الأعمال المصرفية بما 
يتفق والشريعة الإسلامية » ط١‏ » ١م‏ » دار الاتحاد العربي » مصر . 
- الحميري » سعيد علي محمد » ( 605٠5١ه ‏ 185١م‏ ) ء الحكم الوضعي عند الأصوليين › 
طا » ١مء‏ المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 
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حيدر » علي › درر الحكام شرح مجلة الأحكام » ٤م‏ » تعريب : المحامي : فهمي الحسيني » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

الخفيف . علي ٠‏ ( ۱۹۷۸م ) »ء الشركات في الفقه الإسلامي ( بحوث مقارنة ) » ١م‏ » دار 
الك ار هة ا 

الخولي » د.أحمد محمود . ( ١١٤٠١ه-‏ ١٠٠٠م‏ ) › نظرية الشخصية الاعتبارية بين 
الفقه الإسلامي والقانون الوضعي › ط١‏ 2 ام » دار السلام » القاهرة . 

الخياط » د.عبد العزيز » ( ٠٤١۹‏ ه- 184١م‏ ) »ء الشركات في ضوء الإسلام » ط١‏ » ١‏ 
م » دار السلام » القاهرة . 

الدارقطني › علي بن عمر › (ت55؟ه) › سنن الدارقطني . طا › ٣م‏ » تحقيق : مجدي 
بن منصور بن سيد الشوري › دار الكتب العلمية » بيروت › !ا١51١هل‏ 1955١ام.‏ 

بح أبو داود » سليمان ین الأشعث الستجستانح 2 (ت ٥۲۷ھ‏ »سفن أبي داود > طا › ام 2 
تعليق : محمد ناصر الدين الألباتي.» عناية”: أبي عبيذة مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة 
اليعارقت + الاش 

الدبوسي » أبو زيد فيد الشهزين' عمر بن عيسجح. (تب٠57هت)+“تأسيس‏ النظر » ط۲ › ١مء»‏ 
تقديم : مصطفى بن محمد القباني » مكتبة الخانجي › المطبعة الأدبية » القاهرة » 5١15اه ‏ 
٤مم‏ . 

الدردير » أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد » (ت٠١٠٠ه)‏ › الشرح الصغير على أقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك › ٤م‏ » تخريج وتقرير : د.مصطفى كمال وصفي » وزارة 
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة » ١٠5١ه ‏ 984١م.‏ 
الدسوقي » شمس الدين محمد بن عرفة › حاشية الدسوقي على الشرح الكبير › دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة . 

الدمشقي ٠‏ أبو الفضل ٠‏ مسلم بن علي › (ت في القرن الخامس الهجري) ٠‏ الفروق الفقهية › 
طا » ١م‏ » تحقيق : محمد أبو الأجفان » وحمزة أبو فارس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
۲مم . 

الدوسري » مسلم بن محمد بن ماجد » ( ١٠٤١١‏ ه- ١٠٠٠م‏ )ء عموم البلوى ( دراسة 
نظرية تطبيقية ) »> طا ٠‏ ١ماء‏ تقريظ : عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان » مكتبة الرشد » 
الرياض . 
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الرازي » فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين » (ت٦٠٠ه)‏ . المحصول في 
علم الأصول . طا › ١م‏ ء تعليق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » 
AA‏ 
الرافعي ٠‏ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد » (ت۲۳٠ه)‏ »› فتح العزيز شرح الوجيز »> ٠١‏ 
م » دار الفكر » مطبوع مع المجموع للنووي . 
- ابن رجب ٠‏ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ›» (ت715ه) › تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد » طا » ١٤م‏ » تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن عفان » الخبر » 
SAAR‏ 
س الرحموني › د.محمد الشريف » الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية » ط۲ › ١م‏ › 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله » المطبعة العربية » تونس . 
ابن رسلان » أحمد و-وبددابخ-وسلان-سعغاية-البيان-- 
ابن رشد » القاضي) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد االقرطبي › (ت٥۹٠ه)‏ » 
بداية المجتهد ونهاية |المقتصد 2 ط٣‏ › 5م » تغليق : عبد الخليم محمد عبد الحليم » دار الكتب 
الإسلامية » القاهرة › كتبة العلوم والحكح » المدينة المبورةت 612" قل ۱۹۸۳م . 
الرملي » محمد بن أحمد الأنصاري › (ت5١٠٠ه)‏ › غاية البيان شرح زبد ابن رسلان › 
١م‏ » دار المعرفة » بيروت . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج › ۸م » دار الفكر » بيروت . 
س الروكي ءد.محمد. (9١1١54١ه‏ ۱۹۹۸م )ء قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب 
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب » ط١‏ » ١م‏ » دار القلم » دمشق » مجمع 
الفقه الإسلامي » جدة . 

(٠‏ 1ه ١٠٠٠م‏ ) » نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف 
الفقهاء » طا » ١م‏ » تقديم : فاروق حمادة » دار الصفاء » الجزائر » دار ابن حزم » بيروت . 
الزامل » عبد المحسن بن عبد الله » ( 577١1ه ‏ ١١50م‏ )ء شرح القواعد السعدية » ط 
١‏ » ١م»‏ عناية : عبد الرحمن بن سليمان العبيد » وأيمن بن سعود العنقري › دار أطلس › 
الرياض . 
الزبيدي » مجد الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي › ( ٤١٤١ه‏ 


145 م)ء تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق : علي شيري ٠‏ دار الفكر » بيروت . 
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الزحيلي ٠»‏ د.وهبة > (8١5١ه‏ ۱۹۹۷م ) › نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع 
القانون الوضعي › ط٤‏ › ١م‏ › دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر » دمشق . 

> ( ١ه‏ 2١٠٠م‏ )ء المعاملات المالية المعاصرة . ط١‏ › ١م‏ › 
دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر » دمشق . 

٠(5ه-2١٠٠م)ء‏ العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي والقانون المدني الأردني . ط۲ ٠‏ ١م‏ » دار الفكر › دمشق › دار الفكر المعاصر ء 
بيروت . 
الزحيلي ٠‏ د.محمد › ( 114١م‏ ) » القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي . ط١‏ › 
ام » جامعة الكويت » لجنة التأليف والتعريب والنشر . 
الزرقا » أحمد بن محمد » (511١1هم‏ 115١م‏ )ء شرح القواعد الفقهية » ط٤‏ » ١م‏ › 
عناية : مصطفى أحمددالكوقاعسداك القلدك»دمشوك 
الزرقا » د.مصطفيى] أحمد » ( 537 1ه----/2553) ٠“‏ المدخل آلفقهي العام » طا › ”م › 
دار القلم » دمشق . 

٤٠١١ (‏ ايداع ٠023915‏ المدخل إلنى"نظزيّة الالتزام العامة في الفقه 
الإسلامي › طا › ١م‏ ء دار القلم » دمشق . 

(570١ه ‏ 119١م‏ )»ء العقود المسماة في الفقه الإسلامي ( عقد 

البيع ) » طا ء ١م‏ ء دار القلم » دمشق . 
س الزركشي ٠‏ بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي » (ت15اه) › البحر المحيط في أصول 
الفقه » ط؟ › 5م » تحرير : عبد القادر عبد الله العاني » مراجعة : د.عمر سليمان الأشقر › دار 
الصفوة » الغردقة » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › الكويت » 1١51١1ه ‏ ۱۹۹م . 

المنثور في القواعد » طا » "م » تحقيق : د.تيسير فائق أحمد محمود » 
مراجعة : د. عبد الستار أبو غدة » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت › 057٠5١ه‏ ل 
۲م . 
- زعتري › د. علاء الدين » ( ١٠٤١١‏ ه- ١٠٠٠م‏ ) › الخدمات المصرفية وموقف الشريعة 
الإسلامية منها > طا » ١م‏ › دار الكلم الطيب » دمشق وبيروت . 
الزقاق » علي بن قاسم بن محمد التجيبي » المنهج المنتخب مع شرحه إعداد المهج . 
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الزنجاني » أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد » (ت5557ه) » تخريج الفروع على 
الأصول . ط١ ٠‏ ١م‏ » تحقيق : محمد أديب الصالح » مكتبة العبيكان » الرياض › ١57١ه ‏ 
10م 
سانو » قطب مصطفى »› ( 570١1ه ‏ ١٠٠٠م‏ ) » معجم مصطلحات أصول الفقه »> ط١‏ 
6٠م‏ » تقديم ومراجعة : محمد رواس قلعجي › دار الفكر المعاصر » بيروت ٠‏ دار الفكر » 
دمشق . 
ابن السبكي » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » (ت١/الاه)‏ » الأشباه 
والنظائر . طا ء ام ء ( تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض ) › دار 
الكتب العلمية » بيروت . ١١5١ه ‏ ۱۹۹۱م . 

جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية العطار . طا › 1م » دار الكتب 
العلمية » بيروت < assaf ٠‏ 
- سحنون » ابن سعيداالتنوخي » المدونة الكبرى » 5ح دار الفكر / 
السدلان » د.صالح إن غانم © ( ٠٠١١‏ اه = ١۹۹١م‏ ©“ القواعدإالفقهية الكبرى وما تفرع 
عنها . ط؟ › ١مء‏ دار ابلنسيةن الزياض . 
س السرجاني » د. محمد فهمي عدلي › (15517ه ۹۷۷٢م‏ ) › الملكية ونظرية العقد في 
الشريعة الإسلامية » طا ٠‏ ١م‏ »ء المكتبة التوفيقية » القاهرة . 
السرخسي » شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل » (إت0٠54:5ه)‏ › المبسوط » طا . ٠١‏ 
م » دار الكتب العلمية » بيروت › ٤١٤٠١ه‏ ۱۹۹۳م . 

أصول السرخسي . طا › "م › تحقيق : د.رفيق العجم › دار المعرفة › 
بيروت › ۱٤١۸‏ هھ ۱۹۹۷م . 
السريتي › د. عبد الودود . ( ۹۹۷٠م‏ ) » المدخل لدراسة بعض النظريات في الفقه 
الإسلامي › ١م‏ » دار المطبوعات الجامعية » اسكندرية . 
س السعدي » عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد الهيتي » ( ١٠٤١١‏ ه- 1185م ) »ء مباحث العلة 
في القياس عند الأصوليين » طا ٠‏ ١م‏ › دار البشائر الإسلامية » بيروت . 
ابن سعدي » عبد الرحمن بن ناصر . (ت1775ه) » القواعد والأصول الجامعة والفروق 
والتقاسيم البديعة »> ط١‏ › ١م‏ » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ۱٤۱١۳‏ هھ ۱۹۹۳ . 

الفتاوى السعدية » ط؟ › ١م‏ » مكتبة المعارف » الرياض › ١١٤٠١ه‏ | 


۲مم . 


"55 


سلامة » محمد › (5١51١ه ‏ ١٤۹۹م‏ ) ء نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد 
البيع » ١م‏ » مطبعة فضالة » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » المغرب . 
س السلمي » د. سعد بن غرير بن مهدي . (15117ه--1149م ) . شركة المضاربة في 
الفقه الإسلامي ( دراسة تحليلية مقارنة ) » ١م‏ » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
س السليمان » د.عبد الله بن محمد بن صالح › ( ١557١1ه‏ ١٠٠٠م‏ ) » الشك وأثره في 
نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية » ط١‏ 2 ۲م » دار طويق » الرياض . 
السند » د.عبد الرحمن بن عبد الله » ( 575١1ه ‏ ١٠٠٠م‏ )ء الأحكام الفقهية للتعاملات 
الإلكترونية ( الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الإنترنت ) » طا » ١م‏ › دار الوراق » ودار 
النيربين » بيروت والرياض ودمشق . 
س السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن » (ت١١۹٠ه)‏ › الأشباه والنظائر في قواعد وفروع 
فقه الشافعية » ط ٠ ١‏ ولعددداك الكتسدالعلميةكسبيووته- ااه 1191م . 
الشاطبي » أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي › (ت١٠۷۹ه)‏ › الموافقات › طط 
١‏ » ام » تحقيق : أي عبيدة مشهور بن حتتن آل سلمان ٤‏ تقديم :بكر بن عبد الله أبو زيد » 
دار ابن عفان » السعوذيقي الخیر 7741 ١ه‏ ۱۹۹۷م 
الشافعي » أبو عبد الله محمد بن إدريس › (ت5١7ه)‏ › الرسالة » ١م‏ › تحقيق وشرح : 
أحمد محمد شاكر » دار الكتب العلمية » بيروت . 

الأم» ط١‏ » ۸م » تخريج الأحاديث وتعليق : محمود مطر جي › دار الكتب 
العلمية » بيروت › ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۹۳م . 
الشال » إبراهيم علي أحمد محمد الشال » ( ١١٤١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ) » القواعد والضوابط 
الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية > ط١ ٠‏ ١م‏ › دار النفائس › عمّان . 
شبير » د.محمد عثمان ٠‏ ( 5780١1ه ‏ ٠٠٠٠م‏ )ء القواعد الكلية والضوابط الفقهية في 
الشريعة الإسلامية » طا » ١م‏ »ء دار الفرقان » عمّان . 

( ١١١١ه‏ - ١١٠٠م‏ )» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه 

الإسلامي › ط؛ › ١م‏ » دار النفائس » الأردن . 
الشربيني » محمد الخطيب » مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج » ١٤م‏ › دار الفكر . 
الشرواني » عبد الحميد » حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج ؛» ١٠م‏ › دار إحياء التراث العربي . 


۲۷ 


شلبي » محمد مصطفى › ( ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۳م ) › المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي 
وقواعد الملكية والعقود فيه » ط۲ › ١م‏ › دار النهضة العربية » بيروت . 
الشنقيطي » د. محمد مصطفى أبوه » ( ١١٤٠١ه‏ ١١٠٠م‏ ) » دراسة شرعية لأهم العقود 
المالية المستحدثة » ط۲ ٠‏ ١م‏ » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة . 
س الشوكاني » محمد بن علي بن محمد . (ت755١ه)‏ › إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأصول . ط١‏ ء ١م‏ » تحقيق : أبي مصعب محمد سعيد البدري » مؤسسة الكتب الثقافية › 
CT‏ ا ا 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار » ؛م » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 
الشيرازي » أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي » (ت5475ه) › المهذب 
في الفقه الشافعي » وجدك5دكدداك-المعدفةكسبيووت-- 12144 اهم 151 ام . 
الصاوي » أحمد بن محمد » بلعّة السالك لأقرب المُسالك › حاشيّة على أقرب المسالك إلى 
مذهب الإمام مالك ( الشرح الضغير ) للدرّديل". 
صدى العدل » من لهذي السبنة :“القبض في “المبايعات > مقا متشلار في مجلة العدل » العدد 
السابع عشر » السنة الخامسة » محرم 575 ١ه‏ » عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية . 
س صفي الدين الهندي » أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الأرموي » (ت5١لاه)‏ › نهاية 
الوأصول في دراية الأصول . طا ٠‏ 1م » تحقيق : د.صالح بن سليمان اليوسف » ود.سعد بن 
سالم السويح » المكتبة التجارية » مكة المكرمة » 5١5‏ ١ه‏ 995١م‏ . 
س الصلابي » أسامة محمد محمد » الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها » ١م‏ » إشراف : 
د.حسن محمد الأهدل » دار الإيمان » العصر للطباعة » إسكندرية . 
س الصواط » محمد بن عبد الله بن عابد » ( 55757 1ه ١١٠٠م‏ ) » القواعد والضوابط 
الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة › ط١‏ ء ام » تقريظ : د. أحمد بن عبد الله بن حميد › 
دار البيان الحديثة » الطائف . 
طبعة تمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية ( شركة المضاربة ) » وزار 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت » الموسوعة الفقهية . 
الطريقي › د.عبد الله بن محمد بن أحمد » (517١1ه ‏ 115١م‏ ) » العمل بالخط والكتابة 
في الفقه الإسلامي » طا » ١م‏ › شركة الصفحات الذهبية المحدودة » الرياض . 


۲۹۸ 


طموم » د. محمد . ( ۷١١٤٠ه-‏ ۱۹۸۷م ) › الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي › ط؟ › ١م‏ . 
لابن عابدين » محمد أمين بن عمر › (ت ۱۳۰٣‏ ه) › رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار » ط۲ › هم » دار الفكر › بيروت › 535١1ه‏ ۱۹۷۹م . 

حاشية ابن عابدين » ط۲ › ١م‏ » دار الفكر » بيروت ٠»‏ ١۳۸١ه‏ . 
س العاني » د. محمد رضا عبد الجبار » ( ١٠5١1ه ‏ ١۹۹٠م‏ ) » القبض أنواعه وأحكامه 
في الفقه الإسلامي . بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة » مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي » الدورة السادسة » العدد السادس . 
ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي › (ت457:ه) › 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار » طا › ١۳م‏ › تحقيق : د. عبد 
المعطي أمين قلعجي ,سمو سسس تدالرسسال ةس سبيردوست رشقو ت موچ » بيروت »۰ دار الوغى › 
حلب › القاهرة » ٤‏ ١٤اه‏ ۱1۹۳م . 
ابن عبد السلام » اعز الدين عبد العزيز > (ت ٠٦٦٠ه)‏ » القواعذ الكبرى الموسوم بقواعد 
الأحكام في إصلاح الا ط١ ٠‏ م٠‏ تحقيق ١٠د.نزيه‏ كمال حتماد )| وعثمان جمعة ضميرية » 
دار القلم » دمشق › ١۱٩١٤١ه-‏ ١٠٠م‏ . 

القواعد الصغرى ٠‏ المسمى بالفوائد في مختصر القواعد > ط٣‏ › ١م‏ .2 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض ٠‏ دار الجيل » بيروت » مكتبة السنة » 
٤‏ هھ 1٤۹۹م‏ . 
العبد اللطيف » د.عبد الرحمن بن صالح » ( ۳١٤١ه‏ ل "١٠75م‏ )ء القواعد والضوابط 
الفقهية المتضمنة للتيسير . طا › ام › عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 
عبد الله » د.عبد الله محمد » ( ١٠53١ه ‏ 1996م ) » القبض صوره وبخاصة المستجدة 
منها وأحكامها » بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة » مجلة مجمع الفقه الإسلامي › 
الدورة السادسة » العدد السادس . 
عبد الوهاب ٠‏ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي » (ت5477ه) » التلقين في 
الفقه المالكي ١٠م‏ › تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني » مكتبة نزار مصطفى الباز › الرياض » 
مكة المكرمة . 


۲۹ 


المعونة على مذهب عالم المدينة » "م » تحقيق : حميش عبد الحق » 
المكتبة التجارية » مكة المكرمة . 
ابن عبد الهادي » جمال الدين يوسف بن الحسن » (ت05٠5ه)‏ › القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية > طا › ١م‏ » تحقيق : جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري » دار البشائر الإسلامية › 
AT‏ >-5 43 عات 1050م 
س عثمان » محمود حامد . ( ۳١٤٠١ه‏ ١٠٠۲م‏ )»ء القاموس المبين في اصطلاحات 
الأصوليين › طا » ١م‏ »ء دار الزاحم » الرياض . 
العلائي ٠‏ أبو سعيد خليل بن كيكلدي › (ت؛١1لاه)‏ » المجموع المذهب في قواعد 
المذهب . "م . تحقيق : د.مجيد علي العبيدي » ود.أحمد خضير عباس » دار عمار » عمّان » 
المكتبة المكية » مكة المكرمة » 5575١ه‏ / 5١٠7م‏ . 
عليش » محمد ٠‏ شوحجءمنفح-الجليل-عاب-مختصو العلامسة-خليل-: 
الغزالي ٠»‏ أبو حامدأمحمد بن محمد » (ت28٠5ه)‏ »© الوجيز . ٠م1ء‏ دار المعرفة » بيروت » 
8ه ۹۷۹م 
الفاداني ٠»‏ أبو الفيطل“محمد ياسسين بن عيسئ ٤١١_(‏ هتت 1191م ) › الفوائد الجنية 
حاشية المواهب السنية للجرهزي ٠‏ عبد الله بن سليمان » (زت١١١١1ه)‏ ء شرح الفوائد البهية 
في نظم القواعد الفقهية للأهدل » أبو بكر بن أبي القاسم » (ت75١٠١ه)‏ › ط۲ › ام › 
عناية : رمزي سعد الدين دمشقية » دار البشائر الإسلامية » بيروت . 
ابن فارس ٠»‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » (ت 755ه ) › معجم مقاييس اللغة › 
طاء ١م‏ » تحقيق : د. محمد عوض مرعب » وفاطمة محمد أصلان » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠‏ 577١1ه‏ ١١٠م‏ . 
س الفضفري » أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن › (1577ه ١٠٠٠م‏ ) »› شرح 
النظومة الفضفرية في القواعد الفقهية > ط١‏ › ١م‏ » تقديم : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل » 
مطابع الحميضي » الرياض . 
الفيروزآبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب . (ت۷١۸ه)‏ › القاموس المحيط › ط٤‏ › ١م‏ › 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة » دار المؤيد » بيروت › 
29 


V۰ 


القاموس المحيط . ط۲ › ”م » إعداد وتقديم : محمد عبد الرحمن 
المرعشلي » دار إحياء التراث العربي » ومؤسسة التاريخ العربي » بيروت » ١57١ه ‏ 
۰م 
س الفيومي ٠‏ أحمد بن محمد بن علي المقري › (ت٠۷۷ه) ٠‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للرافعي › ١م‏ › دار القلم » بيروت . 
قاسم » د.يوسف , ( ١١٤١ه‏ - 1115م ) › نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي 
والقانون الجنائي الوضعي › ١م‏ › دار النهضة العربية » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 
الجامعي » القاهرة . 
س القحطاني » د.مسفر بن علي بن محمد » ( 5575١1هم ‏ "١٠0٠م‏ ) » منهج استنباط أحكام 
النوازل الفقهية المعاصرة ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) > طا › ١م‏ ء دار الأندلس الخضراء » 
جدة » دار ابن حزم › ييدودت- 
ابن قدامة » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ٠‏ (١57ه2)‏ » المغني شرح مختصر 
الخرقي › ط٣‏ › ١٠م‏ » تحقيق : عبدالله بن عبد المحسن التزكي » وعبد الفتاح الحلو » دار عالم 
الكتب › الرياض › 7 هة ۱۹۷ح . 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل » طه › ١٤م‏ » تحقيق : زهير 
الشاويش › المكتب الإسلامي › بيروت › 08٠5١ه ‏ 1188م . 
- القديمات » حنان يونس محمد » ( ۱۹۹۷م ) » شروط الأصل وحكمه وشروط الفرع › رسالة 
ماجستير من الجامعة الأردنية » قسم الفقه وأصوله . 
القرافي » شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » (ت5775ه) › الأمنية 
في إدراك النية . طا › ١م‏ › ( تحقيق جماعة من العلماء ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 
5ه- ۱۹۸4م . 

الفروق ٠‏ أنوار البروق في أنواء الفروق » طا » ١٤م‏ » تحقيق : د. محمد 
أحمد سرّاج » ود.علي جمعة محمد »› دار السلام » القاهرة » ١١٤١ه-‏ ١١٠٣م‏ . 

شرح تنقيح الفصول › طا » ١م‏ › تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » دار 
الفكر » القاهرة وبيروت » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ۱۳۹۳ هه ۱۹۷۳م. 

نفائس الأصول في شرح المحصول . طا › ۹م » تحقيق : عادل أحمد عبد 
الموجود » وعلي محمد معوض » تقريظ : د.عبد الفتاح أبوسنة » مكتبة نزار مصطفى الباز › 
مكة المكرمة . 5١5١اه/‏ ١۱۹۹م‏ . 


۷1 


الذخيرة » طا » ج١‏ تحقيق : د.محمد حجي › ج۲ تحقيق : سعيد أعراب » ج 

۳ فما بعده تحقيق : محمد بو خبزة » دار الغرب الإسلامي › بيروت › ٤۱۹۹م‏ . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » ط۲ › ١‏ 
م » عناية : عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية » بيروت » مكتبة المطبوعات الإسلامية 
> حلب 6 ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ . 
س القرة داغي » د.علي محي الدين › ( ١٠5١ه‏ 1140م )ء القبض صوره وبخاصة 
المستجدة منها وأحكامها » بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة » مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي » الدورة السادسة » العدد السادس . 
س القفصي » أبو عبد الله محمد بن راشد » (ت77اه) » المذهب في ضبط مسائل المذهب › 
م » تحقيق : محمد بن الهادي أبو الأجفان » المجمع الثقافي » أبو ظبي » 577١ه ٠٠١”‏ 
6 
قلعه جي » د.محمد أرواس قلعة جي . ( ١١٤٠١ه‏ ى 135١م‏ )) معجم لغة الفقهاء » ط٣‏ 
> ١م‏ » وضع مصطلحاته بالانكليزية : د:خامد صادق قنيني » » ويالفرنسية : قطب مصطفى 
سانو » دار النفائس » بيةووت" ٠:‏ 

الموسوعة الفقهية الميسرة › طا › "م › دار النفائس بيروت ٠‏ ١57١1ه‏ 
۹۹م . 
القنوجي » صيق بن حسن » (ت۷١٠١١ه)‏ ء أبجد العلوم » تحقيق : عبد الجبار زكار » 
دار الكتب العلمية » بيروت 2٠‏ ۱۹۷۸م . 
القيام » خالد رشيد ٠‏ ( 199١م‏ ) » مقدمة في الأصول العامة لعلم القانون › المبادئ العامة 
لنظريتي القانون والحق » طا » ١م‏ » جامعة مؤتة » الكرك . 
ابن قيم الجوزية » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب . (ت١هلاه)‏ ء إعلام الموقعين 
عن رب العالمين » طا › ۷م » تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مشاركة : أبي 
عمر أحمد عبد الله أحمد » دار ابن الجوزي » الدمام » 5575١1ه‏ . 

بدائع الفوائد » طا › ١م‏ › تحقيق : معروف مصطفى زريق » ومحمد وهبي 
سليمان » وعلي عبد الحميد بلطه جي ٠‏ تقديم : د. وهبة الزحيلي › دار النفائس » بيروت » 
5ه ۰۹۱٠م‏ . 


VY 


زاد المعاد في هدي خير العباد » ط٣۲‏ › دم » تحقيق : شعيب الأرنؤوط › 
وعبد القادر الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » بيروت » مكتبة المنار الإسلامية » الكويت › ٠٤١۹‏ 
ھ۱۹۸۹م . 
س الكاساني » علاء الدين أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء » (ت۸۷٠ه)‏ › بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع › ط۲ › ۷م › دار الكتاب العربي › بيروت › 07٠5١ه  ١985”‏ 
36 
كام له د.عمر عبد الله > ( ١١٤٠١ه-‏ ۹۹۹١م‏ )» الرخصة الشرعية في الأصول 
والقواعد الفقهية » طا › ١م‏ › المكتبة المكية » مكة المكرمة » دار ابن حزم » بيروت . 
س الكباشي » د.المكاشفي طه » ( 505١1هم ‏ 181١م‏ ) »ء الذمة والحق والالتزام وتأثيرها 
بالموت في الفقه الإسلامي › ط١‏ › ١م‏ » مكتبة الحرمين » الرياض . 
ابن كثير » أبو الفدا#دإسماعيكدبن عم -(ت اهس )-- تفسيو القرآن العظيم » ط۲ » ٤م‏ › 
تقديم : د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي » داز المعرفة > بیروت ٠‏ 1ه ۱۹۸۷م . 
الكفوي ٠‏ أبو البقاء |أيوب بن موؤستئ الحسيني ٠‏ (ت ٠٠۹٤‏ ه/ ۳١١١م‏ ) › الكليات » ط۲ › 
١م‏ » تحقيق : د. عدنال”درويش » ومتحمد العصزى ٠‏ _مؤسسة الرسالة » بيروت 2 ۹١٤١ه‏ 
۸م . 
ابن اللحام » أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي » (ت٠٠۸ه)‏ › القواعد › 
طا ۰ "م » تحقيق ج١‏ : عايض بن عبد الله بن عبد العزيز آل عزيز الشهراني » وج۲ : ناصر 
بن عثمان الغامدي › مكتبة الرشد › الرياض 2 ۳١٤٠١ه-‏ ١١٠٣م‏ . 
ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » (ت۲۷۳ه) › سنن ابن ماجه › طا › ١‏ 
م » تعليق : محمد ناصر الدين الألباني » عناية : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة 
المعارف ٠‏ الرياض . 
المترك .د.عمر بن عبد العزيز » (ت05٠5١ه)‏ › الربا والمعاملات المصرفية في نظر 
الشريعة . طا › ١م‏ » عناية : بكر بن عبد الله أبو زيد » دار العاصمة ٠»‏ الرياض ٠ه ١5١5‏ 
هف . 
المجاجي » محمد سكحال » (5577١1ه ‏ ١١٠5م‏ )ء أحكام الشركات في الفقه الإسلامي 
المالكي » طا › ١م‏ » المكتب الإسلامي » بيروت . 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة . العدد السادس » ١٠5١اها‏ 


EET 


VT 


المرداوي » علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان » (ت785/ه) › التحبير شرح التحرير 
في أصول الفقه > طا ٠‏ ۸م » ( تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ) » مكتبة الرشد » 
اا 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف › ١٠م‏ › دار إحياء التراث العربي › 
بيروت . 
س المرصفاوي › د.حسن صادق › جرائم الشيك ( تعريف الشيك › شروط الشيك › أركان 
جرائمه ) » ١م‏ › المعارف » الاسكندرية » مطبعة أطلس » القاهرة . 
- المرغيناني ٠»‏ برهان الدين علي بن أبي بكر » (ت517-ه) » الهداية مع شرح فتح القدير . 
حلام عملم ين الخقاع اور( «صحيج مسلم يشتوج التوو يمحي 
الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري » (ت5177ه) › طا › ٦م‏ ء دار الريان للتراث » 
القاهرة » ٠١١‏ ١ه‏ دكات 
مصطفى ٠‏ إبراهيم أوالزيات » أحمد حسن وعبد القادز » خامد والنهار » محمد علي . المعجم 
الوسيط » ط۲ » ١م‏ ء الجمع الله لطر بيه اة أالإسااميةة استانئلال » تركيا . 
المطيري ٠‏ منصور| بن تراكي ؛ ملخص أحكام- الشركات” المنهئيية“. إزسالة ماجستير من المعهد 
العالي للقضاء . 
ابن مفلح » أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد » (ت٤۸۸ه)‏ » 
المبدع في شرح المقنع » ١٠م‏ › المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ ١۱۹۸م‏ . 
المقري ٠‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد » (ت58/اه) › القواعد » ١م‏ » تحقيق : 
أحمد بن عبد الله بن حميد » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
ملش »د.محمد كامل أمين . ( 157١م‏ ) › الشركات › ١م‏ › تقديم : عبد الرحيم غنيم 
اا ا و ار د 
ابن الملقن » أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن محمد الأنصاري › (ت٤٠۸ه)‏ › 
الأشباه والنظائر » طا › ١م‏ › تحقيق : حمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضيري ٠‏ إدارة القرآن 
وا اا کر سي 1۷ اك 
المناوي » محمد عبد الرؤوف . (ت١7١٠١ه)‏ › التوقيف على مهمات التعاريف › طا › ١‏ 
م » تحقيق : د. محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر » بيروت ٠‏ دار الفكر » دمشق › 


هه . 


V٤ 


ابن منظور › جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي 
المصري › (ت ۷١١‏ ه) › لسان العرب . ط١‏ › ١٠م ٠‏ تحقيق : عامر أحمد بدر » 
مراجعة : عبد المنعم خليل إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت › ٤١٤١ه-‏ ٣١٠٠م‏ . 
- منون » عيسى » نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول › ١م‏ » عناية : إدارة 
الطباعة المنيرية » مطبعة التضامن الأخوي » مصر . 
موافي » د.أحمد . (518١1ه‏ ۱۹۹۷م )» الضرر في الفقه الإسلامي » طا › "م » دار 
ابن عفان » السعودية » الخبر . 
المواق » أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري » (ت۸۹۷ه) › التاج 
والإكليل لمختصر خليل » ط۲ › ٦م‏ » دار الفكر » بيروت 2 ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م . 
الموسى » محمد بن إبراهيم » (1515ه- ۹۹۸٠م‏ ) › شركات الأشخاص بين الشريعة 
والقانون › ط۲ › ١م‏ وتقديبمناحخليك-القطاوداه العاصستة-الوياض . 
س الميمان » ناصر إن عبد الله 48375710(7-- 1555م ) ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية عند 
ابن تيمية في كتابي القلهارة والضلاة ٠ 2١١‏ جامعة أم القرق"“» مكة المكرمة . 
ابن النجار » محمد إلِنَ«أحند بن :عبد العزين بن-علي الفتوحن٠-(۹۷۲۴ه)‏ › شرح الكوكب 
المنير المسمى بمختصر التحرير » ط۲ › ؛م » تحقيق : د.محمد الزحيلي › ود.نزيه حماد » 
مكتبة العبيكان » الرياض › ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م . 
ابن نجيم » زين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر » (ت٠۹۷ه)‏ › البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق › ط۲ ٠‏ دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 
س الندوي » علي أحمد › ( ١١٤٠١ه-‏ ٠٠٠٠م‏ ) » القواعد الفقهية . طه » ١م‏ » تقديم : 
مصطفى الزرقا › دار القلم » دمشق . 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه 
الإسلامي › "م . تقريظ : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل » دار عالم المعرفة » ۹١٤١ه‏ 
۹م . 

القواعد والضوابط المستخرجة من التحرير للحصيري شرح الجامع 

الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني » طا › ١م‏ › مطبعة المدني › القاهرة » ۱٤١۱١‏ هھ ١19١‏ 


م 


Vo 


- النسائي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي » (ت07٠7ه)‏ » سنن النسائي › طا › 
١م‏ » تعليق : محمد ناصر الدين الألباني » عناية : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » 
مكتبة المعارف › الرياض . 

النسفي » نجم الدين بن حفص . (ت5717ه) › طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » ط١‏ 
> م“ تحقيق : خليل الميس › دار القلم » بيروت › 5.05١ه‏ ٦۱۹۸م‏ . 

نظام وجماعة من علماء الهند » الفتاوى الهندية » كم » دار صادر » بيروت . 

النملة » د.عبد الكريم بن علي بن محمد » ( 578١1ه‏ ۱۹۹۹م ) › المهذب في أصول 
الفقه المقارن » طا » <م » مكتبة الرشد » الرياض . 

س النووي ء أبو زكريا يحيى بن شرف . (ت5175ه) › تهذيب الأسماء واللغات » ”م » 
عناية : شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية » دار الكتب العلمية » بيروت . 

النووي » أبو ز كر با يحو نض فت ه«(ت٠ددهك)»«ووضةالطاليين‏ وعمدة المفتين » ۸ 
م » تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوضن › داز الكثب العلمية 2 بيروت ›» ١١٤٠١ه ‏ 


م 
منهاخ:الطالبين ؤعمدة المفتين: ‏ ١م‏ “شزكة"مضقلفى البابي الحلبي وأولاده 


المجموع شرح المهذب › المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 

ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل › (ت5١لاه)‏ › الأشباه 
والنظائر . طا › "م ء تحقيق : د.أحمد بن محمد العنقري » ود.عادل عبد الله الشويخ » مكتبة 
ارد الرايائن امح ۴ ۹ امه 
- الونشريسي ٠‏ أبو العباس أحمد بن يحيى › (ت5١1ه‏ ) » إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام 
مالك › ١م‏ › ( تحقيق : أحمد بو طاهر الخطابي ) » مطبعة فضالة » المغرب » بإشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة بالرباط » 
۹ اها ۹۸۰م . 

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق »طا ›» ١م‏ 
> تحقيق : حمزة أبو فارس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ١٠55١ه ‏ ١۹١١م‏ . 
الهاجري » حمد ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي » رسالة دكتوراه من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


۲۷٦ 


أبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله بن سهل » (ت نقريباه ۳۹ ه) › الفروق اللغوية › 
ام > تحقيق : أبي عمرو عماد زكي البارون › المكتبة التوفيقية » مصر . 

- ابن الهمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي » (ت١۸٦ه)‏ » شرح فتح القدير › 

ط۲ › ١٠م‏ ء دار الفكر بيروت . 

س الهيتمي › شهاب الدين » أحمد بن حجر › (07٠15١ه ‏ ۹۸۳٢م‏ ) »ء الفتاوى الكبرى 
الفقهية » ؛م » دار الكتب العلمية » بيروت . 

الهيتي › د.عبد الرزاق رحيم جدي . ( 1118م ) › المصارف الإسلامية بين النظرية 

والتطبيق ›» طا » ١م‏ › دار أسامة » الأردن - عمّان . 

اليوبي » د.محمد سعد بن أحمد بن مسعود » ( ۸١١٤١ه‏ - 1118م ) » مقاصد الشريعة 

الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية » طا › ١م‏ › دار الهجرة › الرياض . 
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ABSTRACT 


The legitimate estimations are the legal rulings and significant matters and the 
causes for analogy which form the principles that cast the vulings of the non-existing on 
the existing and vise versa as away of blocking ways of evil and avoiding hard ship and 
hence the well affairs of persons. These principles guide those auth orizel to deliver 
rulings find legal salutions for the newly occurring matters. They are also used when 
certain cases lack the necessary conoditions or articles when hindrances are present the 
thing that make reaching the proper ruling an impossibility unless the non-existing is 
tobe estimated as presentor that which 15 existing as not existing. 11824 15 to estimate that 
the non existing conditions aS prêsent arelthe hindrances are, not , whether this 
estmation is major or minor. 


The legal estimatiohs. are intensively connected with the 1551165 discussed under 
Usulul Figh suchas : cofréTative 13515, 16531 allawanceSs,ranology: reyers presumptions of 
continuity and Figh proofs=™Phe=tesal=estrnratrons"are"eonsidered=as a kind of analogy 
which is established on exclusions that are not included in the original major principles 
in order to apply such estimations, the effective cause in the major principle should be 
present in the case for which an estimation is needed. The effective causes are 
1: : recessity, needs and essentialities. In addition, the case for which alegitimate 
estimation is need should be alogical are in order that anology be established. 


The legitimate estimations are of two kinds : 
(a) Considering the non-existing as present, and this cludes many types. 
(b) Considering the existing as non-existing, and this also in cludes many types. 


The appleications of the legitimate estimations are established on different Fegh 
issues such as : the current financial trans actions which in clude the excution of the 
transactions throngh the modern telecommunication means and using bills of exchange. 


The study concludes the recessity of the in tensive studying of the sciece of the 
legitimate estimations for their great importance for those who are authorized to deliver 
legal rulings for they bear the solution for many of the current debated issues. 


